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ز جديد على حقوق   من تغطية الشأن السوري: تركيز�
ً
25 عاماً

ي والملكية
السكن والأراضي�

ي سعت منذ انطلاقتها  التي� يا ريبورت،   على تأسيس سيرر
ً
العام مرور 25 عاماً يصادف هذا 

ين الأول 2001 إلى تقديم معلومات وتحليلات موثوقة ومتعمقة حول الاقتصاد  ي تشرر
في�

السوري والاقتصاد السياسيي لسوريا.

ن� أيديكم، أو بالأحرى أمامكم على   فرصة لبداية جديدة. وما بين
ً
تتيح الذكرى السنوية دائماً

ي تغطية قضايا حقوق 
الشاشات، هو العدد الأول من أول مجلة فصلية سورية متخصصة في�

ي والملكية.
السكن والأراضي�

ي تواجه   التي�
ً
 وتعقيداً

ً
أثراً ي والملكية من أشد التحديات 

تُُعدّّ قضايا حقوق السكن والأراضي�
أو  منازلهم  فقدوا  أو   ، للتهجيرر تعرضوا  الذين  ن�  السوريين ن�  ملايين تمس  فهيي  اليوم.  سوريا 
ات على أوضاع ملكياتهم العقارية أو وثائقها، أو يسعون إلى العودة  أراضيهم، أو طرأت تغييرر
 ، ي

ة بإعادة الإعمار، والتخطيط العمراني� إلى مناطقهم الأصلية. وترتبط هذه القضايا مباشرر
الاقتصادات  واستعادة  المهجّّرين،  السكان  وعودة  السكن،  على  والحصول  والاستثمار، 

المحلية.

 ما تتوزع 
ً
، وغالباً

ً
ي والملكية محدوداً

ورغم أهميتها، ما زال فهم قضايا حقوق السكن والأراضي�
ويتمثل  متفرقة.  وإدارية  واقتصادية  وإنسانية  وسياسية  قانونية  نقاشات  على  معالجتها 
ي المساعدة على ردم هذه الفجوات، من خلال توفيرر مصدر متخصص للمعلومات 

هدفنا في�
ي مختلف 

ي والملكية في�
ي حقوق السكن والأراضي�

ي تؤثر في� والتحليلات المتعلقة بالتطورات التي�
أنحاء سوريا.

وسبق لنا أن غطينا التطورات المرتبطة بهذه القضايا على مدى سنوات. فمنذ 2020، ومن 
انتهاكات حقوق  مازن عزي، رصدنا  اف  بإشرر تحرير  فريق  أعدّّها  أسبوعية  خلال مقالات 
نا أكثرر  ، ونشرر

ً
 إخبارياً

ً
ي مواد اتخذ معظمها قالباً

ي أنحاء البلاد، في�
ي والملكية في�

السكن والأراضي�
ية والعربية حول هذا الموضوع. ز�يز ن� الإنجل من 1,200 مقال باللغتين

، وما  امن مع تغيرر الوضع السياسيي ز ي هذا التحول بالتز�
. ويأتي� واليوم، ننتقل إلى إصدار فصليي

ي النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة والتأثيرر فيها. 
قد يتيحه من فرص أوسع للإسهام في�

كما يسمح لنا بتجاوز تغطية التطورات المنفردة، والانتقال إلى دراسة الاتجاهات الأوسع 
ن� المتابعات القائمة على الوقائع، والتحليلات  ي أطول. وسيجمع كل عدد بين على امتداد زمني�
القانونية وتحليلات السياسات، وملخصات السياسات، بما يتيح لصنّّاع القرار تكوين فهم 

أفضل للقضايا المطروحة.

ن�  والمهنيين السياسات  صانعيي  تشمل  القراء،  من  أوسع  قاعدة  إلى  الوصول  إلى  ونطمح 
من  هم  وغيرر والمستثمرين،   ، ن� والمحامين  ، ن� والأكاديميين الدولية،  والمنظمات   ، ن� السوريين
أوسع من  استقطاب مجموعة  إلى   

ً
أيضاً إعمار سوريا. وسنسعى  إعادة  ي مجال 

ن� في� العاملين
 أوسع حول الجوانب 

ً
ي ينتميي إليها قراؤنا، بما يتيح نقاشاً ن� من الأوساط نفسها التي� المساهمين

ي والملكية.
المختلفة لقضايا حقوق السكن والأراضي�

إلى  بالنسبة  ودلالاتها  القضايا  هذه  تطور  لمسار  أوضح  بفهم  القراء  تزويد  هدفنا  ويبقىى 
مستقبل سوريا.

انطلاقتها:  أدائه منذ  إلى  يا ريبورت  الذي سعت سيرر للدور   
ً
امتداداً ي هذا الإصدار 

ونرى في�
ي وقت يصعب فيه 

توثيق التحولات، ورصد الاتجاهات الناشئة، وتقديم تحليل مستقل في�
 الحصول على معلومات موثوقة.

ً
غالباً

ي بناء نقاش يستند إلى معلومات أفضل، وأن يوفر 
ونأمل أن يسهم هذا الإصدار الجديد في�

ي رئيس التحرير: جهاد يازجي�
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لحق  الذي  الواسع  الدمار  ي ظل 
وفي� التحديات.  مواجهة هذه  ن� على  للعاملين  

ً
عملياً  

ً
مرجعاً

أن  يُُرجح  والعقارات،  السكن  قطاع  تواجه  ي  التي� التحديات  ة  وكثرر من سوريا،  ة  بأجزاء كبيرر
تشهد السنوات القليلة المقبلة نقاشات ثرية بصورة خاصة.

 من تغطية الشأن السوري، يسعدنا أن نبدأ هذه المرحلة الجديدة بإصدار 
ً
وبعد 25 عاماً

ي مستقبل البلاد.
 في�

ً
 محورياً

ً
مكرّّس لقضية ستحتل موقعاً
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ي المكان
من الطابو الأخضرر إلى الحق في�

مدير التحرير: مازن عزي

يا  »سيرر ي 
في� والملكية  والأرض  السكن  حقوق  لقسم   

ً
محرراً عملت  سنوات،   5 مدى  على 

المعمقة  والمواد  الإخبارية  المقالات  مئات  شملت  متواصلة  تغطية  ضمن  ريبورت«، 
والسكان،  الأبنية  الحرب على  آثار  القسم  السنوات رصد  تلك  التحليلية. خلال  والأوراق 
ميم،  وح والمخيمات، العودة وإعادة التأهيل والرتر ز إزالة الأنقاض ورخص البناء والهدم، النز�
ن� والقيود الأمنية  ن� المناطق المنظمة والعشوائيات، الاستيلاء على أملاك الغائبين الحقوق بين
والاستملاك  ي 

العمراني� التنظيم  الاستثنائية،  المحاكم  وقرارات  بالممتلكات  التصرف  على 
الوثائق  العقاري،  والتمويل  العقارية  البيوع   ، ي

والتعاوني� الاجتماعيي  السكن  الإعمار،  وإعادة 
التالفة وإعادة تكوين السجلات العقارية. كشفت هذه التجربة أن حقوق السكن والأرض 
والملكية تتشكل عند تقاطع موازين قوى السلطات المركزية والمحلية، القضاء والقانون، 
ي، المصالح الاقتصادية وعلاقة السكان بأماكنهم.  السياسات العمرانية، التخطيط الحرضر
تتغيرر  الأمد:  طويلة  وقائع  إلى  والعودة  وح  ز والنز� الحرب  آثار  تتحول  التقاطع  هذا  ي 

وفي�
أملاكهم  السكان  العقارات، ويستعيد بعض  السيطرة على  وتنتقل   ، ي

الأراضي� استخدامات 
ي السجلات، 

 في�
ً
بينما يبقىى آخرون بعيدين عنها رغم ثبوت حقوقهم. وقد يبقىى الحق ملحوظاً

بينما تتعطل القدرة على التصرف به. 

ن� وقرارات وزارية وتعاميم  ن� قوانين كشفت المتابعة اليومية حينها عن تفرّّق المعلومات بين
إدارية، وثائق عقارية، شهادات ميدانية، إعلانات استثمارية ومخططات تنظيمية، ما عقّّد 
اكم على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات. كما أظهرت  جمعها ومقارنتها وقراءة أثرها المرتر
وح  ز النز� لفهم ما يحدث.  ي وحدها 

ورتها، لا تكفي� القانونية والإنسانية، على ضرر المقاربة  أن 
توزيــــع  تعيد   ،

ً
أيضاً وعمرانية  مكانية  عمليات  المدمرة  المناطق  وتنظيم  الإعمار  وإعادة 

السكان والموارد والخدمات والقيم العقارية، وتحدد من يستطيع العودة ومن يحول الدمار، 
أو كلفة السكن، القيود القانونية والإدارية، التوترات الإثنية أو الطائفية، دون عودته.

 لعمل قسم حقوق السكن 
ً
«، بوصفها امتداداً ة تنطلق مجلة »طابو أخرضر من هذه الخربر

يا ريبورت«. وتنقل المجلة هذا العمل من المتابعة المتواصلة  ي »سيرر
والأرض والملكية في�

السياسات  وخيارات  والتحليلات  والتحقيقات  الأخبار  يجمع  فصليي  إصدار  إلى  للوقائع 
ن� وأصحاب العلاقة ضمن بنية تحريرية واحدة. تتيح هذه الصيغة  والحوار مع المختصين
ي سياقها، ومقارنة ما يجري 

 أوسع للتحقق من المعلومات، ووضع الوثائق والقرارات في�
ً
وقتاً

ن� المناطق، وتتبع أثر السياسات والممارسات على حقوق السكان عربر الزمن.  بين

«. وتتجاوز   هو »الطابو الأخرضر
ً
 شائعاً

ً
ي سوريا اسماً

يحمل سند الملكية العقارية الرسميي في�
والحيازة  الملكية  وثائق  لتشمل  المسجل وحده،  السند  والملكية  السكن والأرض  حقوق 
ي بقيت  ي العشوائيات ومناطق المخالفات والمناطق غيرر المنظمة، والحقوق التي�

الأخرى في�
 القدرة على السكن 

ً
وح. وتشمل أيضاً ز بلا توثيق بسبب القيود الأمنية أو ظروف الحرب والنز�

والهدم،  والتهجيرر  الاستيلاء  من  والحماية  العودة  ي 
في� والحق  والإرث،  والتصرف  والانتفاع 

والوصول إلى القضاء والإدارات العامة.

تستعيرر المجلة اسمها من الوثيقة، ثم تتجه إلى المجال الأوسع الذي تتشكل فيه الحقوق 
 . ي

، السوق، السلطة والواقع الميداني� ي
، عند تقاطع القانون، الإدارة، التخطيط العمراني�

ً
فعلياً

 للعيش وذاكرةًً وعلاقات اجتماعية 
ً
 فحسب، بل مكاناً

ً
 أو مالياً

ً
 قانونياً

ً
فالأرض ليست أصلاً

. والحيي لا يتكون من الأبنية وحدها، بل من المدارس والأسواق والطرقات 
ً
 محلياً

ً
وتاريخاً

ي تمنح العودة معناها وتحدد قدرتها على  والخدمات والفضاءات العامة وشبكات الجوار التي�
الاستمرار.

ي مرحلة تتسارع فيها التحولات السياسية والإدارية 
تزداد الحاجة إلى هذا النوع من العمل في�

المدمرة  المناطق  وتنظيم  الإعمار  وإعادة  العودة  قضايا  تتحرك  سوريا.  ي 
في� والاقتصادية 
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والاستثمار العقاري وتسوية الملكيات ضمن بيئة تفتقر إلى تواصل رسميي واضح ومنتظم، 
اعات العقارية وتعدد الجهات المتدخلة.  ز وح والدمار وضياع الوثائق والنز� ز بينما تستمر آثار النز�
ل، أو إنجاز حصر  ز ي مثل هذا السياق، قد يغيرر قرار إداري واحد قدرة عائلة على بيع منز�

وفي�
ي أرض.

إرث، أو العودة إلى قرية، أو ترميم بناء، أو إثبات حق في�

كما تحمل إعادة الإعمار أسئلة تتجاوز الكلفة والتمويل والقدرة الهندسية. فهيي عملية تعيد 
ي صياغة مستقبل المدن والقرى، ومن تُُؤخذ احتياجاته 

تحديد من يملك حق المشاركة في�
ي الحسبان، ومن يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض أو تغييرر استخدامها. ويضع هذا 

وذاكرته في�
ن�   من التعامل معهم بوصفهم متلقين

ً
ي إنتاج المكان، بدلاً

كاء في� ي موقع الشرر
المنظور السكان في�

لمشاريــــع تقررها السلطات أو الجهات الاستثمارية نيابة عنهم.

ن�  بين وتجمع  اء،  والخربر ن�  والمساهمين ن�  المراسلين من  شبكة  على   » أخرضر »طابو  تعتمد 
الشهادات الميدانية والنصوص القانونية والقرارات والوثائق الإدارية والمصادر المفتوحة 
ن� المصادر،  والتحليل المتخصص. تخضع المواد لمسار من التحرير والتحقق والمقارنة بين
القانونية  سياقاتها  ضمن  تجاربــهم  ووضع  الحقوق  أصحاب  أصوات  على  الحفاظ  مع 
والعمرانية والسياسية. وتهدف المجلة إلى إنتاج معرفة دقيقة ومفهومة، يستطيع المختص 
، ويستطيع القارئ السوري غيرر المتخصص الوصول من خلالها إلى معىنى 

ً
استخدامها مرجعاً

ي حياته.
القرار أو القانون وأثره المباشرر في�

للتعاون  الألمانية  الوكالة  يا ريبورت«، بدعم من  « تحت مظلة »سيرر تصدر »طابو أخرضر
بصورة   

ً
تباعاً موادها  وتُُنشرر   ، رقميي ملف  ي 

في� ية  ز�يز والإنجل العربية  ن�  باللغتين  ،)GIZ( الدوليي 
يا ريبورت«. كما تخصص أعدادها مساحة للحوار  منفردة على موقعها المرتبط بمنصة »سيرر
اء بما يتيح عرض السياسات ومساءلتها ومقارنتها بالوقائع الميدانية.  ن� والخربر مع المسؤولين

ن�  والقانونيين ن�  والمعماريين ن�  الباحثين مساهمات  أمام  صفحاتها   » أخرضر »طابو  وتفتح 
ي 

ن� بحقوق السكن والأرض والملكية في� ن� وسائر المهتمين يين ن� الحرضر ن� والمخططين والصحفيين
القانونية والإدارية، والملاحظات  ية. كما ترحب بالوثائق  ز�يز ن� العربية والإنجل سوريا، باللغتين
ي توسع المعرفة بهذا المجال، وتساعد على مساءلة السياسات  احات التي� والتصويبات والاقرتر

ي حقوق السكان.
والممارسات المؤثرة في�

كة لإنتاج المعرفة حول السكن  « إلى أن تصبح مساحة سورية مشرتر تطمح »طابو أخرضر
ي والأحياء وعلاقة 

ي طالت البيوت والأراضي� والأرض والملكية، وذاكرة موثوقة للتحولات التي�
السكان بأماكنهم. وتريد المجلة أن تضع الوثيقة إلى جانب الشهادة، والقانون إلى جانب 
ي وصناعة السياسات. ومع  ة المحلية بالنقاش المهني� ي الحياة اليومية، وأن تصل الخربر

أثره في�
 لفهم هذه التحولات، وأداة تدفع حقوق 

ً
 عاماً

ً
تراكم أعدادها، تسعى إلى أن تصبح مرجعاً

ي سوريا. 
ي وإعادة الإعمار في�

السكان إلى قلب أي نقاش حول العودة والتعافي�
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ي الحسكة؛ التهجرير المستدام والاستيلاء على الملكيات

ن في� قرى الايزيديين�

ميم يحوّّلان العودة إلى ق لمهجّّري حمص؛ السكن المدمّّر وكلفة الترر
ّ
 حق العودة المعلّ

امتياز

ي السويداء؛ من تعطيل حصر الإرث إلى تجميد المعاملات العقارية
قة في�

ّ
ملكية معلّ

ات قضائية ترفع بدلات إيجار محال الفروغ ي حماة؛ خبرر
ن في� بعد إلغاء جداول التخمين�

حيل إلى إثبات الحقوق ي ريف دمشق؛ من كلفة الترر
إزالة الأنقاض في�

ي دمشق وضواحيها؛ ضغط الطلب وضعف العرض
ارتفاع الإيجارات في�

ي لإعادة
؛ إعفاءات هندسية لا تكفي� ن  إعادة الإعمار عبرر تخفيض أتعاب المهندسين�

المهجرين إلى مناطقهم

ر اضات والقضاء بعد حزمة جبرر الضرر المرسوم 66 لعام 2012؛ الاعترر

ن استكمال المشاريــــع، الحل والتصفية تصنيف جديد للجمعيات السكنية؛ بين�
لا�ت حل�ي

�ت

ر وحدود الإنصاف ماروتا وباسيليا؛ جبرر الضرر

— ‬‭ مازن  عزي

ن  ، وإعادة تخمين� ي
وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية؛ الاستعانة بالوقف العثماني�

بدلات الإيجار

‬ ‭ —محمد  منار  حميجو

‬ ‭وتهديد‬‭ حقوق‬‭ السكان‬‭  ي
‬ ‭الرقة؛‬‭ التنظيم‬‭ العمراني� ي

شمال‬‭ السكة‬‭ في�

—  بتول  الشيخ
اسا�ت ارا�ت الس�ي �ي

�خ
ي سوريا؛ نحو إطار يربط الاستثمار بحماية الملكيات

ى في�  مشاريــــع التطوير العقاري الكبرر
اض والتعويض ن وضمان الاعترر والشاغلين�

— مازن عزي، محمد منار حميجو

ي سوريا؛ نحو سياسة انتقالية تحميي الملكية وتحدّّ من
ي السكن في�

 إعادة الإعمار والحق في�
مخاطر الاستثمار العقاري

— معن كفا

دجول اايوتحمل�ت
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ي الحسكة؛
ن في� قرى الايزيديين�

التهجرير المستدام والاستيلاء على الملكيات

ن� من قرى  الإيزيديين تهجيرر معظم  أكثرر من 6 سنوات على  بعد 
، ما تزال منازلهم وأراضيهم مسجلة بأسمائهم، لكنهم  ن� رأس العين
بها.  الانتفاع  أو  إليها  العودة   عنها ويعجزون عن 

ً
بعيداً يعيشون 

فقط  مرتبطة  العودة  تعد  لم  المهجرين،  من  لكثيرر  بالنسبة 
ل أو أرض زراعية، بل بإمكانية استعادة الإحساس  ز باستعادة منز�
ي ذاكرتهم بالعنف والخوف والاقتلاع. 

بالأمان داخل مكان ارتبط في�
تفرضه  ي 

ميداني� وواقع   ،
ً
قانونياً محفوظة  تزال  ما  ملكيات  ن�  وبين

 
ً
 هشاً

ً
ن� إلى قراهم احتمالاً الفصائل المسلحة، تبقىى عودة الايزيديين

.. ومؤجلاًً
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وريفها  ن�  العين رأس  مدينة  على   
ً
تركياً المدعومة  المسلحة  السورية  الفصائل  سيطرة  منذ 

إلى  المنطقة  ي 
في� الايزيدية  القرى  تحولت  الأول 2019،  ين  تشرر ي 

في� الحسكة،  محافظة  ي 
في�

، بعد نزوح جماعيي لمعظم سكانها نحو مناطق  ن� فضاءات شبه خالية من سكانها الأصليين
ة للعمليات العسكرية  وح نتيجة مباشرر ز أخرى داخل سوريا أو إلى الخارج. لم يكن هذا النز�
من  بعد سلسلة  المسلحة،  الإسلامية  الفصائل  من  اكم  مرتر بخوف   

ً
أيضاً ارتبط  بل  فقط، 

ن� وعفرين وسنجار. ي رأس العين
ي والقوميي في� الانتهاكات والتهديدات ذات الطابع الديني�

ي شمال سوريا والعراق 
الايزيديون هم جماعة دينية ناطقة بالكردية، تعود جذور وجودها في�

 ، ي ية ذات طابع باطني� إلى قرون طويلة، ويدين أتباعها بالديانة الايزيدية، وهيي ديانة غيرر تبشيرر
 
ً
ي منطقة شنكال شمال العراق. ينتشرر الايزيديون تاريخياً

ي لالش في�
يتمركز معبدها الرئيسيي في�

أن  ورغم   . ي
الموا�شي وتربية  بالزراعة  منهم  قسم كبيرر  وعمل  وعفرين،  الجزيرة  مناطق  ي 

في�
يعة الإسلامية،  النظام السوري كان يطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشرر
فت الإدارة الذاتية الكردية بالديانة  فإنه لم يمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، كما اعرتر

الايزيدية ضمن العقد الاجتماعيي الذي أصدرته عام 2014.

، المعروفة بالكردية باسم  ن� ي قرى تقع جنوب مدينة رأس العين
 في�

ً
عاش الإيزيديون تاريخياً

قها وغربــها، إضافة إلى حيي زردشت داخل المدينة. وبحسب مسح أجراه  سري كانيه، وشرر
ن� وتنظيمها، عام 2012، كان نحو 15  ، وهو مؤسسة تُُعىنى بشؤون الإيزيديين ن� بيت الإيزيديين
ي القرى الإيزيدية 

ي منطقة الجزيرة السورية، بينهم نحو 3 آلاف في�
ألف إيزيدي يعيشون في�

أبناء  ي داخل سوريا من 
بقي�  ، لطابو أخرضر الميدانية  المتابعة  . ووفق  ن� العين برأس  المحيطة 

ي القامشليي والحسكة وعامودا، فيما 
هذه القرى نحو 15 عائلة فقط، تقيم بصورة رئيسية في�

ن� إلى أوروبا أو تركيا.  هاجر معظم الباقين

ي الزراعية العائدة للمهجرين 
ات المنازل والأراضي� ي العام 2019، بقيت عشرر

بعد نزوحهم في�
تعرضت  فيما  المسلحة،  بالفصائل  مرتبطة  وعائلات  ن�  مقاتلين سيطرة  تحت  ن�  الايزيديين
ممتلكات أخرى للنهب والتخريب والاستثمار القسري، وسط غياب أي مسار فعليي يضمن 
عودة السكان أو استعادة السيطرة على أملاكهم. ورغم حديث السلطات السورية الانتقالية 
منذ مطلع عام 2025 عن العدالة الانتقالية وحماية الملكية الخاصة، أصبحت الفصائل 
 من البنية العسكرية والأمنية الرسمية الجديدة، ما 

ً
المتهمة بارتكاب هذه الانتهاكات جزءاً

.  هشاًً
ً
عمّّق شعور المهجرين بانعدام الأمان، وجعل العودة احتمالاً

ن� كيف يمكن للتهجيرر القسري أن يتحول إلى آلية  ي رأس العين
يكشف واقع القرى الايزيدية في�

 ، ي ن� الخوف الديني� طويلة الأمد لإعادة تشكيل السيطرة على الأرض والسكان، عربر الجمع بين
والاستيلاء على الملكيات، ومنع العودة، وإعادة توظيف الأملاك المهجورة ضمن اقتصاد 
محليي قائم على الاستباحة. كما يسلط الضوء على حدود الخطاب الرسميي حول العدالة 
بعمليات  المرتبطة  نفسها  المسلحة  البنية  واستمرار  المحاسبة  غياب  ي ظل 

في� الانتقالية، 
التهجيرر والانتهاكات العقارية منذ عام 2019.

قرى فارغة وأملاك مستباحة

ي 9 
ن� وريفها في�  على مدينة رأس العين

ً
منذ سيطرة الفصائل السورية المسلحة المدعومة تركياً

ي المنطقة موجة 
ين الأول 2019 ضمن عملية “نبع السلام”، شهدت القرى الايزيدية في� تشرر

، وتحويل قسم كبيرر من ممتلكاتهم  ن� نزوح واسعة أدت إلى إفراغ معظمها من سكانها الأصليين
 
ً
سكانياً  

ً
نسيجاً ذلك  قبل  تضم  المنطقة  وكانت  الواقع.  الأمر  بحكم  مستباحة  أملاك  إلى 

أساسية  بصورة  طال  وح  ز النز� أن  إلا   ، ن� والايزيديين ن�  والمسيحيين والكرد  العرب  من   
ً
متنوعاً

ي جزء كبيرر من السكان العرب، وبدأ بعض الكرد 
السكان الكرد، وبينهم الايزيديون، فيما بقي�

 خلال السنوات اللاحقة. أما القرى الايزيدية، فما تزال حىتى اليوم 
ً
ن� بالعودة تدريجياً المسلمين

. ن� شبه خالية من سكانها الأصليين

15 عائلة بقيت داخل سوريا 
الإيزيدية  القرى  أبناء  من 

. ن� المحيطة برأس العين
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"، إن جميع سكان قريته نزحوا بعد  يقول حميد، وهو أحد أبناء قرية جافا، لـ"طابو أخرضر
 على المنطقة عام 2019. ويضيف أن القرية 

ً
سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً

ي زراعية تقدّّر مساحتها بحواليي 800 هكتار، لكنه 
كانت تضم نحو 40 عائلة تمتلك أراضي�

له وأرضه، رغم وصوله إلى ألمانيا وحصوله على  ز  على زيارة قريته أو تفقد منز�
ً
لم يعد قادراً

ل عائلته، فيما تُُستثمر أرضه الزراعية  ز ي منز�
اللجوء هناك. ويقول إن عائلة عربية تقيم اليوم في�

من قبل آخرين.

استخدام  إعادة   
ً
أيضاً شمل  بل  الزراعية،  ي 

والأراضي� المنازل  إشغال  على  الأمر  يقتصر  لم 
ي المنطقة. وبحسب شهادات 

القرى المهجورة ضمن بنية السيطرة العسكرية الجديدة في�
ي العام 2020 بدعم من الادارة الذاتية لشمال 

ي سوريا" الذي تأسس في� جمعها "اتحاد ايزيد�يي
من  الأهاليي  مُُنع  فيما  عسكرية،  وقواعد  مقرات  إلى  المنازل  بعض  تحولت  سوريا،  ق  شرر
ن� مهجرين من  دخول قراهم أو تفقد ممتلكاتهم. كما جرى تأجيرر منازل ومحال تعود لأيزيديين
، من قبل جهات محلية مرتبطة بالفصائل المسلحة،  ن� حيي زرادشت داخل مدينة رأس العين
ن� واستمرار نزوحهم. ويقول شهود من داخل القامشليي لـ"طابو  رغم غياب أصحابها الأصليين
"، إن المجلس المحليي الذي تشكل بعد سيطرة الفصائل تولى إدارة قسم من هذه  أخرضر

وع. ها بشكل غيرر مشرر العقارات وتأجيرر

ي 
ي الزراعية العائدة للمهجرين. وتُُقدّّر مساحة الأراضي�

ترافق ذلك مع استثمار واسع للأراضي�
خارج  بمعظمها  باتت  هكتار،   4400 بحواليي  الايزيدية  القرى  ي 

في� للزراعة  القابلة  الزراعية 
. وتقول سلمى، وهيي مهجرة من إحدى القرى الايزيدية، لـ"طابو  ن� سيطرة أصحابها الأصليين
تسديد  ي 

في� وتعتمد   ، القامشليي ي 
في� مستأجرة  مفروشة  شقة  ي 

في� اليوم  تعيش  إنها   ،" أخرضر
إيجارها على مساعدات يرسلها إخوتها من السويد، فيما تُُستثمر أرضها الزراعية من قبل 
رجل من دير الزور من دون أن تحصل على أي مردود منها. وتضيف: "تحولت قرانا إلى 
ترتيبات  بأي  للقبول  مستعدين  باتوا  المهجرين  من  ين  إن كثيرر تقول  موحش". كما  مكان 
تضمن عدم التعرض لهم بسبب دينهم، مضيفة: "حىتى لو فرضت علينا الجزية، المهم ألا 

نتعرض للأذى بسبب ديننا."

وح المرتبط بالحرب، نحو إعادة إنتاج السيطرة  ز  يتجاوز النز�
ً
يعكس واقع هذه القرى تحوّّلاً

ضمن  المهجورة  الأملاك  توظيف  وإعادة   ، ن� الأصليين سكانه  من  إفراغه  عربر  المكان  على 
العسكرية  العمليات  انتهاء  على  سنوات  مرور  فرغم  جديدة.  واقتصادية  أمنية  ترتيبات 
، فيما  ن� القرى الايزيدية خارج سيطرة سكانها الأصليين المنطقة، ما تزال معظم  ي 

ى في� الكربر
بقيت ملكياتهم خاضعة لوقائع فرضتها القوى المسيطرة منذ عام 2019.

الخوف كآلية للتهجرير الدائم

ن� فقط بخسارة المساكن أو  ي رأس العين
ن� عن العودة إلى قراهم في� لا يرتبط إحجام الايزيديين

ي  اكم تشكل عربر سنوات من العنف والاستهداف الديني�  بخوف مرتر
ً
ي الزراعية، بل أيضاً

الأراضي�
 
ً
، بل امتداداً

ً
 منفصلاً

ً
. فبالنسبة لكثيرر من المهجرين، لم يكن نزوح عام 2019 حدثاً والقوميي

ي 
، سواء داخل سوريا أو في� لسلسلة طويلة من التجارب المرتبطة بالقتل والتهديد والتكفيرر

العراق المجاور.

ي سوريا آنذاك، مع فصائل 
ي 17 آب 2013، هاجمت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في�

في�
الهجوم  . وأسفر  ن� العين الإيزيدية، جنوب رأس  الغالبية  متحالفة معها، قرية الأسدية ذات 
ي القرية، 

، بينهم الشقيقان مراد وعليي سعدو، وإحراق منازل في� ن� ن� إيزيديين عن مقتل مدنيين
ارتكبها  ي  التي� المجزرة  عمّّقت  عام،  من  أقل  وبعد  وح.  ز النز� إلى  سكانها  من  ي 

بقي� من  ودفع 
مخاوف  عام 2014  العراق،  ي سنجار، شمال 

في� ن�  الإيزيديين بحق  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
ي شمال سوريا 

امن مع صعود فصائل إسلامية مسلحة في� ز التجمعات الإيزيدية السورية، بالتز�
ي عفرين، عقب سيطرة 

الإيزيديون في� لها  ي تعرض  التي� الانتهاكات  . وعززت  ن� الإيزيديين تكفّّر 
ن� بأن بقاءهم  ي رأس العين ن� إيزيد�يي  بين

ً
 واسعاً

ً
فصائل مسلحة على المنطقة عام 2018، اعتقاداً

المساحة  هكتار   4400
الزراعية  ي 

للأراضي� التقديرية 
وقد  الإيزيدية،  القرى  ي 

في�
سيطرة  من  معظمها  خرج 

أصحابها.

علينا  فرضت  لو  »حىتى 
نتعرض  ألا  المهم  الجزية، 

للأذى بسبب ديننا«.
إحدى  من  مهجّّرة  سلمى، 

القرى الإيزيدية.
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تحت سلطة هذه الفصائل قد يعرّّضهم لعنف مماثل. 

يقول حميد إن سكان قريته جافا سبق أن نزحوا عام 2013 بعد هجوم نفذته جبهة النصرة، 
 بعد سيطرة قوات وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة. أما بعد 

ً
لكنهم عادوا لاحقاً

 بالكامل، بحسب 
ً
 عام 2019، فقد أصبح الوضع مختلفاً

ً
سيطرة الفصائل المدعومة تركياً

بالقتل.  ة  مباشرر تهديدات  ي 
تلقي� بعد  العودة"،  على  يجرؤون  "لا  السكان  بات  إذ  ه،  تعبيرر

 بانعدام 
ً
ن� داخل القرى، بل أيضاً ويضيف أن الخوف الحاليي لا يتعلق فقط بوجود مسلحين

ي حال العودة.
أي ضمانة حقيقية لحمايتهم في�

"، إن بعض المهجرين الذين  ي سوريا، لـ"طابو أخرضر وتقول سعاد حسو، رئيسة اتحاد ايزيد�يي
ة، بينما طُُلب من آخرين دفع مبالغ  حاولوا مجرد تفقد أملاكهم تعرضوا لتهديدات مباشرر
تلقىى  . كما  ن� الحاليين ن�  الشاغلين من  منازلهم  إخلاء  مقابل  ي و10 آلاف دولار 

ألفي� ن�  بين اوح  ترتر
 بإعادة ممتلكاتهم وضمان سلامتهم، مقابل إعلان إسلامهم. وترى حسو أن 

ً
بعضهم وعوداً

أي حديث عن عودة فعلية يبقىى غيرر واقعيي ما لم تبدأ الفصائل المسلحة بإخلاء مساكن 
ن� الحماية للسكان. اف دوليي لتنظيم العودة وتأمين ، وتُُنشأ آلية بإشرر ن� المدنيين

والعداء  ز�يز  التمي أشكال مختلفة من  ي مواجهة 
ن� في� الايزيديين استمر بعض  وح،  ز النز� بعد  حىتى 

 ،" لـ"طابو أخرضر المُُهجّّر من قرية لزكا  ، الأيزيدي  اللجوء. ويقول حمو خرضر أماكن  داخل 
ي غرب الحسكة بعد تعرضه لمضايقات واعتداءات 

إنه اضطر إلى مغادرة مخيم واشوكاني�
بسبب ديانته، شملت تقطيع خيمته، والعبث بمحتوياتها، وسرقة مواد التدفئة وحاجيات 
إدارة  أن   

ً
موضحاً اعتداء”،  أي  واستحق  بنظرهم كافر  “أنا  ويضيف:  وغذائية.  شخصية 

. ن� المخيم سمحت له بمغادرته مع الإبقاء على اسمه ضمن سجلات النازحين

ل  ز جاع منز� ي فقط اسرتر  لدى كثيرر من المهجرين بأن العودة لا تعني�
ً
 عاماً

ً
أنتج هذا المناخ شعوراً

ي ذاته موضع تهديد. ولذلك،   العودة إلى فضاء يعتربر وجودهم الديني�
ً
ي أيضاً أو أرض، بل تعني�

 بإمكانية العيش بأمان داخل قراهم، 
ً
ن� مرتبطة أولاً تبدو الملكية بالنسبة لكثيرر من الايزيديين

ي الأرض أو السكن.
ي مجرد في�

أكثرر من ارتباطها بحق قانوني�

هويتهم  ن�  بين جمع  مزدوج  باستهداف   
ً
أيضاً التهجيرر  ارتبط   ، ن� الايزيديين من  لكثيرر  بالنسبة 

ي منطقة شهدت بعد 
 إلى المجتمع الكردي، في�

ً
. فغالبيتهم ينتمون إثنياً

ً
الدينية والقومية معاً

رأس  ريف  ي 
في� الكردية  والتجمعات  القرى  طالت  واسعة  ديمغرافية  تحولات   2019 عام 

ي مواجهة الفصائل 
، فيما جعلت خصوصيتهم الدينية غيرر الإسلامية أكثرر هشاشة في� ن� العين

الإسلامية المسلحة.

اقتصاد الاستيلاء على القرى المهجرة

 ، ن� ن� على إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين ن� من قرى رأس العين لم يقتصر تهجيرر الايزيديين
 
ً
بل ترافق مع نشوء منظومة واسعة لاستثمار الأملاك المهجورة وإعادة توظيفها اقتصادياً
إسكان  جرى  المنطقة،  على   

ً
تركياً المدعومة  المسلحة  الفصائل  سيطرة  فبعد   .

ً
وعسكرياً

ي الزراعية من قبل أشخاص 
، فيما استُُثمرت الأراضي� ن� ن� داخل منازل الايزيديين عائلات مقاتلين

قدموا من مناطق سورية أخرى، وتحولت بعض القرى إلى فضاءات مفتوحة للنهب وإعادة 
إلى  المهجورة  القرى  داخل  ي 

والأراضي� المنازل  بعض  تحولت  المحلية. كما  الموارد  توزيــــع 
الخاصة  الملكيات   من 

ً
ما جعل جزءاً المسلحة،  للفصائل  تمركز  مقرات عسكرية ونقاط 

ي المنطقة.
ة ضمن البنية الأمنية والعسكرية الجديدة في�  مباشرر

ً
مدمجاً

 أي ممتلكات من الانتهاكات، سواء كانت منازل أو محال 
ً
بحسب سعاد حسو، لم تسلم تقريباً

ي أو معدات زراعية. وشملت هذه الانتهاكات نهب محتويات البيوت، وقطع 
تجارية أو أراضي�

الأشجار المعمرة واستخدامها كحطب للتدفئة، وسرقة المضخات والمولدات المستخدمة 
ويشيرر  الزراعية.  والحصادات  الجرارات  الاستيلاء على  إلى  إضافة  الزراعية،  ي 

الأراضي� لري 
ي 

المدني� القانون  وفق  بالتخصيص”  “عقارات  تعتربر  المعدات  هذه  بعض  أن  إلى  الاتحاد 
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ي تخدمها. ي الزراعية التي�
 بالأراضي�

ً
السوري، أي أنها ملحقة قانونياً

للمستعمل.  ي أسواق محلية 
ي وبيع محتوياتها في�

الجزئي� للتفكيك  ة  كما تعرضت منازل كثيرر
ي قرية لزكة تعرض للسرقة بعد نزوحه، حيث 

له في� ز  بأن منز�
ً
ويقول حمو خرضر إنه علم مؤخراً

ل، وبيعها بأسعار  ز جرى نزع الأبواب والشبابيك والدرج الحديدي المؤدي إلى سطح المنز�
له وخسائره الزراعية تتجاوز 15  ز ي "سوق المستعمل". ويضيف أن تكلفة إصلاح منز�

زهيدة في�
 سوى بالعودة الآمنة.

ً
ألف دولار، لكنه لا يطالب حالياً

وترافقت هذه الممارسات مع محاولات لإضفاء طابع إداري على إدارة الأملاك المهجورة. 
"، تولى المجلس المحليي الذي تشكل  ن� لـ"طابو أخرضر فبحسب شهود من داخل رأس العين
ي حيي 

ن� مهجرين في�  تأجيرر منازل ومحال تعود لمدنيين
ً
المدعومة تركياً الفصائل  بعد سيطرة 

العقارات  هذه  تزال  وما  وح.  ز النز� قبل  ايزيدية  عائلة   30 نحو  يقطنه  الذي كان  زرادشت، 
. ن� مؤجرة حىتى اليوم من دون موافقة أصحابها الأصليين

ي 
ي استعادة ثقة المهجّّرين. ففي�

اعات العقارية في� ز نشئت لمعالجة النز�
ُ
ي أُ لم تنجح الآليات التي�

عام 2020، أنشأت فصائل المعارضة المدعومة من تركيا هيئة باسم »لجنة رد الحقوق إلى 
ن� تقدموا   من الإيزيديين

ً
 جداً

ً
 محدوداً

ً
، لكن عدداً ن� ي تل أبيض ورأس العين ي منطقتي�

أصحابها« في�
"، ذلك إلى محدودية  ي حديثه إلى "طابو أخرضر

، في� ي بشكاوى إليها. وعزا المحاميي زكيي حجي�
ن 

ّ
، تمكّ ي المنطقة. وبحسب حجي� ي 

المسلحة في� الفصائل  اللجنة واستمرار تدخل  استقلال 
قرية  ي 

في� زراعية  أرض  استعادة  من  لديه،  المتاحة  المعلومات  وفق  فقط،  واحد  إيزيدي 
الأسدية، عربر وساطة شاركت فيها جهات ألمانية وتركية. واكتىفى معظم المهجّّرين الآخرين 
ي التوثيق، من دون اللجوء 

بتقديم وثائق ملكيتهم إلى منظمات حقوقية أو جهات تعمل في�
إلى الإجراءات القضائية المحلية. 

ي تركها   على استثمار التهجيرر نفسه، حيث تحولت الأملاك التي�
ً
 قائماً

ً
أنتج هذا الواقع اقتصاداً

. كما ساهم استمرار غياب 
ً
أصحابها إلى مصدر سكن ودخل ونفوذ للقوى المسيطرة محلياً

ي ترسيخ وقائع جديدة داخل القرى، جعلت استعادة الملكية مرتبطة 
ن� في� السكان الأصليين

 بتفكيك شبكات السيطرة العسكرية والإدارية 
ً
ليس فقط بإثبات الحقوق القانونية، بل أيضاً

ي تشكلت فوق هذه الأملاك منذ عام 2019. التي�

ملكية بلا حماية وعدالة مؤجلة

ي 13 آذار 2025 نصت على أن الملكية 
المادة 16 من الإعلان الدستوري السوري الصادر في�

الخاصة "مصانة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل"، إلا أن ذلك لم 
 . ن� ي رأس العين

ن� في� ينعكس حىتى الآن على واقع المهجرين الايزيديين

ن�  انتهاكات واسعة بحق مدنيين العقارات وارتكاب  المتهمة بالاستيلاء على  الفصائل  كانت 
ي السوري المدعوم من تركيا. ومنذ ذلك   من مكونات الجيش الوطني�

ً
، سابقاً ن� أكراد وإيزيديين

ي الإدارة 
ي القوات المسلحة السورية التابعة لوزارة الدفاع في�

، دُُمج مقاتلوها وقادتها في� ن� الحين
ي انتهاكات جسيمة. وأضعف ذلك أكثرر الثقة 

الانتقالية، رغم تورط بعض هذه الفصائل في�
بإمكان تحقيق مساءلة حقيقية أو إعادة العقارات إلى أصحابها. 

 ،" ي منظمة GAV للإغاثة والتنمية، قالت لـ"طابو أخرضر
يفان عبد الكريم، الإدارية في� وترى بيرر

يجعل  عام 2019  منذ  العقارية  الانتهاكات  ي 
في� المتورطة  للفصائل  مساءلة  أي  غياب  أن 

. كما تشيرر إلى 
ً
الحديث عن العودة أقرب إلى الوعود السياسية منه إلى مسار عمليي قائم فعلاً

ي الحكومة السورية المؤقتة بشأن إعادة السكان أو تنظيم 
ي قدمها مسؤولون في� أن الوعود التي�

قوافل عودة لم تُُنفذ حىتى الآن.

 
ً
أيضاً تشمل  بل  فقط،  الممتلكات  داد  اسرتر على  ن�  الايزيديين المهجرين  قضية  تقتصر  ولا 
ي الفقرة الثانية 

ي داخل سوريا الجديدة. فالإعلان الدستوري نص في� ي والديني�
موقعهم القانوني�
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ي   داخل الأوساط الايزيدية التي�
ً
من مادته الثالثة على حماية "الأديان السماوية"، ما أثار قلقاً

ي ظل تاريــــخ طويل من التكفيرر والاستهداف 
 في�

ً
لا تُُصنف ديانتهم ضمن هذا الإطار، خصوصاً

. ي الديني�

 صريحة تجرّّم التهجيرر 
ً
يعات السورية الحالية نصوصاً من الناحية القانونية، لا تتضمن التشرر

ي القرى الايزيدية 
 من الانتهاكات المرتكبة في�

ً
اً حيل القسري كجرائم مستقلة، إلا أن كثيرر أو الرتر

تعتربر  السوري  العقوبات  قانون  من   723 المادة  النافذة.  ن�  القوانين بموجب  مجرّّمة  تظل 
ي جريمة غصب عقار، فيما تنص المادة 768 

الاستيلاء على ملك الغيرر من دون سند قانوني�
ي على أن للمالك وحده حق التصرف بملكه واستعماله واستغلاله ضمن 

من القانون المدني�
ي تمت بالقوة أو  حدود القانون. كما تعاقب مواد السرقة الموصوفة على عمليات النهب التي�

ي غياب أصحاب العقارات.
عربر كسر الأبواب في�

، إن سجلات الملكية الخاصة بالقرى الايزيدية ما تزال محفوظة  ي ويقول المحاميي زاكيي حاجي�
يشكل  لا  القانونية  الملكية  إثبات  أن  ي  يعني� ما  الحسكة،  ي 

في� العقارية  المصالح  مديرية  ي 
في�

المشكلة الأساسية. لكنه يشيرر إلى أن استمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة يدفع 
ي الخارج إلى الاكتفاء بإرسال وكالات قانونية لإدارة أملاكهم أو 

ن� في� ن� المقيمين  من المالكين
ً
اً كثيرر

 من العودة بأنفسهم. ويضيف أن بعضهم قد يلجأ إلى تكليف معارف 
ً
تحصيل ريعها، بدلاً

 
ً
 أولاً

ً
ن� والكرد بإدارة هذه الأملاك، فيما يبقىى أي حل فعليي مرتبطاً أو وسطاء من غيرر الايزيديين

. ن� عيين بإخلاء العقارات من شاغليها غيرر الشرر

قد  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسيي  روما  ونظام  ي 
الإنساني� الدوليي  القانون  بموجب 

ي القرى الإيزيدية إلى جرائم حرب، بحسب ظروف ارتكابها 
ترىقى بعض الأفعال الموثقة في�

اع المسلح. وتشمل هذه الأفعال نهب الممتلكات، وتدميرر ممتلكات الخصم  ز وصلتها بالنز�
ي 

اع. أما تحويل الأراضي� ز ورات النز� أو الاستيلاء عليها عندما لا تفرض ذلك بصورة حتمية ضرر
قبل  حدة  على  حالة  لكل   

ً
قانونياً  

ً
تقييماً فيتطلب  عسكرية،  مواقع  إلى  المدنية  والمنازل 

توصيفه كجريمة حرب.

»داد«،  سوريا  ي 
في� الإنسان  لحقوق  الكردية  المنظمة  بينها  حقوقية،  منظمات  ونسبت 

 من المسؤولية 
ً
ورابطة تآزر للضحايا، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، جزءاً

بارتكاب  كية  الرتر للقوات  اتهامات  وإلى  المسيطرة،  للفصائل  دعمها  إلى   
ً
استناداً تركيا،  إلى 

أراضٍٍ زراعية مملوكة لأفراد ومهاجمة  إنشاء مواقع عسكرية على  بينها  ة،  انتهاكات مباشرر
المساءلة  مسارات  وأنقرة  دمشق  ن�  بين الوثيقة  السياسية  العلاقات  وتعقّّد   . ن� مدنيين منازل 
ي الخارج 

ن� إلى تعليق آمالهم على دعاوى مرفوعة في� داخل سوريا، ما دفع بعض الحقوقيين
 إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ً
استناداً

قانون  من   723 المادة 
تعتربر  السوري  العقوبات 
الغيرر  عقار  على  الاستيلاء 
جريمة  ي 

قانوني� سند  دون  من 
غصب عقار

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ba%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
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حمص؛  لمهجّّري  ق 
ّ
المعلّ العودة  حق 

يحوّّلان  ميم  الترر وكلفة  المدمّّر  السكن 
العودة إلى امتياز

الخالدية  مثل  المدمرة  أحيائها  ي 
في� سيما  ولا  حمص،  مدينة  ي 

في�
بغياب  المهجّّرين  عودة  تصطدم  والسبيل،  الشياح  وجورة 
 .

ً
عموماً سوريا  ي 

وفي� المدينة  ي 
في� الإعمار  لإعادة  واضحة  رؤية 

ي للمصالحة والعدالة  ويؤخر ضعف التمويل، وغياب إطار وطني�
المناطق  ي 

في� التنظيمية  المخططات  مصيرر  وغموض  الانتقالية، 
ويخىشى  بالمخاطر.   

ا�
محفوف يجعله  أو  العودة  قرار  المهدمة، 

تثبيت  تعذر  أو  التاريخية،  ملكياتهم  فقدان  الأهاليي  من  كثيرر 
ي الحصول على تراخيص البناء 

حقوقهم، أو مواجهة صعوبات في�
ميم الفردية. بذلك، يتجاوز حق العودة فتح الطرق وترحيل  والرتر
على  المانحة  والجهات  الدولة  لقدرة   

ً
اختباراً ليصبح  الأنقاض، 

مبادرة  من  العودة  وتحويل  ميم،  الرتر وتمويل  الملكية،  حماية 
فردية مكلفة إلى مسار آمن وقابل للاستدامة.
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ي بيت لرممه«.
»ما في�

أحمد، مهجّّر من حيي جورة 
الشياح.

»امتلاك بيت صالح للسكن 
يحل نصف المشكلة، 

لأنه يزيل عن العائد عبء 
الإيجار«.

أحمد، مهجّّر من جورة 
الشياح.

منذ أواخر 2024، بدأ بعض مهجري أحياء مدينة حمص المدمرة اختبار طريق الرجوع، 
ي الخارج، إثر خروجهم القسري من جورة الشياح 

وح الداخليي واللجوء في� ز بعد سنوات من النز�
ن� 2017-2011. والخالدية والسبيل والوعر ومحيطها خلال سنوات الحصار والمعارك بين

ن� إعلان مشاريــــع إزالة الأنقاض وتأهيل  وسرعان ما كشفت هذه العودة عن فجوة واسعة بين
 على استعادة مساكنهم أو ترميمها. فقد صار السكن 

ً
ن� قدرة العائدين فعلياً الخدمات، وبين

ط الحاسم للعودة، بعدما تحولت كثيرر من بيوتهم إلى ركام، أو إلى مبانٍٍ منهوبة ومحروقة  الشرر
ميم والإيجار قدرة معظم العائدين والمهجرين. ، فيما تجاوزت كلفة الرتر

ً
وغيرر آمنة إنشائياً

والمنظمات  المحلية  السلطات  قدرة   : عمليي اختبار  أمام  العودة  حق  الفجوة  هذه  تضع 
والجهات المانحة على الانتقال من ترحيل الأنقاض والتدخلات الجزئية إلى سياسة واضحة 
 
ً
ر، وحماية الممتلكات، وتوضيح مصيرر المناطق المهدمة تنظيمياً ميم المساكن، وجربر الرضر لرتر
، متاح لمن يملك المال  ي

ي ظل غياب هذا الإطار، تتحول العودة إلى مسار انتقائي�
. وفي�

ً
وقانونياً

 أمام من خسروا بيوتهم ووثائقهم وشبكة أمانهم.
ً
ميم، ومغلق عملياً  للرتر

ً
 قابلاً

ً
أو مسكناً

ط أول للعودة السكن كشرر

"، معضلة العودة إلى  ي حديثه لـ"طابو أخرضر
يختصر أحمد، المعروف بلقب "أبو فرحان" في�

ي حيي جورة الشياح، 
له في� ز ي بيت لرممه". يتحدث أحمد عن منز�

حمص بعبارة يقول فيها: "ما في�
ائح وسطى  الحرب شرر تقطنه قبل  وسط مدينة حمص، وهو حيي ذو غالبية سنية، كانت 

.  ودماراًً
ً
راً ، قبل أن يتحول إلى واحد من أكثرر أحياء المدينة ترضر

ً
وتجارية ميسورة نسبياً

تدميرر  إلى  بحسب وصفه،  أدى،  ما  السابقة،  التماس  أحد خطوط  أحمد على  ل  ز منز� كان 
ميم من حساباته. يقول:  الشارع الذي يقع فيه وتحوله إلى ركام. لذلك، يخرج أحمد فكرة الرتر
على  أحجار  وكومة  ركام  عن  عبارة  ي  بيتي� لأن   ، ليست ضمن خططيي ميم  الرتر إعادة  "فكرة 
ي أساساتها 

رة في� الأرض". ويضيف أن الكلفة المتوقعة لإعادة الإعمار أو ترميم الهياكل المترضر
"خيالية"،  بأنها  يصفها  الدولارات، وهيي كلفة  من  آلاف  بعدة  تُُقدّّر  ة،  مبالغ كبيرر تتطلب 

 بيوم.
ً
ن� معيشة عائلته يوماً وتفوق قدرة من يكافح لتأمين

ي 
ن� في� ن� داخل سوريا واللاجئين بالنسبة إلى أحمد، يمثل السكن العائق الأول أمام عودة النازحين

، كما يقول، "حل نصف المشكلة، لأنه  ي الخارج إلى حمص. امتلاك بيت صالح للسكن يعني�
يزيل عن العائد عبء الإيجار". أما خسارة البيت أو تحوله إلى ركام، فتدفع العائدين إلى 
ي الأحياء المخدّّمة داخل المدينة، حيث تجاوزت بعض 

 في�
ً
سوق إيجارات مرتفعة، خصوصاً

، لا تقل إيجارات البيوت المتواضعة، بحسب  ي الضواحيي
. وفي�

ً
الإيجارات 500 دولار شهرياً

 .
ً
 شهرياً

ً
أحمد، عن 200 إلى 250 دولاراً

ميم ي معه منح الترر
دمار لا تكفي�

لـ"طابو  ي حديثه 
ي طب الأسرة في�

ف جمعة، الاختصاصيي في� الدكتور عليي مشرر تقدم شهادة 
خسارة  عند  تقف  لا  هنا  فالمشكلة  حمص.  إلى  العودة  عوائق  من  آخر   

ً
وجهاً  ،" أخرضر

الدمار نفسه، بعدما تعرضت بيوت  المسكن أو ارتفاع كلفة ترميمه، بل تمتد إلى طبيعة 
الحالات،  ي بعض 

ترميمها، في� بما جعل  الإنشائية،  للتعفيش والحرق ونزع عناصرها  ة  كثيرر
ل جديد. ز أكثرر كلفة من بناء منز�

أثاثه الجديد بالكامل. كان  ي عام 2006، بعد أن جهّّزه واختار 
له في� ز سكن الدكتور عليي منز�

، وحمل بالنسبة إليه قيمة عائلية خاصة، إذ  ن� وصالون ومطبخ كبيرر البيت يتألف من غرفتين
كان أول بيت زوجية له، وفيه ولد ونشأ طفلاه رزان وأحمد، وفيه بدأ بتكوين حياته العائلية 
ي أيار 

ي حمص. ففي�
 مع تصاعد العنف في�

ً
والمهنية المستقلة. لكن هذه الحياة انقطعت سريعاً

2011، تعرض الدكتور عليي للاعتقال لمدة شهرين، ثم تعرضت أسرته للتهجيرر القسري 
ي تموز من العام نفسه.

الأول في�

ي حيي السبيل، المتاخم لأحياء الخالدية وكرم الشاميي 
وح من شارع القاهرة في� ز بدأت رحلة النز�
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ن� الأحياء. تنقل الدكتور عليي وعائلته،   بين
ً
 ومشتعلاً

ً
 فاصلاً

ً
والبياضة، حيث كان الشارع خطاً

ي حيي الوعر، الذي 
كما يروي، من حيي إلى آخر داخل حمص، قبل أن تستقر بهم الحال في�

ن� 2013 و2017. وبعد اتفاق الخروج من الوعر عام 2017، هُُجّّر   بين
ً
 خانقاً

ً
عاش حصاراً

ي أواخر 2024، عاد إلى حمص، حيث 
ي شمال سوريا. وفي�

الدكتور عليي إلى محافظة إدلب في�
ي 

ي على مشافي� ي والمهني� اف الفني� عمل مع زملائه على تشكيل لجنة طبية تطوعية تولت الإشرر
المدينة.

ميم باتت، بحسب تقديره،  له، وجد الدكتور عليي أن كلفة الرتر ز عند التفكيرر بالعودة إلى منز�
ح أن  ل جديد. البيت، كما يقول، "معفّّش ومحروق بالكامل". ويشرر ز أعلى من كلفة بناء منز�
ي 

في�  
ً
لاحقاً بيعها  وجرى  عام 2011،  ي 

في� والأبواب  الأثاث  طالت  الأولى  التعفيش  عمليات 
ي عام 2014، مع سرقة حديد التسليح من أسقف 

الأسواق، ثم جاءت مرحلة أكثرر خطورة في�
ي الأثاث أو 

 في�
ً
ر محصوراً ، لم يعد الرضر ي بطريقة منظمة وواسعة. بهذا المعىنى

وأعمدة المباني�
الإكساء، بل أصاب سلامة البناء نفسه.

له، فسجل اسمه لدى عدة منظمات  ز ميم منز� حاول الدكتور عليي البحث عن طريق بديل لرتر
مراجعته  رة. وعند  المترضر البيوت  تأهيل  إعادة  تعمل على  مانحة كانت  إنسانية وجهات 
ميم المخصصة للعام الأول.  هذه الجهات، وجد أن اسمه مدرج بالفعل ضمن قوائم الرتر
ة من  امج الإنسانية سرعان ما تراجعا، تحت ضغط الأعداد الكبيرر غيرر أن الدعم الماليي والربر
ميم مساكنهم، وما رافق ذلك من عبء تمويليي عجزت المنظمات  ن� لرتر العائدين المحتاجين

عن تحمله.

أحيائها  بعض  تعرضت  مدينة  ي 
في� الجزئية  التدخلات  حدود  عليي  الدكتور  تجربة  تكشف 

وع الحديد لا تحتاج إلى باب ونافذة  ز لتدميرر مركب. العودة إلى بيت محروق ومنهوب ومنز�
لإعادة  واضح  ومسار   ، وتمويل كبيرر  ، ي

إنشائي� تقييم  إلى  بل  الأولية،  الإصلاحات  وبعض 
، لكنه 

ً
ميم أو محدوديتها، يبقىى العائد أمام بيت يملكه قانونياً التأهيل. ومع توقف برامج الرتر

. غيرر قابل للسكن عملياًً

خيمة فوق الركام

عوائق  إلى  آخر   
ً
بعداً  ،" أخرضر لـ"طابو  ي 

الحلواني� ميادة  المتقاعدة  المعلمة  تضيف شهادة 
وح، وبالأثر المباشرر لغياب السكن  ز العودة إلى حمص، يرتبط بحياة العائلة بعد سنوات النز�
المدينة  البلاد. عودة ميادة إلى  ن� خارج  المقيمين النساء وكبار السن والمرىضى والأبناء  على 
لم تفتح لها باب الاستقرار، بل أعادتها إلى سؤال الإيواء الأول: أين يمكن أن تعيش عائلة 

فقدت بيتها، وتعجز عن ترميمه، ولا تملك كلفة الإيجار؟

ي 
ي التعليم عند اندلاع العمليات العسكرية في�

ي حيي الخالدية، وتعمل في�
كانت ميادة تقيم في�

الثلاثة  أطفالها  أنها اضطرت إلى حمل  تروي  ي مدينة حمص. 
الثورة في� بداية  المنطقة مع 

ي عام 2013، قدمت استقالتها من سلك التعليم، 
 للأمان. وفي�

ً
والخروج مسرعة من الحيي طلباً

ي صارت تحيط بالوصول إلى المدرسة والعمل فيها. ة والمخاطر التي� بسبب الصعوبات الكبيرر

بعد خروجها من الخالدية، عاشت ميادة مع أطفالها سنوات من التنقل داخل حمص، قبل 
أن تصل إلى حيي الوعر. هناك، حوصرت العائلة لمدة 3 سنوات، وسط شح الغذاء والدواء. 
وح مع أولادها إلى محافظة حماة، ومنها غادروا إلى  ز ي عام 2017، تمكنت ميادة من النز�

وفي�
تركيا، حيث عاشوا لسنوات بالاعتماد على عملها ومن دون شبكة دعم ثابتة.

ي حيي الخالدية 
لها في� ز مع سقوط نظام الأسد، قررت ميادة العودة إلى حمص. لكنها وجدت منز�

ي محافظة حماة مع 
 في�

ً
ي وقت تعجز فيه عن ترميمه. لذلك، تقيم حالياً

غيرر صالح للسكن، في�
ي 

ل أحد أقاربــها على سبيل الاستضافة المؤقتة، بينما لا يزال أبناؤها في� ز ي منز�
زوجها المريض، في�

ي حمص يمكن أن يجمع العائلة من جديد.
تركيا بسبب غياب مسكن في�

 لها وللحالات المشابهة، لكنها تقول 
ً
راجعت ميادة محافظة حمص مرات عدة، طالبة حلاً

إنها لم تحصل على جواب واضح حول نية المحافظة إعادة الإعمار أو مساعدة العائلات 

ومحروق  معفّّش  »البيت 
عليي  الدكتور  بالكامل«. 

ف جمعة. مشرر
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ح، خياران قاسيان: استئجار شقة مستقلة،  رة على استعادة مساكنها. أمامها، كما تشرر المترضر
وهو خيار مستحيل بسبب ارتفاع الإيجارات وغياب القدرة المالية، أو نصب خيمة إيواء 

ي الخالدية لتعيش فيها مع زوجها.
لها في� ز وسط ركام منز�

 
ً
تكشف حالة ميادة أن العودة لا تتعطل فقط عندما يغيب البيت، بل عندما تغيب أيضاً
ي خرجت من الخالدية تحت ضغط  ر. العائلة التي� ميم وجربر الرضر سياسة عامة للإيواء والرتر
العمليات العسكرية، ثم عاشت حصار الوعر، ثم نزحت إلى حماة وتركيا، تجد نفسها بعد 
 
ً
تقدم جواباً لا  محلية  وإدارة   ،

ً
بديلاً توفر  لا  ومدينة  السكن،  توفر  لا  ملكية  أمام  سنوات 

 عن مصيرر المناطق المدمرة.
ً
واضحاً

ن الأرقام وحدود العودة بين�

ي حمص أمام اختبارها 
ار السكن في� تضع الشهادات السابقة الأرقام الرسمية الخاصة بأضرر

ي وزارة الإدارة المحلية 
ي 2 أيار 2026، أصدرت مديرية التخطيط والإحصاء في�

. في� ي
الميداني�

الحزمة   UN-Habitat ية  البشرر للمستوطنات  المتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  والبيئة، 
 إلى بيانات الربــع 

ً
ي محافظة حمص، استناداً

ار والاحتياجات في� الثانية من تقارير تقييم الأضرر
ي الوحدات 

الأخيرر من عام 2025. وبحسب ما أعلنته الوزارة، بلغت نسبة الدمار الكليي في�
ار الشديدة 7 بالمئة، والمتوسطة 9 بالمئة، والخفيفة  السكنية 5,2 بالمئة، وسجلت الأضرر

ي حافظت على سلامتها الإنشائية. 10,1 بالمئة، مقابل 68,8 بالمئة من المساكن التي�

تقدم هذه الأرقام صورة إجمالية على مستوى المحافظة، لكنها لا تكشف وحدها أثر الدمار 
 للحصار والمعارك وخطوط التماس داخل مدينة حمص، مثل 

ً
لت بؤراً

ّ
ي شكّ ي الأحياء التي�

في�
العائق  يتعلق  المناطق، لا  ي هذه 

الشياح والسبيل والوعر ومحيطها. ففي� الخالدية وجورة 
ر  ي شوارع وأبنية محددة، وبطبيعة الرضر

كز الدمار في� ر العامة، بل برتر أمام العودة بنسبة الرضر
الذي طال بعض المساكن بعد القصف والتعفيش والحرق ونزع حديد التسليح. لذلك، قد 
 إلى درجة تجعل 

ً
يظهر المسكن ضمن ملكية قائمة، لكنه يبقىى غيرر صالح للسكن أو مكلفاً

. العودة غيرر ممكنة عملياًً

ار، بدأت السلطات المحلية تقديم مشاريــــع ترحيل الأنقاض وإعادة  بالتوازي مع تقييم الأضرر
ي مدينة حمص 

في� انطلق  آذار 2026،  ي 26 
. ففي� ي

العمراني� ي 
للتعافي�  

ً
تدويرها بوصفها مدخلاً

وع ترحيل وإعادة تدوير الأنقاض، بحضور محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى ورئيس  مشرر
كية.  كة Erkış الرتر كة اتحاد العمران، الممثلة لشرر ن� عن شرر مجلس المدينة بشار السباعيي وممثلين
رة،   إلى الأحياء المترضر

ً
وبدأت الأعمال من منطقة الكراج القديم، على أن تتوسع تدريجياً

عربر نقل أنقاض العقارات المهدمة إلى مراكز مخصصة لمعالجتها وإعادة تدويرها وتحويلها 
ي حمص بأكثرر 

إلى مواد بناء قابلة للاستخدام. وقدّّر رئيس مجلس المدينة حجم الأنقاض في�
ك سيستمر نحو 3 سنوات، وأن ترحيل   إلى أن العمل المشرتر

ً
اً ن� مرتر مكعب، مشيرر من 8 ملايين

الأنقاض من الأملاك الخاصة يجري بناء على طلب أصحابها، قبل الانتقال إلى الأملاك 
العامة.

ي 23 نيسان 2026، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن مجلس مدينة حمص، بالتعاون 
وفي�

ي حيي دير بعلبة 
ي UNDP، يواصل أعمال ترحيل الأنقاض في�

مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي�
اف على   من أحياء المدينة. ووفق رئيس جهاز الإشرر

ً
، ضمن خطة تشمل 13 حياً ي الجنوبي�

إلى  وع  المشرر يهدف  المحمد،  سامر  مدينة حمص  بمجلس  الأشغال  مديرية  ي 
في� وع  المشرر

إلى  الأهاليي  عودة  أمام  الطريق  وتمهيد  الأنقاض،  تراكم  بسبب  المغلقة  الشوارع  تنظيف 
. ن� الحركة المرورية والواقع الخدميي منازلهم وترميمها، إضافة إلى تحسين

تعالج  لا  لكنها  ة،  المباشرر العمرانية  العوائق  من   
ً
جزءاً وتزيل  الطرق  المشاريــــع  هذه  تفتح 

الشارع،  من  الركام  حيل  فرتر نفسه.  البيت  العائدون:  يطرحها  ي  التي� المشكلة  وحدها جوهر 
ل محروق أو منهوب أو  ز ي قدرة العائلة على إعادة بناء منز� أو إعادة تدوير الأنقاض، لا يعني�
ض  . كما أن إزالة الأنقاض من الأملاك الخاصة بناء على طلب أصحابها تفرتر

ً
ر إنشائياً مترضر

ن� على المبادرة والمتابعة وتحمل كلفة المراحل اللاحقة، بينما يعجز كثيرر من  قدرة المالكين

الكليي  الدمار  نسبة   %5,2
السكنية  الوحدات  ف 

��
محافظة  مستوى  على 
ار  الأضرر تقييم  وفق  حمص، 

والاحتياجات.

تقدير  مكعب  مرتر  ن�  ملايين  8
مجلس مدينة حمص لحجم 

ي المدينة.
الأنقاض في�

محروق  بيت  إلى  العودة 
الحديد  وع  ز ومنز� ومنهوب 
ي 

إنشائي� تقييم  إلى  تحتاج 
واضح  ومسار  كبيرر  وتمويل 

لإعادة التأهيل.
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ة الانتظار. ميم أو استئجار مسكن بديل خلال فرتر المهجرين عن تمويل الرتر

ي العودة والقدرة على الاستقرار. 
ن� الرغبة في� وتدعم المعطيات الإنسانية الأوسع هذا التباين بين

 4,106 شمل   
ً
مسحاً أجرى  إنه   NRC ن  للاجئين� ي  ويجي� النرر المجلس  قال   ،2025 شباط  ي 

ففي�
ي 2025، لقياس 

ن� 10 كانون الأول 2024 و7 كانون الثاني� ي شمال غرب سوريا بين
ن� في� نازحين

ن� 1,600 شخص تمكنوا من زيارة مناطقهم  نيات العودة بعد سقوط النظام السابق. ومن بين
 أو غيرر قابلة للسكن، فيما قال 19 بالمئة إن 

ً
الأصلية، قال 72 بالمئة إن منازلهم مدمرة كلياً

ة. هذه النسب لا تخص حمص وحدها، لكنها  منازلهم تحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء كبيرر
وح. ز  لفهم ما يواجهه مهجرو حمص عند معاينة بيوتهم بعد سنوات النز�

ً
 عاماً

ً
تقدم إطاراً

ن� تركز على حقوق الإنسان  وأورد موقع  FairPlanet وهو منصة إعلامية غيرر ربحية مقرها برلين
ي 12 أيار 2025 عن عودة بعض سكان حمص إلى بيوت 

ه في� ي تقرير نشرر
والعدالة البيئية، في�

ما  فت 
ّ
خلّ الحرب  وأن   ،

ً
راً ترضر السورية  المدن  أكثرر  ن�  بين تعد  المدينة  أن  ومدمرة،  منهوبة 

ي هذا التقدير، رغم اختلاف وحدة القياس 
يقدر بنحو 5,3 مليون طن من الأنقاض. يلتقي�

ي تقدمها الشهادات المحلية: المشكلة  عن تقديرات مجلس مدينة حمص، مع الصورة التي�
ي حجم الدمار الذي حوّّل أحياء كاملة إلى مساحات 

ي وجود الأنقاض فقط، بل في�
ليست في�

ي وتمويليي واسع.
يصعب السكن فيها من دون تدخل إنشائي�

https://www.nrc.no/news/2025/february/syria-destruction-lack-of-services-delay-safe-returns-within-country?utm_source=chatgpt.com
https://www.nrc.no/news/2025/february/syria-destruction-lack-of-services-delay-safe-returns-within-country?utm_source=chatgpt.com
https://www.fairplanet.org/story/syrians-return-to-the-ruins-of-occupied-looted-and-destroyed-homes/?utm_source=chatgpt.com
https://www.fairplanet.org/story/syrians-return-to-the-ruins-of-occupied-looted-and-destroyed-homes/?utm_source=chatgpt.com
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تعطيل من  السويداء؛  ي 
في� قة 

ّ
معلّ  ملكية 

حصر الإرث إلى تجميد المعاملات العقارية

ي السويداء اليوم من أكثرر من باب، يبدأ من 
تدخل أزمة الملكية في�

ونقل  والبيع  والوكالات  الإرث  حصر  إلى  ويمتد  الوفاة  تسجيل 
الضحايا  عائلات  واجهت   ،2025 تموز  مجزرة  فمنذ  الملكية. 
ي تثبيت وقائع الوفاة وتعديل القيود العائلية، ما أعاق 

عراقيل في�
جاء  ثم  بالأملاك.  للتصرف  اللازمة  الوثائق  الورثة على  حصول 
ليجمّّد معظم  أيار 2026  ي 20 

في� العدل رقم 1475  وزارة  قرار 
ي المحافظة. وقدّّمت 

المعاملات القضائية والعقارية والتوثيقية في�
الوزارة القرار باعتباره إجراءًً لحماية الملكيات، لكن تطبيقه الواسع 
ن� والورثة القنوات القانونية اللازمة  بين أغلق أمام السكان والمغرتر
واستثناءات  للتجميد  واضحة  مدة  غياب  ومع  أملاكهم.  لإدارة 
السجلات،  ي 

في� مثبتة  الملكية  أصبحت  المستعجلة،  للحالات 
 القدرة على بيعها أو نقلها أو استثمارها.

ً
بينما تتعطل عملياً
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ي الإدارة الانتقالية القرار رقم 1475، وجمّّدت 
ي 20 أيار 2026، أصدرت وزارة العدل في�

في�
 
ً
استناداً السويداء،  ي محافظة 

في� والتوثيقية  والعقارية  القضائية  المعاملات  بموجبه معظم 
ي تمر بها المحافظة. أوقفت  إلى ما وصفته بـ"الأوضاع الجارية" و"الظروف الاستثنائية" التي�
ي دعاوى البيوع العقارية، وحظرت تنظيم الوكالات العامة والخاصة المتعلقة 

الوزارة النظر في�
والبيع  الملكية  نقل  ومعاملات  التنفيذية  الإجراءات  والمركبات، وجمّّدت  العقارات  ببيع 
 عينية. وبذلك، وسعت وزارة العدل أثر الأزمة السياسية 

ً
ي، وأي تصرف يرتب حقوقاً الجربر

ي السويداء إلى المجال العقاري، وعلقت قدرة السكان على بيع أملاكهم، أو نقل 
والأمنية في�

اعات القانونية القائمة عليها. ز ملكيتها، أو إدارة النز�

مجزرة  سبق القرار واقع تعطيل فرضته القوات الحكومية والمجموعات الرديفة لها منذ 
ي 

ي وتعطل في�
انقطاع مؤسساتي� تلاه من  السويداء وما  الهجوم على  أدى  ن�  تموز 2025، حين

ي هذا 
ي المحافظة. وفي�

الطرق والمعاملات إلى وقف فعليي لمسارات قضائية وإدارية أساسية في�
 آخر من التعطيل أمام دوائر الشؤون 

ً
السياق، واجهت عائلات من ضحايا المجزرة مساراً

المدنية المختصة. فبحسب شهادات محلية، طلبت هذه الدوائر من بعض الأهاليي تعديل 
ي 

ط لتسجيل الواقعة في� ي التقارير الطبية، أو تغييرر تاريــــخ الوفاة، كشرر
سبب الوفاة المثبت في�

ثم  العائلة،  وقيد  ي 
المدني� القيد  تعديل  تعطيل  إلى  ذلك  وأدى  المدنية.  الأحوال  سجلات 

تعطيل إصدار الوثائق اللازمة لحصر الإرث، ومنع الورثة من نقل الملكية أو بيع العقارات أو 
ي الزراعية أو ترتيب أوضاعهم القانونية.

استثمار الأراضي�

ي السويداء 
تكشف هذه الوقائع أن مؤسسات الإدارة الانتقالية لا تعطل التصرف بالملكية في�

ودوائر  والمحاكم،  المدنية،  الشؤون  ودوائر  العدل،  فوزارة  وحده.  العدل  وزارة  قرار  عربر 
ابطة  التنفيذ، والكاتب بالعدل، والمصالح العقارية، تشكل اليوم سلسلة إدارية وقضائية مرتر
 ، ي

تقيّّد حركة الملكية من أكثرر من مدخل. تبدأ هذه السلسلة من تثبيت الوفاة والقيد المدني�
ونقل  التنفيذية،  والإجراءات  البيوع،  الوكالات، ودعاوى  وتنظيم  الإرث،  إلى حصر  وتمتد 

الملكية، والحقوق العينية.

ي هذا السياق إلى أدوات لتعليق التصرف 
ي والقضاء والتوثيق العقاري في�

يتحول السجل المدني�
ة على البيوع العقارية، وحصر الإرث، وإدارة أملاك  ي السويداء، بما ينعكس مباشرر

بالملكية في�
ي الزراعية، واستقرار السوق العقارية المحلية. وتظهر الفجوة 

، واستثمار الأراضي� ن� بين المغرتر
الحقوق ومنع  والقائم على حماية  العدل،  تقدمه وزارة  الذي  الرسميي  ر  المربر ن�  بين بوضوح 
 
ً
إضافياً  

ً
سبباً التجميد  هذا  تجعل  ي  التي� العملية  الوقائع  ن�  وبين الراهنة،  الظروف  استغلال 

لتعطيل الملكية وتوسيع هشاشة السكان الاقتصادية والقانونية.

ي إلى حصر الإرث
من القيد المدني�

ي السويداء من سجل الأحوال المدنية، قبل الوصول 
تبدأ إحدى حلقات التعطيل العقاري في�

إلى المحكمة أو السجل العقاري. فمنذ مجزرة تموز 2025، واجهت عائلات من ضحايا 
ي سياق 

ي تسجيل وقائع وفاة أقاربــها أو تعديل القيود المدنية العائلية، في�
المجزرة عراقيل في�

عنف واسع وثقته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، 
ي 27 آذار 2026، وقدرت فيه مقتل ما لا يقل عن 1700 شخص، 

ي تقريرها الصادر في�
في�

إضافة إلى تهجيرر ما يقارب 200,000 شخص. دفع ذلك الأهاليي إلى مراجعة دوائر الشؤون 
ن� السويداء والعاصمة، وارتفاع كلفة التنقل،  ي دمشق، وسط مخاطر الطريق بين

المدنية في�
وصعوبة إنجاز المعاملات خارج المحافظة.

بتعديل  وط  مشرر الوفاة كإجراء  تسجيل  مع  المدنية  الشؤون  دوائر  تعاملت  دمشق،  ي 
في�

المتاحة،  المحلية  المعطيات  بحسب  الضحايا.  مقتل  بظروف  تتصل  أساسية  معطيات 
ي التقارير الطبية، 

طت هذه الدوائر على بعض الأهاليي تعديل سبب الوفاة المثبت في� اشرتر
ي 

في� الواقعة  تسجيل  قبل  تموز،  من  ين  الأخيرر ن�  الثلثين من  وإخراجه  الوفاة  تاريــــخ  تغييرر  أو 
، إما القبول بتغييرر  ن� ط العائلات أمام خيارين قاسيين سجل الأحوال المدنية. وضع هذا الشرر
تب  معطيات تتصل بظروف مقتل أقاربــها، وإما ترك الوفاة خارج التسجيل الرسميي وما يرتر

ي لاحق.
على ذلك من تعطيل قانوني�

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%86%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84/http://
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%86%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84/http://
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%87%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d9%86%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84/http://
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
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 على الورق، 
ً
»يبقىى الحق قائماً

على  القدرة  تتعطل  بينما 
ي 

قانوني� تصرف  إلى  تحويله 
نافذ«.

قة
ّ
الوكالة العدلية معلّ

الوكالات  تنظيم  القرار  حظر 
العقارات  ببيع  المتعلقة 
صدرت  سواء  والمركبات، 

داخل سوريا أو خارجها.

وري  الرضر المدخل  يشكل  الوفاة  تسجيل  نفسها.  المدنية  الوثيقة  ط  الشرر هذا  أثر  يتجاوز 
المحكمة  أمام  المطلوبة  الوثائق  على  للحصول  ثم  العائلة،  وقيد  ي 

المدني� القيد  لتعديل 
المختصة بحصر الإرث. وعندما تمنع دوائر الشؤون المدنية تسجيل الوفاة إلا بعد تعديل 
ي يحتاج إليها  سببها أو تاريخها، فإنها تؤخر المعاملة الإدارية، وتقطع السلسلة القانونية التي�

. الورثة لإثبات صفتهم والتصرف بأملاك المتوىفى

ي تحتاج فيها عائلات الضحايا إلى التصرف  ي الحالات التي�
ز أهمية وثيقة حصر الإرث في� وتربر

ي غياب تثبيت 
ن� المعيشة أو تمويل المغادرة أو تسوية أوضاعها المالية. ففي� بأملاكها لتأمين

ي وقيد العائلة، يعجز الورثة عن استكمال الوثائق اللازمة لإثبات 
الوفاة وتعديل القيد المدني�

ق أي بيع لاحق للعقار أو نقل ملكيته أو استخدامه كأصل ماليي 
ّ
صفتهم القانونية، ما يعلّ

. ي
ي مواجهة الانهيار المعي�شي

يمكن الاعتماد عليه في�

ي محافظة يعتمد جزء واسع من سكانها 
ي الزراعية. ففي�

 إلى الأراضي�
ً
يمتد أثر هذا التعطيل أيضاً

، يؤدي تعطل حصر الإرث إلى تجميد القدرة على  ي ومدخر عائليي على الأرض كمورد إنتاجي�
ي الملكية. 

كاء في� ن� الشرر اعات القائمة عليها أو تنظيم العلاقة بين ز استثمار الأرض أو تسوية النز�
خسارة  إلى  للورثة  القانونية  الصفة  تثبيت  تأخيرر  يتحول  الزراعية،  المواسم  اب  اقرتر ومع 
ي تحتاج فيها الأرض إلى قرار سريــــع بشأن الزراعة  ي الحالات التي�

 في�
ً
ة، خصوصاً إنتاجية مباشرر

أو التأجيرر أو الإدارة.

ي لا تستطيع  ي تعليق الملكية. العائلة التي�
ي نقطة البداية في�

تجعل هذه السلسلة من القيد المدني�
ي لا تستطيع تعديل القيد لا  ، والتي� تسجيل وفاة أحد أفرادها لا تستطيع تعديل قيدها العائليي
ي لا تحصل على حصر الإرث تبقىى عاجزة عن نقل الملكية  تستطيع إنجاز حصر الإرث، والتي�

أو البيع أو إدارة العقار أو الأرض باسم الورثة. 

اف الرسميي بالوفاة بتغييرر معطياتها،  يتخذ التعطيل هنا شكل مسار مؤسسيي يربط الاعرتر
ي ترفض فيها  ي الحالات التي�

. وفي� ي التصرف بأملاكهم بقبول هذا التغييرر
ثم يربط حق الورثة في�

، لأن الورثة لا يملكون 
ً
العائلات تعديل سبب الوفاة أو تاريخها، تبقىى الملكية معلقة عملياً

هكذا  استثماره.  أو  نقله  أو  العقاري  الأصل  بيع  لهم  يتيح  الذي  الكامل  ي 
القانوني� الطريق 

ي السويداء.
ي تقييد حركة الملكية في�

ي إلى أول حلقة في�
يتحول السجل المدني�

قرار 1475: من حماية الملكيات إلى تعليق التصرف بها

القرار رقم 1475، وعلقت  الانتقالية  ي الإدارة 
العدل في� أيار 2026، أصدرت وزارة  ي 20 

في�
ي محافظة 

بموجبه معظم المسارات القضائية والتوثيقية المرتبطة بالتصرف بالعقارات في�
ي تمر  ي ديباجته إلى "الأوضاع الجارية" و"الظروف الاستثنائية" التي�

السويداء. استند القرار في�
 " ن� المواطنين  يهدف إلى "صون حقوق 

ً
 مؤقتاً

ً
اً التجميد بوصفه تدبيرر المحافظة، وقدم  بها 

ي أي إجراءات قانونية أو تصرفات قد تمس الملكيات 
و"منع استغلال الظروف الراهنة في�

والحقوق".

ي دعاوى البيوع العقارية أمام محاكم السويداء، وعلقت 
، أوقفت وزارة العدل النظر في�

ً
إجرائياً

ن� خارج المحافظة، وقضايا الجهات العامة أمام المحاكم. كما  الدعاوى الشخصية للمقيمين
حظرت تنظيم الوكالات العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات، سواء كانت 
الحظر واحدة من أهم  للعزل. ويمس هذا  أو غيرر قابلة  للعزل  أو خارجية، وقابلة  داخلية 
ي إدارة الملكيات، إذ تشكل الوكالات 

بون في� ي يعتمد عليها السكان والمغرتر الأدوات القانونية التي�
ي حالات الغياب أو السفر أو تعذر 

العدلية الطريق العمليي لإنجاز البيع أو الإدارة أو التسوية في�
. الحضور الشخصيي

ي وأي تصرف يرتب   إلى دوائر التنفيذ ومعاملات نقل الملكية والبيع الجربر
ً
امتد القرار أيضاً

ي 
ي وحده، بل عطلت الأثر النهائي�

 عينية. وبذلك، لم توقف وزارة العدل مسار التقاضي�
ً
حقوقاً

، وتنفيذ الأحكام، ونقل الملكية،  ي
الذي تنتجه الأحكام والإجراءات العقارية. فالبيع القضائي�

ن� المحكمة ودائرة  وترتيب الحقوق العينية، كلها تحتاج إلى سلسلة متصلة من الإجراءات بين
 
ً
التنفيذ والكاتب بالعدل والمصالح العقارية. ومع تجميد هذه السلسلة، يبقىى الحق قائماً

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5/http://
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7/
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ي نافذ.
على الورق، بينما تتعطل القدرة على تحويله إلى تصرف قانوني�

تاريــــخ  تثبيت  بهدف  تحفظية،  إشارات  لوضع  جديدة  دعاوى  بقيد   
ً
حصراً القرار  سمح 

ر  المترضر الادعاء وحفظ الأولوية، من دون إصدار أحكام موضوعية. هذا الاستثناء يمنح 
 للبيع 

ً
 فعلياً

ً
ي من حيث الشكل، لكنه لا يمنحه مساراً

إمكانية محدودة لحماية مركزه القانوني�
ن� حفظ الحق  اع. وبذلك تفصل وزارة العدل بين ز أو نقل الملكية أو تنفيذ الحكم أو حسم النز�
ي الوقت 

اع، وتحجب في� ز ي تجمد النز� ، فتسمح بتسجيل الإشارة التي�
ً
 وممارسة الحق عملياً

ً
نظرياً

نفسه المسار الذي ينهيه.

ي مطلع 
 لتعميم سابق صدر عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في�

ً
ي القرار امتداداً

يأتي�
أيلول 2025. علق ذلك التعميم المهل القانونية والإجرائية بأثر رجعيي يبدأ من 13 تموز 
ي أدت إلى تعطل المرافق العامة وانقطاع المواصلات  2025، نتيجة الظروف القسرية التي�
استجابة  المهل بوصفه  تعطيل  العدل مع  تعاملت وزارة  الوقت،  ي ذلك 

المحافظة. في� ي 
في�

لواقع قسري نشأ بعد الهجوم على السويداء. أما القرار 1475، فقد نقل التعليق من المهل 
والإجراءات الزمنية إلى صلب التصرفات العقارية والقضائية والتوثيقية، ووسع أثر التعطيل 

ليطاول البيع والوكالات والتنفيذ ونقل الملكية.

ي 
في� والتلاعب  الاستغلال  من  الملكيات  لحماية  وسيلة  باعتباره  القرار  العدل  وزارة  تقدم 

. لكن الصيغة الواسعة للتجميد تجعل الحماية نفسها أداة لتعليق التصرف  ي
ظرف استثنائي�

ب  والمغرتر ملكية،  نقل  يريد  الذي  والمالك  عقار،  بيع  إلى  تحتاج  ي  التي� فالعائلة  بالملكية. 
الذي يعتمد على وكالة عدلية، والدائن الذي ينتظر تنفيذ حكم، والورثة الذين يحتاجون إلى 
استكمال أثر حصر الإرث، يجدون أنفسهم أمام قنوات قانونية مغلقة أو مؤجلة. ومع غياب 
مدة واضحة للتجميد وآليات استثناء للحالات المستعجلة، يتحول التدبيرر المؤقت إلى قيد 

ي المحافظة.
مفتوح على حركة الملكية في�

ي فوق تعطيل تسجيل الوقائع المدنية والتعطيل 
، يشتغل القرار كقفل قانوني� بهذا المعىنى

ي حالات 
الإداري الذي تواجهه عائلات الضحايا. فإذا كان سجل الأحوال المدنية يعلق في�

ي عربر تعطيل تثبيت الوفاة وحصر الإرث، فإن قرار 1475 يعلق 
معينة بداية المسار القانوني�

ن� المسارين دائرة مغلقة،  نهاية المسار عربر تجميد البيع والتنفيذ ونقل الملكية. وتتشكل بين
تبدأ من عدم قدرة العائلة على تثبيت صفتها القانونية، وتنتهيي بعدم قدرتها على التصرف 

ي تكون فيها هذه الصفة مثبتة أو قابلة للإثبات. ي الحالات التي�
بالعقار حىتى في�

ي شموله قطاعات قانونية متداخلة دفعة واحدة. فهو يطال القضاء، 
تكمن خطورة القرار في�

والكاتب بالعدل، ودوائر التنفيذ، والمصالح العقارية، والوكالات، والحقوق العينية. وبدل 
ي يثبت فيها خطر الاستغلال أو التلاعب،  ي الحالات التي�

أن يحصر وزارة العدل التدخل في�
ي محافظة خارجة من مجزرة واسعة، 

 يحول الاستثناء إلى قاعدة. وفي�
ً
 عاماً

ً
اختارت تجميداً

، لأنه يحرم السكان 
ً
 مضاعفاً

ً
، ينتج هذا التجميد أثراً

ً
 مؤسسياً

ً
ً وتعطيلاً

 داخلياً
ً
ي نزوحاً

وتعاني�
ي يحتاجون إليها لإدارة أملاكهم. من الأدوات القانونية التي�

التداعيات العملية، سوق معلقة ونزاعات مؤجلة

 من الدورة الاقتصادية اليومية 
ً
 أساسياً

ً
ب تجميد المعاملات العقارية والتوثيقية جزءاً يرضر

 جامدة 
ً
ي السويداء. فالعقار والأرض والمركبة لا تمثل بالنسبة إلى كثيرر من العائلات أصولاً

في�
ن� المعيشة، أو تغطية كلفة  فقط، بل تشكل مدخرات عائلية، ومصادر تمويل، ووسائل لتأمين
ل، أو تسديد دين، أو تمويل السفر. وعندما تغلق وزارة العدل مسارات  ز وح، أو ترميم منز� ز النز�
السكان على تحويل  فإنها تعطل قدرة  والتنفيذ،  الوكالات،  الملكية، وتنظيم  البيع، ونقل 

ي ضاغط. ي ظرف اقتصادي وأمني�
هذه الأصول إلى مورد قابل للاستخدام في�

ي محافظة خرجت من موجات عنف واسعة طالت السكان والمنازل 
يتضاعف هذا الأثر في�

 شديد الهشاشة، 
ً
 عقارياً

ً
فت مجزرة تموز 2025 واقعاً

ّ
. فقد خلّ ي

والمحال التجارية والأراضي�
 ، ن� ن� غائبين مع بيوت منهوبة أو محروقة، وقرى مدمرة أو خالية من سكانها، وأسر نازحة، ومالكين

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d8%a9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%91%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85/
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ق
ّ
ملكية مثبتة وتصرف معلّ

يحتفظ صاحب الحق باسمه 
عن  يعجز  لكنه  حصته،  أو 
تنفيذ  الملكية،  نقل  البيع، 
أو  الوكالة  تنظيم  الحكم، 

اع. ز حسم النز�

ي هذا السياق، تصبح المعاملة العقارية 
وورثة يحتاجون إلى تثبيت صفاتهم القانونية. وفي�

ي 
أداة لإعادة ترتيب الحياة اليومية، وليست مجرد إجراء بيع أو نقل ملكية. فكل تأخيرر في�

البيع أو الوكالة أو التنفيذ يمدد عجز العائلات عن إدارة الخسارة أو إعادة بناء سبل العيش.

ة. فحظر تنظيم الوكالات  ن� بصورة مباشرر ن� الغائبين ن� والمالكين بين يطال قرار وزارة العدل المغرتر
 
ً
ي الأكثرر استخداماً

العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات يعطل الطريق القانوني�
ن� خارج المحافظة أو خارج سوريا لإدارة أملاكهم. يعتمد هؤلاء عادة على  من قبل المقيمين
ي الملكية. 

كاء في� وكالة عدلية لبيع عقار، أو تسوية حصة، أو نقل ملكية، أو إدارة نزاع مع شرر
بملكه، حىتى عندما  التصرف  العملية على  القدرة  ب  المغرتر يفقد  الأداة،  ومع تجميد هذه 

ي السجل، وحىتى عندما تكون حاجته إلى البيع أو الإدارة عاجلة.
 في�

ً
يكون العقار ثابتاً

ي لا تنظر فيها المحاكم،  اعات المؤجلة. فالدعاوى التي� ز اكم النز�  أوسع لرتر
ً
كما يفتح التجميد باباً

ي  ي لا ينظمها الكاتب بالعدل، والقيود التي� ي لا تنفذها دوائر التنفيذ، والوكالات التي� والأحكام التي�
ي حالة انتظار مفتوح. ومع 

ك الخلافات المالية والعائلية في� لا تتحول إلى نقل ملكية، كلها ترتر
ن�  ن� البائعين ي الملكية، وبين

كاء في� ن� الشرر ن� الورثة، وبين اعات بين ز امتداد هذا الانتظار، قد تتصاعد النز�
ي يكون فيها العقار هو الأصل  ي الحالات التي�

 في�
ً
، خصوصاً ن� ن� والمدينين ن� الدائنين ين، وبين والمشرتر

الماليي الوحيد المتاح للعائلة.

ايد خطر لجوء بعض السكان إلى حلول خارج المؤسسات  ز ي ظل هذه القنوات المغلقة، يتز�
في�

ن� السيولة إلى إبرام عقود عرفية خارج  الرسمية. فقد تدفع الحاجة إلى البيع أو التسوية أو تأمين
، أو تنفيذ تسويات مالية من دون تسجيل  ن� المحكمة، أو تثبيت اتفاقات أمام وجهاء محليين
، لكنها تزرع نزاعات مستقبلية أكثرر 

ً
 مؤقتاً

ً
. هذه الممارسات قد تمنح الأطراف حلاً رسميي

احم مع حقوق أخرى أو الطعن  ز ، لأن العقد غيرر المسجل يبقىى عرضة للإنكار أو التز�
ً
تعقيداً

عند عودة المحاكم والمصالح العقارية إلى العمل.

. فكلما طال تعليق القضاء والتنفيذ، 
ً
ويزيد هذا المسار من مخاطر استيفاء الحقوق ذاتياً

زاد اعتماد الناس على الأعراف المحلية أو موازين القوة أو تدخل المجموعات المسلحة أو 
اعات العقارية من  ز الوجهاء لتسوية خلافات الملكية والديون والبيوع. وقد ينقل ذلك النز�
، لأنه يحول الخلاف على عقار أو حصة إرث أو دين إلى نزاع  المحكمة إلى المجال الأهليي

اجتماعيي مفتوح.

 .
ً
فعلياً ومجمدة   

ا�
شكلي مثبتة  تبقىى  السويداء  ي 

في� الملكية  أن  ي 
في� العملية  النتيجة  تكمن 

البيع، أو  يستطيع صاحب الحق أن يحتفظ باسمه أو حصته أو ادعائه، لكنه يعجز عن 
ي واضح للقرار،  ي ظل غياب سقف زمني�

اع. وفي� ز النقل، أو التنفيذ، أو التوكيل، أو تسوية النز�
، والورثة،  ن� بين تتحول المعاملات المؤجلة إلى ضغط يوميي على العائلات، والسوق، والمغرتر
 من 

ً
ي قرار التجميد بتعليق حركة السجل العقاري، بل يعلق جزءاً

. هكذا لا يكتفي� ن� والمزارعين
ي بعد مجزرة تموز.

قدرة السكان على التعافي�
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ات  ي حماة؛ خبرر
ن في� بعد إلغاء جداول التخمين�

قضائية ترفع بدلات إيجار محال الفروغ

اع حول  ز النز� نقل  إلى  ي حماة 
في� العقارية  القيم  إلغاء جداول  أدّّى 

التجار  احتجاج  أثار  عام  من مرجع  الفروغ  إيجار محال  بدلات 
ها  معاييرر وتغيب  نتائجها  تتفاوت  فردية  قضائية  ات  خربر إلى 
ن� كيف رفعت  التفصيلية. وتكشف إحدى دعاوى إعادة التخمين
إلى 133  ة  ليرر مليون  من 58  السنوي  الإيجار  بدل  ثلاثية  ة  خربر
المأجور،  قيمة  احتساب  طريقة  على  اضات  اعرتر وسط   ،

ً
مليوناً

المستأجر ضمنها،  موّّلها  ي  التي� والتحسينات  الفروغ  وموقع حق 
ي 

اء. ويضع هذا المسار طرفي� وشبهات تتعلق بمصالح بعض الخربر
ن� مالك  العلاقة الإيجارية أمام آلية تعيد توزيــــع آثار التضخم بين
حق الرقبة وصاحب حق الفروغ، من دون قواعد معلنة تكفل 
القانونية  الحقوق  وحماية  ة  الخربر وشفافية  التقديرات  اتساق 

. ن� للطرفين
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ي 11 آذار 2026، جداول للقيم الرائجة 
ي حماة، في�

ن� في� اعتمد مجلس فرع نقابة المهندسين
 
ً
لتكون مرجعاً ي مدينة حماة ومحيطها، 

الزراعية في� ي 
التجارية والسكنية والأراضي� للعقارات 

الخاضع  التجاري  العقار  قيمة  وتؤثر  القضائية.  التخمينات  إجراء  عند  اء  للخربر  
ً
استئناسياً

 2015 لعام   20 رقم  الإيجارات  قانون  يحدد  إذ  إيجاره،  بدل  ي 
في� ة  مباشرر الحكميي  للتمديد 

البدل السنوي بنسبة 7 بالمئة من قيمة المأجور بتاريــــخ إقامة الدعوى. لذلك أثارت القيم 
ي عدد من 

الفروغ، وأغلق بعضهم محالهم في� الجداول احتجاج مالكيي  ي 
الواردة في� المرتفعة 

ي 26 نيسان.
أسواق المدينة في�

ي حماة، وأعلنوا بعده 
ن� في�  مع مسؤولين

ً
ي 7 أيار 2026، عقد ممثلو مالكيي الفروغ اجتماعاً

وفي�
ويتيح  قائمة.  الفردية  ن�  التخمين إعادة  دعاوى  بقيت  فيما  العامة،  بالجداول  العمل  إلغاء 
ن  القانون لكل من المؤجر والمستأجر طلب إعادة تحديد بدل الإيجار عند ادعاء وقوع الغبن�

. ن�  تتكرر الدعوى إلا بعد مرور 3 سنوات على آخر تخمين
الّا

فيه، على أ

من إعداد الجداول إلى إعلان إلغاء العمل بها

ن�  ن� أصدر رئيس فرع نقابة المهندسين ي 31 كانون الأول 2025، حين
بدأ مسار إعداد الجداول في�

ن� لإعداد القيم التخمينية  ل بموجبه لجنة من 7 مهندسين
ّ
ي حماة القرار رقم 199/1، وشكّ

في�
اللازمة لإعداد  ي محافظة حماة، ووضع الأسس 

التجارية والسكنية والزراعية في� للعقارات 
، وعضوية رعد عطا الله، وصبحيي الشيخ 

ً
ة. وضمّّت اللجنة أسامة بغدادي رئيساً تقارير الخربر

، وعبد الرزاق حلقاوي، وعبد الرحيم حداد، وأحمد الرزوق. واستند  صبح، وغاندي أبو عليي
ي 24 

القرار، ضمن مسوغاته، إلى كتاب وجّّهته »لجنة مالكيي فروغ حماة« إلى فرع النقابة في�
كانون الأول 2025.

للتمديد  الخاضعة  القديمة  التجارية  المحال  أهميتها لدى مستأجري  الجداول  واكتسبت 
 بعد انتهاء مدته، بصرف النظر عن إرادة المؤجر. 

ً
، أي استمرار عقد الإيجار تلقائياً الحكميي

ي الإيجارات التجارية القديمة يدفع بموجبه 
وتشمل هذه العقود محال الفروغ، وهو نظام في�

ما  غالبا  إيجار دوري  بدل  إلى جانب  الإيجار،  بدء  للمؤجر عند   
ً
 مقطوعاً

ً
مبلغاً المستأجر 

فروغ  بدل  مقابل  آخر  لمستأجر  المحل  إشغال  حق  عن  التنازل  ويستطيع   ،
ً
رمزياً يكون 

. جديد، مع بقاء ملكية العقار للمؤجر الأصليي

ن� إنها أعدّّت الجداول بعد إجراء مسوحات ميدانية ودراسة الواقع  وقالت لجنة المهندسين
ي تحديد القيم. وغطّّت الدراسة 

ي والتجاري وتحليل العوامل المؤثرة في�
التنظيميي والعمراني�

القيم بحسب  بهم، وصنّّفت  وبلدة كفر   ، الشماليي ريفها  وتجمعات  مدينة حماة،  شوارع 
ي 11 آذار 2026، اعتمد مجلس فرع 

. وفي� ي
التجارية والعقارات السكنية والأراضي� المحال 

ن�  اء المهندسين ن� محرضر اللجنة، واعتربر الجداول »استشارية ومرشدة« للخربر نقابة المهندسين
حماة  ي 

في� العام  المحاميي  إلى  الجداول  النقابة  فرع  وأحال  العدل.  وزارة  لدى  المعتمدين 
ي 15 آذار 2026. وبذلك، يشيرر الرقم 1183 إلى كتاب إحالة 

بموجب الكتاب رقم 1183 في�
الجداول، وليس إلى قرار تشكيل اللجنة أو اعتمادها.

قيم  فع  سيرر ن�  التخمين دعاوى  ي 
في� الجداول  بهذه  اء  الخربر شاد  اسرتر أن  الفروغ  مالكو  ورأى 

الإطار  تبلور  كة،  المشرتر المصلحة  وبفعل  السنوية.  إيجارها  بدلات  ثم  ومن  المأجورات، 
تجار  باسم »تجمع  تحركاتهم  بدأت   .

ً
تدريجياً ي حماة 

في� الفروغ  التمثيليي لأصحاب حقوق 
ي 

في� مالكيي فروغ حماة«  اسم »لجنة  ثم ظهر  ي 2025، 
الثاني� ين  حماة« خلال وقفة 9 تشرر

ي كانون الأول 2025، ومنذ نيسان 2026 ظهر اسم 
ن� في� مخاطباتها مع فرع نقابة المهندسين

اضات أصحاب الفروغ  ي قدّّمت اعرتر »لجنة حماية حقوق مالكيي الفروغ« لوصف الجهة التي�
ابات. ن� وغرفة التجارة، ونظّّمت الوقفات والإضرر وتواصلت مع القضاء ونقابة المهندسين

ي 
"، إن القيم الواردة في� ي »لجنة حماية حقوق مالكيي الفروغ«،  لـ"طابو أخرضر

وقال عضو في�
التجارية.  والحركة  الموقع  حيث  من  تختلف  شوارع  ي 

في� تقع  محال  ن�  بين ساوت  الجداول 
 أن اللجنة الهندسية 

ً
اًربر «، معت ي

ن� العشوائي� ي حماة هيي التخمين
وأضاف: »القضية الأساسية في�

ن� الشوارع الرئيسية والفرعية ومواقع المحال داخل الشارع الواحد. لم تراعِِ الفروق بين

القانون رقم 20 لعام 2015
التجاري  الإيجار  بدل  يحدد 
السنوي بنسبة 7 % من قيمة 
المأجور بتاريــــخ رفع الدعوى.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-20-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2015-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-20-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2015-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%aa/
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"، ارتفع  ي قدمها ممثلو »لجنة حماية حقوق مالكيي الفروغ« لـ"طابو أخرضر وفق الأرقام التي�
، إلى 40  ن� ة، بموجب جداول التخمين ة من 250 ألف ليرر بدل إيجار بعض المحال الصغيرر
، أي بزيادة تجاوزت 15,000 بالمئة، وقد بلغ بدل الايجار السنوي الجديد 

ً
ة سنوياً مليون ليرر

. ة سنوياًً ق بـ450 مليون ليرر ، وسينما الشرر
ً
ة، ودكان خضار 95 مليوناً لمستودع 28 مليون ليرر

ي 26 نيسان 
اب في� دفعت هذه القيم »لجنة حماية حقوق مالكيي الفروغ« إلى الدعوة لإضرر

ي شارع الدباغة وشارع ابن رشد والسوق الطويل، ونظّّموا 
2026. وأغلق تجار محالهم في�

ي  ن� بوقف اعتماد الجداول وإعلان المعاييرر التي� وقفة احتجاجية أمام جامع السلطان، مطالبين
. ن� استخدمتها لجنة المهندسين

أحمد  ي حماة محمد 
في� العام  المحاميي  مع  الفروغ  مالكيي  ممثلو  اجتمع  أيار 2026،   7 ي 

وفي�
إن  ن�  المالكين ممثلو  وقال  حماة.  تجارة  غرفة  عن  ن�  وممثلين  ، ن� المهندسين ونقيب  النعسان، 
الاجتماع انتهى إلى وعد بإلغاء العمل بالجداول، وتشكيل لجنة تحكيم برعاية غرفة التجارة 
وأعلنوا عقب  بدل جديد.  تحديد  أو  إنهائها  ي 

في� الإيجارية،  العلاقة  ي 
بموافقة طرفي� للنظر، 

وأبقىى  الشأن.  بهذا  رسميي  قرار  صدور  عدم  رغم  العامة  بالجداول  العمل  إلغاء  الاجتماع 
عند  ثلاثية  ة  خربر إجراء  إمكان  مع  قائمة،  الفردية  القضائية  ن�  التخمين دعاوى  المجتمعون 
اع نحو تقارير  ز ن� الأول. وقاد استمرار الدعاوى الفردية إلى انتقال النز� اض على التخمين الاعرتر

ي كل دعوى على حدة.
ي تصدر في� ة التي� الخربر

ي العلاقة الإيجارية
ن وحقوق طرفي� دعاوى إعادة التخمين�

القديمة  العقارات  إيجار  بدلات  تحديد  إعادة   2015 لعام  الإيجارات رقم 20  قانون  يُُنظّّم 
محكمة  أمام  دعوى  رفع  والمستأجر  المؤجر  من  لكل  ويحق   . الحكميي للتمديد  الخاضعة 
ن� البدل المدفوع  ي بدل الإيجار، أي وجود فارق مجحف بين

ن في� الصلح عند ادعاء وقوع الغبن�
 
ً
 أو صناعياً

ً
ي يحددها القانون. ويُُحتسب البدل السنوي للعقار المستثمر تجارياً والقيمة التي�

ي 
المستأجر في� الدعوى. ويستمر  إقامة  بتاريــــخ  المأجور  بالمئة من قيمة   بنسبة 7 

ً
أو حرفياً

، ثم تسري الأجرة الجديدة من تاريــــخ الادعاء. دفع البدل السابق حىتى صدور حكم قطعيي

ولا تُُقبل دعوى جديدة لتحديد الأجرة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات، تبدأ من تاريــــخ التعاقد، 
مالكيي  الآلية لجوء  السابق. وتفسر هذه  الادعاء  أو  الأجرة،  تعديل  الخطيي على  الاتفاق  أو 
العقارات التجارية المؤجرة منذ زمن بعيد والخاضعة لنظام الفروغ إلى القضاء بعد تراجع 
القيمة الفعلية لبدلات الإيجار بفعل التضخم، كما تتيح للمستأجر طلب التخفيض إذا رأى 

أن البدل يفوق القيمة القانونية للمأجور.

العقار. ويمكن  لتقدير قيمة  اء  أو 3 خربر ن� خبيرر واحد  تعيين الصلح  القانون لمحكمة  ز�يز  ويج
 من جدول 

ً
اً ي كل طرف خبيرر

ي الدعوى الاتفاق على اختيارهم، وعند تعذر الاتفاق يس�مّي
لطرفي�

اء الصادر بقرار عن وزير العدل، وتختار المحكمة الخبيرر الثالث. وتصدر اللجنة تقريرها  الخربر
بعد الكشف على المأجور ودراسة أوصافه وموقعه ومساحته واستعماله والعوامل المؤثرة 
مجريات  وفق  ة  الخربر تعيد  أو  استكماله  تطلب  أو  التقرير  المحكمة  تعتمد  ثم  قيمته،  ي 

في�
الدعوى.

ي السوق الطويل، 
 بنظام الفروغ في�

ً
 مستأجراً

ً
 تجارياً

ً
ي دعوى تخص محلاً

ظهر أثر هذه الآلية في�
ي 28 آب 

ورث عبادة عابدين حق إشغاله عن جده. أقام مالكو حق الرقبة للمحل، الدعوى في�
ة  ي 25 أيار 2026، قررت المحكمة إجراء خربر

ن� إعادة تحديد بدل الإيجار. وفي� 2024 طالبين
ي 19 تموز 2026.

ي 12 تموز، ثم قدموا تقريرهم في�
اء على المحل في� ثلاثية، وكشف الخربر

ة، وحددت بدل إيجاره السنوي بـ133  ة قيمة المحل بنحو 1.9 مليار ليرر وقدّّرت لجنة الخربر
اض  ة الثلاثية بعد اعرتر ة، بما يعادل 7 بالمئة من القيمة المقدرة. وجاءت الخربر مليون ليرر
 من 

ً
ة. وبدلاً عابدين على تقدير سابق، قال إنه حدد بدل الإيجار السنوي بـ58 مليون ليرر

ة الجديدة بأكثرر من 129 بالمئة مقارنة  اض إلى خفض البدل، رفعته الخربر أن يؤدي الاعرتر
بالتقدير السابق.

أكثرر من 15,000 %
بعض  إيجار  بدل  زيادة 
 250 من  ة،  الصغيرر المحال 
 ،

ً
ة سنوياً  إلى 40 مليون ليرر

ً
ألفاً

وفق ممثليي مالكيي الفروغ.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-20-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2015-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-20-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2015-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/
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واستعماله  الإنشائية  وأوصافه  ومساحته  المحل  موقع  تقديره  ي 
في� ة  الخربر تقرير  وأدخل 

ي 
ات والتحسينات القائمة فيه. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية في� ز�يز التجاري، وأشار إلى التجه

 واكتسب 
ً
اً  كبيرر

ً
محال الفروغ، لأن المستأجر قد يكون دفع عند بدء العلاقة الإيجارية مبلغاً

ه وتحسينه، بينما يحتفظ المؤجر بملكية حق الرقبة.  ز�يز ي المتجر، ثم أنفق على تجه
 في�

ً
 مالياً

ً
حقاً

ن� المأجور على أساس قيمته العقارية الراهنة إلى رفع البدل السنوي، من دون  ويؤدي تخمين
ي موّّلها المستأجر. أن يحسم وحده كيفية احتساب حق الفروغ أو قيمة التحسينات التي�

اع مع حملات يقودها بعض مالكيي حق الرقبة للمحلات التجارية، للمطالبة  ز امن هذا النز� ز ويتز�
ن لمحالهم«.  ن� فيها شاغليي محال الفروغ بـ»غاصبين� داد عقاراتهم، ويصف بعض المشاركين باسرتر
 » وقال المحاميي المتخصص بالقضايا العقارية وحقوق الملكية فادي جمّّاد، لـ»طابو أخرضر
 إلى 

ً
، لأن صاحب حق الفروغ يشغل العقار استناداً ي

إن هذا الوصف يفتقر إلى أساس قانوني�
. ي

ي الغصب الاستيلاء على العقار بالقوة ومن دون سند قانوني� ، بينما يعني� ي
عقد ومسوغ قانوني�

. ولذلك 
ً
اماته معاً ز ي حقوقه والتز�

وأضاف جمّّاد أن ورثة مالك حق الرقبة يخلفون مورثهم في�
إذا كان  الإيجار  عقد  عن  الناشئة  امات  ز الالتز� إليهم  تنتقل  العقار، كما  ملكية  إليهم  تنتقل 
مورثهم قد قبض بدل الفروغ. ورأى أن القانون رقم 20 لعام 2015 وضع ضوابط للعلاقة 
، بينما تفرض التحولات الاقتصادية وتآكل قيمة بدلات الإيجار تطويره بقواعد  ن� ن� الطرفين بين
تضمن حقوق مالكيي الرقبة وأصحاب حقوق الفروغ. وتُُظهر دعوى عابدين أن بقاء دعاوى 
ما  مأجور، وهو  تقدير كل  إلى طريقة  العامة  الجداول  من  الخلاف  نقل  الفردية  ن�  التخمين

اء. ة وشفافية اختيار الخربر يطرح مسألة معاييرر الخربر

غياب معايرير معلنة وشبهات تضارب المصالح

ة الفردية المشكلة الأساسية قائمة:  ن� من الجداول العامة إلى تقارير الخربر أبقىى انتقال التخمين
ي »لجنة حماية حقوق 

ي تقدير قيمة كل مأجور. وقال عضو في�
اء في� ي يعتمدها الخربر الأسس التي�

، خلال اجتماع 7  ن� « إن ممثليي اللجنة سألوا نقيب المهندسين مالكيي الفروغ«، لـ»طابو أخرضر
ن� والأوزان الممنوحة لكل منها، من دون  ي تحدد عناصر التخمين أيار 2026، عن المنهجية التي�
ي استند  أن يحصلوا على إجابة واضحة. وأضاف أن النقاش حول الجداول والملفات التي�
اء انتهى بالقول إنها ضاعت، من دون توضيح الجهة المسؤولة عن حفظها أو  إليها الخربر

ة. اض على الخربر كيفية الرجوع إليها عند الاعرتر

ي القيمة النهائية، بما يشمل موقع 
ويحول غياب معاييرر منشورة دون معرفة أثر كل عنصر في�

النشاط  وطبيعة  الإنشائية،  وحالته  ومساحته،  التجارية،  والحركة  الشارع،  داخل  المحل 
ي موّّلها المستأجر. كما يصعّّب مقارنة التخمينات  القائم فيه، وحق الفروغ والتحسينات التي�
ة جديدة قد تنتهيي   على خربر

ً
اض عليها معتمداً ي دعاوى متشابهة، ويجعل الاعرتر

الصادرة في�
ي دعوى عبادة عابدين.

إلى قيمة أعلى، كما حدث في�

اء،  وأثارت »لجنة حماية حقوق مالكيي الفروغ« شبهة تضارب المصالح لدى بعض الخربر
ارتفاع  من  المحتملة  واستفادتهم  تجارية،  عقارات  ي 

في� رقبة  امتلاكهم حقوق  أساس  على 
ي 

ن� الواردة في� « أسماء عدد من المهندسين ي السوق. وقارنت »طابو أخرضر
القيم المعتمدة في�

ة مع قيود عقارية رسمية، وأظهرت المقارنة وجود ملكيات عقارية تجارية  وثائق لجان الخربر
مسجلة بأسماء بعضهم. ويثبت ذلك اجتماع صفة الخبيرر والمالك لدى هؤلاء، فيما يحتاج 
ة  التحقق من وجود منفعة شخصية مباشرر إلى  بعينها  ي دعوى 

المصالح في� إثبات تضارب 
ي نتيجتها أو صلة له بأحد أطرافها.

للخبيرر في�

أسماء  ، تضم  ن� المهندسين نقابة  إلى  الفروغ« شكوى  مالكيي  وقدّّمت »لجنة حماية حقوق 
عن  امتنعت  حماة  تجارة  غرفة  أن  إلا  المصالح،  ي 

في� تضارب  بوجود  اتهمتهم  ن�  مهندسين
ي تسلمتها غيرر واضحة. كما  توقيعها. وتبقىى أسباب امتناع الغرفة ومآل الشكوى والجهة التي�
أو مصالحه  بالكشف عن ملكياته  الخبيرر  تلزم  إلى قاعدة معلنة  الحالية  تفتقر الإجراءات 
ي تستوجب تنحيه. ن� عقاراته، أو تحدد الحالات التي� ي تخمين

المرتبطة بالسوق الذي يشارك في�

»صاحب حق الفروغ يشغل 
عقد  إلى   

ا�
استناد العقار 
» ي

ومسوغ قانوني�
 
ً
رداً جمّّاد  فادي  المحاميي 
مالكيي  بعض  وصف  على 
المحال  شاغليي  الرقبة  حق 

.» ن� بـ»الغاصبين

إليها  استند  ي  التي� الملفات 
اء »ضاعت« الخربر

ي لجنة حماية 
ما نقله عضو في�

عن  الفروغ  مالكيي  حقوق 
بشأن   2026 أيار   7 اجتماع 

. ن� منهجية التخمين

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ba%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
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ي دمشق 
« في� ي حماة، قال تجار تحدثوا إلى »طابو أخرضر

ي مقابل التخمينات المرتفعة في�
وفي�

واقع  إلى  أقرب  بأنها  قيم وصفوها  بقيت ضمن  أسواقهم  ي 
في� ن�  التخمين دعاوى  إن  وحلب 

ات فيها، مع بقاء   بطريقة إجراء الخربر
ً
 مرتبطاً

ً
 محلياً

ً
السوق. ويعطيي ذلك أزمة حماة طابعاً

البدلات  ومتوسط  الدعاوى  عدد  عن  منشورة  بيانات  غياب  بسبب  محدودة  المقارنة 
ي المحافظات الثلاث.

التخمينية في�

ن� عن مالكيي حقوق الفروغ ومالكيي  ودفعت مخاوف انتقال الأزمة إلى أسواق أخرى ممثلين
ي دمشق إلى العمل على تشكيل لجان ضمن غرف التجارة والصناعة، إلى 

حقوق الرقبة في�
. ويــهدف هذا التنظيم  ن� ي بعض النقابات المهنية واتحادات الحرفيين

جانب تحركات مماثلة في�
اعات  ز النز� وإدارة  الإيجارات  قانون  بتعديل  المتعلق  النقاش  ي 

في� ن�  للطرفين تمثيل  إيجاد  إلى 
الناتجة عن العقود القديمة.

ي يدفعها المستهلك. وقال عضو  ن� لتشمل الدورة التجارية والأسعار التي� وتتسع آثار التخمين
ة إلى 30 أو  ي ليرر

»لجنة حماية حقوق مالكيي الفروغ« إن رفع بدل إيجار المحل من نحو مليوني�
ي مدينة 

 في�
ً
 يدفع التاجر إلى تحميل الزيادة على أسعار السلع، خصوصاً

ً
ة سنوياً 40 مليون ليرر

التاجر سيجد نفسه  ي جانب مهم من إمداداتها على دمشق وحلب. وأضاف أن 
تعتمد في�

 أن بعض 
ً
ي تسمح بها الجهات الرقابية، مقدّّراً ن� كلفة الإيجار الجديدة ونسب الأرباح التي� بين

 عن 
ً
 صادراً

ً
ن� 5 و10 أضعاف. وتبقىى هذه النسبة تقديراً الزيادات قد ترفع أسعار السلع بين

اللجنة، من دون بيانات محاسبية تسمح بتعميمه.

ن� طريقة  ن� إلى معاييرر مكتوبة ومنشورة، وتقارير تبين تكشف أزمة حماة حاجة دعاوى التخمين
اء وتنحيتهم عند وجود تعارض، وبيانات  احتساب القيمة، وآلية للكشف عن مصالح الخربر
ي تعديل قانون الإيجارات معالجة 

ن� الأسواق. كما يقتضي� ات بين تتيح مقارنة الأحكام والخربر
 
ً
بدلاً الفروغ،  اكتسبها أصحاب حقوق  ي  التي� المالية  القيمة  الإيجار مع حماية  تآكل بدلات 
اع إلى التجار  ز ات فردية متفاوتة قد تنقل كلفة النز� ن� لخربر ن� الطرفين من ترك إعادة التوازن بين

. ن� والمستهلكين

إعادة التوازن عبرر القانون

ي حماة أن معالجة اختلال العلاقة الإيجارية انتقلت من قانون واحد 
تكشف أزمة الفروغ في�

توقع  أو  أسسها  معرفة  أطرافها  على  يصعب  ي  التي� المتفاوتة  التخمينات  من  سلسلة  إلى 
إعادة  إلى  العقار  قيمة  تقدير  يتجاوز   

ً
دوراً الهندسية  ة  الخربر المسار  هذا  ويمنح  نتائجها. 

الفروغ، رغم أن كليهما  الرقبة وصاحب حق  ن� مالك  التضخم بين ي راكمها  التي� الكلفة  توزيــــع 
ي قائم.

يستند إلى حق قانوني�

يتطلب استعادة التوازن تعديل قانون الإيجارات بما يضع آلية دورية وواضحة لتصحيح 
ي 

ي موّّلها المستأجر. ويقتضي� ن� قيمة العقار وحق الفروغ والتحسينات التي� البدلات، ويفصل بين
اء بالكشف عن مصالحهم،  ، وإلزام الخربر ن�  اعتماد معاييرر موحدة ومعلنة للتخمين

ً
ذلك أيضاً

اض عليها ومقارنتها. ومن شأن هذه الضمانات أن تنقل  وتسبيب التقارير بما يتيح الاعرتر
اع من تقديرات فردية متقلبة إلى قواعد قابلة للتدقيق، وتحول دون معالجة تآكل حقوق  ز النز�

المالك بإضعاف الحق الماليي الذي اكتسبه المستأجر.



عا�ت ا�ب مو�ز 2026م�ت
�ت

30

من كلفة  دمشق؛  ريف  ي 
في� الأنقاض  إزالة 

حيل إلى إثبات الحقوق الترر

تعيد قرارات محافظة ريف دمشق بتشميل داريا والسيدة زينب 
ملف  فتح  لعام 2018   3 القانون  بأحكام  ي 

والزبداني� والحسينية 
ميم واستعادة الخدمات،   أمام العودة والرتر

ً
الأنقاض بوصفه عائقاً

وتنقل إزالة الركام من كلفة يتحملها أصحاب العقارات منفردين 
ي 

إلى مسار تديره المحافظة والوحدات الإدارية. لكن النص القانوني�
ي المزاد وحسم نفقات ترحيلها من 

يربط الإزالة ببيع الأنقاض في�
على  الملكية  من  والتثبت  التوصيف  لجنة  دور  ويقصر  بدلها، 
ي الأنقاض والمقتنيات الخاصة، 

تحديد أوليي لأصحاب الحقوق في�
اعات  ز النز� حسم  أو  رة  المترضر السجلات  تكوين  إعادة  دون  من 
رت الأبنية  على أصل الملكية. وتكشف تجربة داريا، حيث ترضر
، حدود هذا المسار أمام ضياع المستندات وغياب 

ً
والوثائق معاً

اض على التوصيف والهدم، إضافة  ن� وضيق نطاق الاعرتر المالكين
إلى غموض مصيرر الأرض بعد الإزالة. لذلك يحتاج تفعيل القانون 
ويوسع  الملكية،  وتثبيت  الأنقاض  إدارة  ن�  بين ز��يّز   يم تعديل  إلى 
ن� والمهجرين، ويحدد  اض، ويحميي حقوق الغائبين ضمانات الاعرتر

ميم وإعادة البناء. بوضوح كلفة الإزالة وعلاقتها بالرتر
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الأبنية  أنقاض  بإزالة  الخاص   2018 لعام   3 القانون  تفعيل  دمشق  ريف  محافظة  أعادت 
ي 

رة، عربر قرارات تشميل متشابهة أخضعت داريا والسيدة زينب والحسينية والزبداني� المترضر
ر وكلفة  ي تقدير حجم الرضر

 في�
ً
اً  مباشرر

ً
لأحكامه. وتمنح هذه القرارات الوحدات الإدارية دوراً

تعيق  تزال  ما  الركام  من  ة  مع كميات كبيرر للتعامل   
ً
تمهيداً المطلوبة،  ات  ز�يز والتجه الإزالة 

ي مناطق تعرضت لمستويات متفاوتة 
العودة الجزئية، وترميم المنازل، وإعادة الخدمات في�

من الدمار.

ة عن أصحاب   لتخفيف الأعباء المباشرر
ً
تقدم المجالس المحلية هذا المسار بوصفه مدخلاً

الأهاليي  إلى كلفة يصعب على كثيرر من  الأنقاض  إزالة  بعدما تحولت  رة،  المترضر العقارات 
، لأنها تنقل 

ً
 واضحاً

ً
 واجتماعياً

ً
 خدمياً

ً
تحملها بمفردهم. ويعطيي ذلك قرارات التشميل بعداً

ملف الركام من مبادرات فردية متفرقة إلى مسار إداري تتولاه المحافظة والوحدات المحلية.

والآلية  المعلن  الإداري  الوعد  ن�  بين  
ً
توتراً يكشف  دمشق  ريف  ي 

في�  3 القانون  تطبيق  لكن 
ي 

في� بدلها  وإيداع   ، ي العلني� بالمزاد  وبيعها  الأنقاض  إزالة  ينظم  فالقانون  الفعلية.  القانونية 
حيل من هذه  حساب خاص لحساب أصحاب الاستحقاق، مع حسم نفقات الإزالة والرتر
الأموال. كما يسمح القانون بتشكيل لجنة التوصيف والتثبت من الملكية، وهيي لجنة يرأسها 
رة  المترضر ي 

المباني� توصيف  لتتولى   ، ن� وأهليين ن�  وفنيين ن�  إداريين ن�  ممثلين وتضم  عقاري  قاض 
والتثبت الأوليي من أصحاب الحقوق على الأنقاض والمقتنيات الخاصة، من دون أن تتحول 
رة. جداولها إلى بديل عن السجل العقاري أو إلى مسار لإعادة تكوين الوثائق العقارية المترضر

ملف  تُُحرّّك  فقد  نطاقه.  من  أوسع  الأنقاض وظيفة  إزالة  قانون  التشميل  قرارات  تُُحمّّل 
، وقد تفتح فرصة لجمع وثائق وقرائن تساعد  ة على الأهاليي الركام وتُُخفّّف الكلفة المباشرر
ي 

 في�
ً
ي ترتيب ملفات أصحاب الحقوق. لكنها تبقىى محكومة بضمانات محدودة، خصوصاً

في�
ن� والمهجرين،  اض على توصيف حالة البناء أو الهدم، وحقوق الغائبين ما يتعلق بحق الاعرتر
ي تتجاوز ملكية الركام والمقتنيات إلى أصل  اعات التي� ز ومصيرر الأرض بعد إزالة الأنقاض، والنز�

الملكية العقارية نفسها.

من قرارات التشميل إلى حجم الركام

والحسينية  زينب  والسيدة  داريا  متشابهة شملت  قرارات  دمشق  ريف  محافظة  أصدرت 
ي هذه القرارات 

رة. وتأتي� ي بالقانون 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المترضر
والزبداني�

ي وقت ما تزال فيه الأنقاض تشكل أحد أبرز عوائق العودة الجزئية وترميم المنازل وإعادة 
في�

من  قدرة كثيرر  الإزالة  تتجاوز كلفة  حيث  دمشق،  ريف  من  واسعة  مناطق  ي 
في� الخدمات 

ي الأبنية المهدمة أو شبه المهدمة.
رة، ولا سيما في� أصحاب العقارات المترضر

ي 5 أيلول، وتحمل الأرقام من 3261 حىتى 
ي صدرت في� تحمل قرارات التشميل الأربعة التي�

 يمكن أن يمتد 
ً
3264، دلالة إدارية تتجاوز البلدات الأربــع المشمولة بها. فهيي تفتح مساراً

ة من  ي ريف دمشق، وربما إلى محافظات أخرى تضم كميات كبيرر
إلى بلدات ومدن أخرى في�

 بإجراءات إزالة الأنقاض 
ً
ي مرحلته الحالية، محصوراً

، في� الأنقاض. غيرر أن هذا المسار يبقىى
ي وحده لمعالجة ملف الملكيات العقارية الضائعة أو 

رة، ولا يكفي� ي المترضر
وتوصيف المباني�

غيرر الموثقة.

رة  المترضر ي 
والمباني� العقارية  المنطقة  تحديد  ي 

في� المحافظ  3 من صلاحية  القانون  ينطلق 
تكلف  التشميل،  قرار  وبعد صدور  الإدارية.  الوحدة  اح  اقرتر على  بناء  بأحكامه،  المشمولة 
ار  ، يتضمن حجم الأضرر

ً
الوحدة الإدارية بإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً

العامة  الأملاك  من  الأنقاض  لإزالة  اللازمة  ات  ز�يز والتجه المتوقعة،  والنفقات  ونسبتها، 
ن��يّن  والخاصة، إضافة إلى تحديد القيمة المتوقع تحصيلها من الأنقاض، وإعداد مخطط يُُب
ي والمقتنيات الخاصة.

رة وأسماء المناطق العقارية وأسماء مالكيي المباني� ي المترضر
صور المباني�

ي داريا، يظهرُُ حجم الأنقاض كأحد أسباب اللجوء إلى هذا المسار. وقال رئيس مجلس مدينة 
في�

"، إن التقديرات الحالية تشيرر إلى وجود نحو 1.3 مليون مرتر  داريا رائد عبيد، لـ"طابو أحرضر

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-3-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2018-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b6-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-3-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2018-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b6-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-3-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2018-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b6-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%83-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%87%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://www.google.com/url?q=https://hlp.syria-report.com/%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2583%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b6%25d9%258a-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25a7%25d8%25aa/%25d8%25a5%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b6-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2581-%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25b4%25d9%2582-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a3-%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25a7/&sa=D&source=docs&ust=1787050463940647&usg=AOvVaw2D2zDv6269re_yqPxRrITr
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ي المدينة، بعدما كانت التوقعات السابقة تدور حول 500 ألف مرتر 
مكعب من الأنقاض في�

ن� التقديرين أن حجم الركام يتجاوز الحسابات الأولية، وأن  مكعب. ويكشف هذا الفارق بين
التعامل معه يحتاج إلى تدخل منظم من المحافظة والوحدة الإدارية، لا إلى مبادرات فردية 

رة. من أصحاب العقارات المترضر

التعاقد  المحافظة، عربر  ي داريا ستكون على حساب 
إزالة الأنقاض في� وبحسب عبيد، فإن 

ة عن الأهاليي الذين  مع جهات عامة أو خاصة لتنفيذ الأعمال، بما يخفف الأعباء المباشرر
ة الماضية من كلفة إزالة الركام، وخاصة أصحاب العقارات شبه المدمرة.  عانوا خلال الفرتر
ويعكس هذا التصريــــح البعد الخدميي والاجتماعيي لقرارات التشميل، لأن إزالة الأنقاض لم 
تعد مرتبطة بقدرة كل مالك على الدفع، بل دخلت ضمن مسار إداري عام تتولاه المحافظة 

والوحدات المحلية.

مع ذلك، يفرض نص القانون قراءة أكثرر دقة لمسألة الكلفة. فالقانون ينظم بيع الأنقاض 
ي حساب 

، ثم إيداع قيمة الإحالة القطعية في� ي ي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية بالمزاد العلني� التي�
خاص باسم الوحدة الإدارية لحساب أصحاب الاستحقاق، مع حسم نفقات إزالة وترحيل 
 ، ن� ن� محليين ة لمسؤولين ي التصريحات الأخيرر

الأنقاض من هذه الأموال. لذلك، تبدو الإزالة في�
ي ترتبط 

ي النص القانوني�
كخدمة عامة تخفف العبء المباشرر عن أصحاب العقارات، لكنها في�
حيل.  بقيمة الأنقاض وبآلية لاحقة لتغطية نفقات الإزالة والرتر

ً
أيضاً

والمجالس  فالمحافظة  الفعلية.  القانونية  والآلية  ن�  المسؤولين وعود  ن�  بين التوتر  هذا  ز��يّز   يُُم
 لتخفيف الأعباء عن الأهاليي وإزالة عائق 

ً
المحلية تعرض قرارات التشميل بوصفها مدخلاً

قيمة  وتحديد  ر،  الرضر بتقدير  العملية  القانون  يربط  بينما  والعودة،  ميم  الرتر أمام  مادي 
 ،

ً
ي الكلفة كلياً

الأنقاض، وبيعها، وحسم نفقات الإزالة من البدل الناتج عنها. وبذلك لا تختفي�
ن� إلى آلية قانونية لاحقة تتصل بقيمة  بل تنتقل من الدفع المباشرر المسبق من قبل المالكين

الأنقاض وحقوق أصحابها.

ي مساعدة الأهاليي على التخلص من 
ويحصر رئيس مجلس مدينة داريا أثر إزالة الأنقاض في�

وع لإعادة الأعمار.  الركام، من دون ربط ذلك بتحديث المخططات التنظيمية، أو أي مشرر
 عربر اتفاقات 

ً
كما يوضح أن إعادة تأهيل المنازل تبقىى على حساب أصحابها، وربما تتم لاحقاً

، لأن إزالة الأنقاض لا تساوي إعادة  ز�يز أساسيي كات تطوير عقاري. هذا التمي ن� شرر بينهم وبين
 القدرة المالية أو القانونية على ترميم 

ً
رة تلقائياً الإعمار، ولا تمنح أصحاب العقارات المترضر
منازلهم أو إشادة أبنية جديدة مكان الأبنية المهدمة.

ز المسار التنفيذي من زاوية أخرى. وقال رئيس مجلس المدينة يوسف  ي الحسينية، يربر
في�

رة، وتقيّّم  ن� ستكشف على المنازل المترضر "، إن لجنة من المهندسين يعقوب، لـ"طابو أخرضر
ل، ثم تعطيي الأولوية لإزالة الأنقاض بحسب حجم الدمار، وبعد موافقة صاحب  ز كل منز�
ي 

العقار. كما أشار إلى عدم وجود إحصائية واضحة ودقيقة حىتى الآن عن كمية الأنقاض في�
المحليي  المجلس  بدأ  فيما  بالمئة،  إلى 20  وتصل  تقديرية  الدمار  نسبة  أن  وإلى  المدينة، 

 لتقديم تقرير مفصل إلى المحافظة.
ً
رة تمهيداً إعداد إحصائيات لعدد المنازل المترضر

ي مرحلة الانتقال من النص 
تكشف شهادتا داريا والحسينية أن قرارات التشميل ما تزال في�

ي 
ز في� ي داريا، يفرض حجم الركام الكبيرر أولوية للإزالة، بينما تربر

. ففي� ي إلى التنفيذ المحليي
القانوني�

 ، ن� ي الحالتين
الحسينية الحاجة إلى الكشف الهندسيي وتحديد الأولويات قبل بدء العمل. وفي�

ن�  تقارير دقيقة، وتأمين الوحدات الإدارية على إعداد   بقدرة 
ً
القانون 3 مرتبطاً يظل تطبيق 

 له أصحاب حقوق، لا 
ً
جهات تنفيذية، وتقدير الكلفة، والتعامل مع الأنقاض بوصفها مالاً

مجرد مخلفات بناء يمكن ترحيلها بقرار إداري.

من تثبيت الملكية إلى التثبت الأوليي من عائدية الملكية

العقاري.  التوثيق  إزالة الأنقاض وأزمة  ن�  للتداخل بين النموذج الأوضح  تظهر داريا بوصفها 
 
ً
 ملفاً

ً
حيل، وإنما يفتح أيضاً ي المدينة لا يطرح فقط مسألة الكلفة وآليات الرتر

فحجم الركام في�

1.3 مليون مرتر مكعب حجم 
ي 

في�  
ا�
حالي المقدّّر  الأنقاض 

داريا.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%81/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%85%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d9%81/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7/
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رت أبنيتها أو تدمرت بالكامل، تلفت أو  ي عقارات ترضر
 يتعلق بإثبات الحقوق في�

ً
أكثرر تعقيداً

ي 
ي كانت تؤدي وظيفة مرجعية في� التي� السجلات  رت بعض  ضاعت وثائق أصحابها، وترضر

اعات العقارية. ز النز�

ي قرارات التشميل هيي 
وبحسب رئيس مجلس مدينة داريا رائد عبيد، فإن القضية الأهم في�

ي العام 2012 الذي كان يضم 
ي داريا في�

 أن تدميرر القصر العدليي في�
ً
تسوية الملكيات، موضحاً

جعل  ما  بالملكيات،  الخاص  الأساسيي  السجل  ر  ترضر إلى  أدى  العقاري،  السجل  مكتب 
ي الملكيات الزراعية والعشوائيات. وبحسب 

 في�
ً
المدينة أمام مشكلة توثيق حقيقية، خصوصاً

ي ستتشكل بموجب القانون 3 ستعتمد على الوثائق الموجودة بحوزة  عبيد، فإن اللجنة التي�
ي قد يستغرق 

ة إلى القضاء، لأن المسار القضائي� صاحب العقار، بدل إحالة كل الحالات مباشرر
.  طويلاًً

ً
وقتاً

. فالقانون 3 لا يمنح  ي
غيرر أن توصيف هذا المسار كتسوية للملكيات يحتاج إلى تدقيق قانوني�

رة،  المترضر العقارية  الوثائق  تكوين  إعادة  صلاحية  الملكية  من  والتثبت  التوصيف  لجنة 
 عن السجل العقاري أو ما يماثله من سجلات الملكية العقارية. 

ً
ولا يجعل جداولها بديلاً

من  الأوليي  والتثبت  رة،  المترضر ي 
المباني� وتوصيف  وحصر  جرد  ي 

في� اللجنة  وظيفة  وتتمثل 
ورية  الرضر والمعلومات  وحصصهم  ن�  المالكين بأسماء  جدول  إعداد  ثم  الملكية،  عائدية 
ي المشمولة بالإزالة. فالتثبت الأوليي لا يمنح 

المتصلة بالمقتنيات الخاصة والأنقاض والمباني�
 
ً
ي السجل العقاري، بل ينظم جدولاً

، ولا يعدل القيود في�
ً
صاحب الحق سند ملكية جديداً

بأصحاب الحقوق لغايات إزالة الأنقاض والتصرف بالمقتنيات الخاصة والبدلات الناتجة 
عنها.

الذين يملكون وثائق  الحقوق   لأصحاب 
ً
 عملياً

ً
التشميل مساراً ، تفتح قرارات  المعىنى بهذا 

بالمعىنى  العقارية  الملكية  مشكلة  وحدها  تعالج  لا  لكنها  متفاوتة،  قانونية  قيم  ذات  ملكية 
، والوثائق  ن� . فاللجنة تستطيع الاستناد إلى المخططات الإفرازية، وجداول المالكين ي

النهائي�
المالية،  الدوائر  وبيانات  والمياه،  الكهرباء  رسوم  تسديد  وإشعارات  الرسمية،  والأوراق 
المعاينة  أي   ، الحسيي والكشف  العقار،  عائدية  ان حول  الجيرر إفادات  أي  الجوار،  وشهادة 
ي بناء ملف إثبات 

ي تجريــها اللجنة للعقار أو لموقعه. وهذه الأدوات قد تساعد في� الميدانية التي�
، لكنها تبقىى مرتبطة بإجراءات إزالة الأنقاض وتنظيم حقوق أصحابها فيها، لا بإصدار  أوليي

ر. سندات ملكية جديدة أو إعادة بناء السجل العقاري المترضر

وتنسجم الإجراءات المطلوبة من الأهاليي مع هذا الطابع الأوليي للتثبت. فقرارات التشميل 
، أو أقاربــهم  ن� تطلب من مالكيي العقارات والمقتنيات الخاصة والأنقاض، أو وكلائهم القانونيين
 من تاريــــخ الإعلان، بطلب 

ً
حىتى الدرجة الرابعة، التقدم إلى مجلس المدينة خلال 30 يوماً

ي حال عدم 
 بالوثائق والمستندات المؤيدة للحقوق أو صور عنها في�

ً
ن� محل الإقامة، مرفقاً يبين

، فالأنقاض هيي مخلفات البناء المتهدم، أما المقتنيات الخاصة فهيي  ز�يز وجود الأصل. وللتم
داد. كما يجب  ما هو موجود داخل العقار، مثل الأثاث أو الأدوات أو الأشياء القابلة للاسرتر
للعقار والمقتنيات  ي 

عيي والقانوني� الموقع والحدود والحصص والنوع الشرر أن يذكر الطلب 
الخاصة أو الحقوق المدعى بها.

ي داريا يستطيع تقديم أي وثيقة متاحة، مثل فاتورة مياه أو 
ويقول عبيد إن صاحب العقار في�

كهرباء، مع شهادة من الجوار تؤكد عائدية العقار له، عندما لا يكون بحوزته عقد أو حكم 
واقع  مع  القانون  لتكييف  محلية  محاولة  الآلية  هذه  وتكشف  قضائية.  وكالة  أو  محكمة 
ي تقدير الأدلة، ولا سيما 

دمار الوثائق والسجلات، لكنها تضع اللجنة أمام هامش واسع في�
عندما تكون الملكية قائمة على تصرفات غيرر موثقة، أو عقود عرفية، أو شهادات اجتماعية 

اعات المحتملة. ز يصعب التحقق منها بمعزل عن النز�

. فبحسب  ن� ن� طرفين بين فيها خصومة  تظهر  ي  التي� الحالات  ي 
في� المسار  وتزداد حساسية هذا 

ينكر  ثم  آخر،  طرف  من  العقار  اء  شرر طرف  يدعيي  عندما  القضاء  إلى  اللجوء  يتم  عبيد، 
ي ظل غياب وثيقة أو عقد يثبت صحة الادعاء. هذه الحالات تخرج 

ي البيع، في�
الطرف الثاني�

القانون 3 لعام 2018
يمنح  لا  الأول�  التثبت 
ملكية  سند  الحق  صاحب 

. جديداًً

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/


عا�ت ا�ب مو�ز 2026م�ت
�ت

34

 من وظيفة اللجنة الإدارية والقانونية الأولية، وتعيد الملف إلى القضاء، لأن اللجنة لا 
ً
عملياً

 على أصل الحق عندما تتعارض الادعاءات وتغيب الوثائق 
ً
 جدياً

ً
تستطيع أن تحسم نزاعاً

الحاسمة.

 
ً
اعتباراً الطلبات  أصحاب  داريا على  مدينة  ي وزعها مجلس  التي� الاستمارات  تبدو  هنا  ومن 
 عن التوثيق 

ً
 من محاولة تنظيمية لجمع المعطيات الأولية، لا بديلاً

ً
من 10 حزيران، جزءاً

ر والوثائق  العقاري الكامل. وتشمل هذه الاستمارات توصيف العقار ومكانه وحجم الرضر
ي ترتيب عملية الكشف 

ي يقدمها صاحب العقار لإثبات حقه. وتساعد هذه البيانات في� التي�
ي تعود  اعات العقارية التي� ز ي وحدها لحل النز�

والإزالة وتحديد أصحاب العلاقة، لكنها لا تكفي�
ي ظل غياب 

أو في� والتهجيرر  وح  ز النز� أو إلى تصرفات تمت خلال  الدمار  قبل  ما  إلى سنوات 
أصحاب الحقوق.

ي ملف الملكيات. فالقرارات المحلية تستطيع 
يكشف ذلك حدود الاستناد إلى القانون 3 في�

على  الحقوق  أصحاب  وتحديد  أولية  جداول  وتنظيم  الأهاليي  وثائق  لتجميع  استخدامه 
تقدمه كإطار  عندما  القانون  نص  من  أبعد  تذهب  لكنها  الخاصة،  والمقتنيات  الأنقاض 
ن� التثبيت والتثبت الأوليي  لتثبيت الملكيات العقارية الضائعة أو إعادة توثيقها. والفرق بين
ي مستقر 

ي إنتاج أثر قانوني�  فقط، بل يمس أثر الإجراء على الحقوق. التثبيت يعني�
ً
ليس لغوياً

ي لإدارة عملية إزالة الأنقاض 
ي جمع قرائن وأدلة تكفي� على الملكية، بينما التثبت الأوليي يعني�

وما يرتبط بها من بدلات ومقتنيات.

أصحاب  حماية  على  التشميل  قرارات  لقدرة   
ا�
حقيقي  

ا�
اختبار داريا  ملف  يمثل  لذلك، 

رت فيها الأبنية  ي مدينة ترضر
الحقوق من دون تحميل القانون 3 وظيفة لم ينص عليها. ففي�

بالضياع  الأنقاض إلى فرصة لجمع وثائق مهددة  إزالة  ، قد يتحول مسار 
ً
والسجلات معاً

ن   ما لم يقرتر
ً
 ناقصاً

ً
رة. لكنه سيبقىى مساراً وتنظيم أرشيف محليي أوليي حول العقارات المترضر

 ، ن� رة، وضمان حقوق الغائبين ي آخر يعالج إعادة تكوين الوثائق العقارية المترضر
بإطار قانوني�

ي تتجاوز ملكية الأنقاض والمقتنيات إلى أصل الملكية العقارية نفسها. اعات التي� ز وحسم النز�

ي القانون 3
الضمانات المحدودة في�

تنتقل قرارات التشميل من مرحلة الإعلان الإداري إلى مرحلة التنفيذ عربر سلسلة إجراءات 
ر، وتحديد الأولويات،  رة، وتقدير حجم الرضر ي المترضر

فنية وقانونية تبدأ بالكشف على المباني�
ي هذه 

وفي�  . ي العلني� المزاد  ي 
في� بيعها  أو  الأنقاض  إزالة  ثم  الحقوق،  وتنظيم جداول أصحاب 

، لأنه يمنح الوحدات الإدارية واللجان المختصة  المرحلة تظهر حدود القانون 3 بوضوح أكربر
ن� وأصحاب الحقوق ضمن  ك ضمانات المالكين أدوات واسعة لإدارة ملف الأنقاض، لكنه يرتر
اض على الهدم، أو   عندما يتصل الأمر بتوصيف حالة البناء، أو الاعرتر

ً
نطاق ضيق، خصوصاً

مصيرر الأرض بعد إزالة الأنقاض.

قرارات  تنفيذ  حول  المحليي  الخطاب  ن�  بين المقارنة  عند  الضمانات  حدود  أولى  وتظهر 
بوصفها  الأنقاض  إزالة  تقدم  المحلية  المجالس  فبعض  نفسه.  القانون  ونص  التشميل 
ي وتحديد الأولويات وموافقة   مع أصحاب العقارات، يقوم على الكشف الفني�

ً
 توافقياً

ً
مساراً

إزالة،   لكل عملية 
ً
 ومسبقاً

ً
 عاماً

ً
طاً المالك شرر القانون 3 لا يجعل موافقة  المالك. غيرر أن 

اض على  بل ينظم مهل تقديم الطلبات، واستعادة المقتنيات الخاصة أو الأنقاض، والاعرتر
جدول أصحاب الحقوق أمام محكمة الاستئناف المدنية. لذلك تبقىى الموافقة، عندما ترد 
ي تصريحات محلية، أقرب إلى تعهد تنفيذي أو ممارسة معلنة، لا إلى ضمانة قانونية كافية 

في�
ي المناطق المشمولة.

ن� في� بذاتها لحماية جميع المالكين

 
ً
 مركزياً

ً
ز�يز لأن القانون يمنح لجنة التوصيف والتثبت من الملكية دوراً وتزداد أهمية هذا التمي

 
ً
ر ونسبته، وبيان ما إذا كان البناء سليماً رة، وتحديد مقدار الرضر ي المترضر

ي توصيف المباني�
في�

 أو عدم هدمه. وهذه 
ً
 أو جزئياً

ً
من الناحية الإنشائية، ثم تقديم توصيات بشأن هدمه كلياً

الصلاحية لا تتعلق فقط برفع الركام الموجود، بل قد تمس أبنية قائمة أو آيلة للسقوط أو 
. ن� ي حقوق المالكين

ي نفسه مسألة مؤثرة في� ميم، ما يجعل التوصيف الفني� قابلة للرتر



عا�ت ا�ب مو�ز 2026م�ت
�ت

35

اض. فحق الطعن  ي ضيق نطاق الاعرتر
ي القانون في�

وتكمن إحدى نقاط الضعف الأساسية في�
ي جدول أصحاب الحقوق، ولا يوفر 

أمام محكمة الاستئناف المدنية ينصب على ما يرد في�
الاستئناف  أن  بهدمه. كما  التوصية  أو  البناء  اض على توصيف حالة   للاعرتر

ً
 واضحاً

ً
مساراً

ي تجريــها الوحدة الإدارية.  ي التي� المتعلق بعائدية الملكية لا يوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني�
مع  التعامل  إجراءات  تستمر  بينما  الجدول،  ي 

في� يطعن  قد  الحق  صاحب  أن  ي  يعني� وهذا 
. الأنقاض أو بيعها، بما يجعل الحماية القضائية محدودة الأثر العمليي

ي مصيرر الأرض بعد إزالة الأنقاض أو هدم البناء الآيل للسقوط. فالقانون 
وتظهر مشكلة أخرى في�

 
ً
ينظم ملكية الأنقاض والمقتنيات الخاصة وآلية بيعها وحفظ بدلها، لكنه لا يقدم جواباً
 حول ما الذي يحدث للأرض بعد انتهاء الإزالة. ولا يحدد القانون ما إذا كان يحق 

ً
واضحاً

وط تنظيمية   لشرر
ً
ة، أو ما إذا كان ذلك سيخضع لاحقاً للمالك إشادة بناء جديد عليها مباشرر

أو تراخيص أو مخططات جديدة. كما لا يربط الإزالة بتعويض عن الأرض أو بسكن بديل 
ي مناطق مدمرة مثل داريا، حيث 

أو بمسار استملاك. وهذا الفراغ يكتسب أهمية خاصة في�
يوضح رئيس مجلس المدينة رائد عبيد أن إزالة الأنقاض لا ترتبط بتحديث المخططات 

. التنظيمية، وأن إعادة تأهيل المنازل تبقىى على حساب الأهاليي

العودة.  الفعليي من  ن�  التمكين أو  بالسكن  الحق  إنتاج  الأنقاض لإعادة  إزالة  ي 
تكفي� لذلك، لا 

 بأصحاب الحقوق على 
ً
قد تزيل الوحدة الإدارية الركام من عقار خاص، وقد تنظم جدولاً

ميم  الرتر المالية على  القدرة  إلى  بحاجة  العقار سيبقىى  لكن صاحب  والمقتنيات،  الأنقاض 
، وإلى معالجة أي نزاع  ي الوضع التنظيميي

أو إعادة البناء، وإلى رخص إدارية، وإلى وضوح في�
 لإعادة 

ً
قائم على أصل الملكية. وهذا ما يجعل القانون 3 أداة لإدارة الأنقاض أكثرر منه إطاراً

ر العقاري. الإعمار أو جربر الرضر

ي حساب 
، ثم إيداع قيمة الإحالة في� ي ي حكمها بالمزاد العلني�

القانون يسمح ببيع الأنقاض وما في�
حيل. وقد يحفظ هذا  خاص لحساب أصحاب الاستحقاق، مع حسم نفقات الإزالة والرتر
ورة عن فقدان السيطرة  ، لكنه لا يعوض بالرضر

ً
 لمن يثبت استحقاقه لاحقاً

ً
 نقدياً

ً
المسار حقاً

المهل  ضمن  اض  الاعرتر على  القدرة  ضعف  عن  أو  المقتنيات  أو  الأنقاض  على  الفعلية 
ي يتكبدها  المحددة. كما أن تحويل الحقوق إلى بدل نقدي قد لا يعالج الخسارة الفعلية التي�
ميم وبذكريات ومقتنيات خاصة. المالك عندما ترتبط الأنقاض بموقع العقار وبإمكانية الرتر

إلى  تستند  فهيي  وإدارية.  قانونية  مفارقة  دمشق  ريف  ي 
في� التشميل  قرارات  تكشف  بذلك 

قانون يمنح السلطات المحلية أدوات عملية لإزالة الأنقاض وتنظيم جداول أولية لأصحاب 
ر  الحقوق، لكنها تضع هذه الأدوات أمام مشكلات أوسع من نطاق القانون نفسه، وهيي ترضر
، وكلفة إعادة البناء، ومصيرر الأرض بعد إزالة  ن� السجلات، وضياع الوثائق، وغياب المالكين
رة، ويضمن  ي مكمل يعالج إعادة تكوين الوثائق العقارية المترضر

الركام. ومن دون إطار قانوني�
اض على التوصيف والهدم، ستبقىى قرارات التشميل  ، ويوسع إمكان الاعرتر ن� حقوق الغائبين
رة  قادرة على تحريك ملف الأنقاض، لكنها غيرر قادرة وحدها على حماية الملكيات المترضر

ميم. أو فتح مسار آمن للعودة والرتر

حدود القانون والحاجة إلى تعديله

القانون 3 لعام 2018، لا من توسيع قرارات التشميل  تبدأ المعالجة الجدية من تعديل 
إزالة  ن�  بين واضح  فصل  إلى  يحتاج  فالقانون   . ن� المحليين ن�  المسؤولين لوعود  التنفيذ  ترك  أو 
رة.  الأنقاض، والتثبت الأوليي من أصحاب الحقوق، وإعادة تكوين الوثائق العقارية المترضر
تُُستخدم كبديل  لا  حىتى  اللجان،  تنظمها  ي  التي� الجداول  لأثر  أدق  تعريف  إلى  يحتاج  كما 
ي حقوق تتجاوز ملكية الأنقاض 

غيرر معلن عن السجل العقاري، أو كمدخل لتثبيت أو نفي�
والمقتنيات الخاصة.

اض، بحيث لا يقتصر على جدول أصحاب  ض أن يشمل التعديل توسيع حق الاعرتر ويفرتر
ض أن يوقف  الحقوق، بل يمتد إلى توصيف حالة البناء والتوصية بالهدم أو الإزالة. كما يفرتر
الممنوحة  المهل  يمدد  وأن  للتدارك،  قابل   غيرر 

ً
راً تلحق ضرر قد  ي  التي� الإجراءات  اض  الاعرتر

محكمة الاستئناف المدنية
الطعن يطال جدول أصحاب 
توصيف  وليس  الحقوق، 

البناء أو قرار هدمه.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5/
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عليهم  تعذر  أو  وثائقهم  فقدوا  من  لحماية  خاصة  آلية  يضع  وأن  والمهجرين،  ن�  للغائبين
. الوصول إلى مناطقهم أو تمثيل أنفسهم قانونياًً

كما يحتاج القانون إلى نص واضح حول مصيرر الأرض بعد إزالة الأنقاض، وحول العلاقة 
 كيفية احتساب كلفة 

ً
ميم وإعادة البناء والتعويض. ويجب أن يوضح أيضاً ن� الإزالة والرتر بين

الوحدة الإدارية، ومىتى تُُحسم من بدل الأنقاض، حىتى لا  حيل، ومىتى تتحملها  الإزالة والرتر
يتحول ملف  أن  إداري. عندها فقط يمكن  العبء عن الأهاليي مجرد وعد  يبقىى تخفيف 
ي منظم لحماية حقوق السكن والأرض 

الأنقاض من إجراء خدميي محدود إلى مدخل قانوني�
رة. ي المناطق المترضر

والملكية في�
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وضواحيها؛  دمشق  ي 
في� الإيجارات  ارتفاع 

ضغط الطلب وضعف العرض

داخل  متفاوتة  سكنية  أسواق  ن�  بين الإيجارات  ضغط  يتحرك 
على   

ا�
سعر الأعلى  الأحياء  تحافظ  القريبة.  وضواحيها  دمشق 

تدفع  فيما  والدولرة،  والخدمات  الموقع  بفعل  مستوياتها 
الأحياء  نحو  المستأجرين  من   

ً
مزيداً ائية  الشرر القدرة  محدودية 

على  الطلب  العائدون  يرفع  هناك،   . والضواحيي كلفة  الأقل 
الوحدات  عدد  ميم  الرتر وتعثرر  الدمار  ص 

ّ
يقلّ وقت  ي 

في� المساكن، 
القابلة للسكن. وتضاعف التأمينات المرتفعة وضعف الاستثمار 
ي أثر هذا الاختلال، فتتحول محدودية العرض إلى ارتفاع  السكني�

ي البدلات واتساع صعوبة الوصول إلى السكن.
متواصل في�
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تجمعها  متمايزة،  أسواق سكنية  عربر  القريبة  دمشق وضواحيها  ي 
في� الإيجارات  أزمة  تتسع 

ر  ائية، وتفصل بينها طبيعة كل منطقة وموقعها وحجم الرضر الدولرة وضعف القدرة الشرر
موقعها  المرتفعة  الإيجار  بدلات  تعكس  أحياء دمشق،  بعض  ي 

ففي� بمساكنها.  لحق  الذي 
ي أحياء 

داخل المدينة وقربــها من الخدمات والأسواق وفرص العمل، بينما تظهر الأزمة في�
ن� الدخل الفعليي وبدلات الإيجار  أخرى مثل الزاهرة والميدان من خلال اتساع الفجوة بين
فتتداخل كلفة  وداريا،  المعضمية  مثل  دمشق،  بريف  القريبة  الضواحيي  ي 

في� أما  المطلوبة. 
ن� العائدين بعد سقوط نظام الأسد إلى  ن� واللاجئين الإيجار مع صعوبة عودة كثيرر من النازحين

رة أو المدمرة. مساكنهم المترضر

ي شققها المتاحة لاستيعاب الطلب 
 محدودة المعروض، لا تكفي�

ً
وتدخل هذه الفئات سوقاً

مستويات  إلى  الإيجار  بدلات  ة  الليرر صرف  سعر  وانخفاض  الدولرة  تدفع  بينما  ايد،  ز المتز�
ي الاستثمار العقاري ومحدودية مشاريــــع 

ائية. وتزيد حالة الجمود في� منفصلة عن القدرة الشرر
فيه  تضغط  وقت  ي 

في� للسكن،  قابلة  جديدة  وحدات  إنتاج  صعوبة  من  ي 
العمراني� التطوير 

إلى  تتحول  أن  قبل  القريبة  الضواحيي  بعض  على  والإدارية  العمرانية  المشاريــــع  توقعات 
مساكن فعلية.

ن سقف الأسعار وفجوة الدخل أحياء دمشق بين�

ي المالكيي 
ن� الأحياء. بدلات الإيجار في� داخل مدينة دمشق، لا تبدو أزمة الإيجارات متجانسة بين

 بموقع هذه المناطق وقربــها من الخدمات 
ً
 مرتبطاً

ً
 سعرياً

ً
وبعض أجزاء المزة تعكس سقفاً

الزاهرة  مثل   ،
ً
نسبياً وأقل كلفة  أقدم  مناطق  تكشف  بينما  الرئيسية،  والطرق  والأسواق 

ائح واسعة  القديمة والميدان، عن وجه آخر للأزمة، حيث تفوق بدلات الإيجار قدرة شرر
ي المدينة.

 في�
ً
ي أحياء لا تنتميي إلى السوق الأعلى سعراً

ي السكن، حىتى في� من طالبي�

مساحة  بحسب   ،
ً
شهرياً دولار  و500   300 ن�  بين الإيجار  بدل  اوح  يرتر القديمة،  الزاهرة  ي 

في�
ي الطوابق 

المسكن، وطبيعة الإكساء، والطابق الذي يقع فيه. وترتفع قيمة الإيجار عادة في�
ي الطابق الأول أعلى من بدل 

الأدىنى مقارنة بالطوابق العليا، إذ يكون بدل إيجار المسكن في�
ي الطابق الثالث أو الرابع، غالبا لأسباب متعلقة بانقطاعات الكهرباء 

إيجار مسكن مماثل في�
ن� 300  اوح بدل الإيجار بين ي الميدان، القريب من الزاهرة، يرتر

ي تؤثر على عمل المصاعد. في� التي�
ارتفاع  أن  المنطقة قديمة. وتظهر هذه الأرقام  أبنية  أن معظم  ، رغم 

ً
و400 دولار شهرياً

 
ً
 كسوق مرتفعة، بل يطاول أيضاً

ً
ي دمشق لا يقتصر على الأحياء المصنفة عقارياً

الإيجارات في�
ي أوسع. ي قديم وسكن شعبي�

أحياء ذات نسيج عمراني�

 للموقع داخل المنطقة نفسها. بدلات الإيجار 
ً
ي المزة، فيختلف المستوى السعري تبعاً

أما في�
اد المزة،  ي العقارات الواقعة على أوتوسرتر

 في�
ً
، وخصوصاً

ً
تصل إلى نحو 1000 دولار شهرياً

، أحد أغلى  ي المالكيي
حيث يزيد القُُربُُ من الطريق العام والخدمات من قيمة الطلب. وفي�

الأرقام  تفسر هذه  ولا   .
ً
دولار شهرياً نحو 3000  إلى  الإيجار  بدلات  تصل  دمشق،  أحياء 

رة أو مدمرة، لكنها ترسم الحد الأعلى لسوق الإيجار داخل  أزمة العائدين إلى مساكن مترضر
ي 

في� السكن  أسعار  ن�  وبين المحلية  الدخل  مستويات  ن�  بين الفجوة  حجم  وتوضح  المدينة، 
. المناطق الأعلى طلباًً

ي الزاهرة تحدث 
ي شهادة أبو محمد، صاحب مكتب عقاري في�

وتظهر أزمة العرض بوضوح في�
ة للإيجار،  "، إن تأجيرر المنازل انخفض بشكل كبيرر نتيجة عدم توفر منازل كثيرر لـ"طابو أخرضر
ي شهر 

إضافة إلى ارتفاع بدلات الإيجار هذا العام بنسبة 100 بالمئة. وأضاف أنه قد يمضي�
ي 

 على ضعف العرض في�
ً
اً  ذلك مؤشرر

ً
اًربر كامل من دون توقيع أي عقد إيجار عربر مكتبه، معت

المنطقة.

المعضمية وداريا، ضواح قريبة تضغط عليها العودة والدمار وتوقعات الاستثمار

 لمحافظة ريف دمشق، 
ً
ن� إدارياً ي معضمية الشام وداريا، التابعتين

تختلف أزمة الإيجارات في�
عن أزمة الأحياء الواقعة داخل مدينة دمشق. فهنا لا تحدد الأسعار فقط عوامل الموقع 

ي الزاهرة؛ 
300–400 دولار في�

ي الميدان
500–300 دولار في�

الشهرية  الإيجار  بدلات 
كلفة  وأقل  أقدم  أحياء  ي 

في�
ي 

في�  
ا�
سعر الأعلى  السوق  من 

دمشق.
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ن� إلى مناطق  ن� ولاجئين والقرب من الخدمات وفرص العمل، بل تتداخل معها عودة نازحين
رة أو المدمرة،  ي منازلهم المترضر

ين على السكن في� ار متفاوتة، وعدم قدرة كثيرر لحقت بها أضرر
وتوقعات مرتبطة بمشاريــــع عمرانية وإدارية لم تتحول بعد إلى مساكن فعلية.

 200 ن�  بين ما  إلى  الإيجار  بدل  ارتفع  المزة،  منطقة  من  القريبة  الشام،  معضمية  مدينة  ي 
في�

. ويعكس هذا 
ً
ن� 100 و150 دولاراً اوح بين ي يرتر

ي العام الماضي�
، بعدما كان في�

ً
و300 دولار شهرياً

ي الحدين الأدىنى والأعلى لبدلات الإيجار خلال عام واحد. ويعود 
 في�

ً
 تقريبياً

ً
الارتفاع تضاعفاً

ايد عليها، وإلى تصريحات عن العمل على بناء  ز جزء من الضغط على المدينة إلى الطلب المتز�
ي 12 أيار سيتم تنفيذها بالتعاون مع 

مدينة إدارية على أرض قريبة منها، تم الإعلان عنها في�
 لنقل مؤسسات الدولة إليها. كما تشهد المعضمية حركة عمرانية 

ً
، تمهيداً ي

الجانب الإماراتي�
ي منطقة دوار العلم. 

ي المناطق المنظمة خاصة في�
ي الأبنية الحديثة المرخصة في�

في�

. فمن جهة، يدفع قربــها من دمشق بعض 
ً
ن� ظاهرياً ن� متناقضين ن� عاملين وتجمع المعضمية بين

ي السكن إلى البحث فيها عن بديل أقل كلفة من أحياء العاصمة. ومن جهة ثانية، ترفع  طالبي�
التوقعات بمشاريــــع مستقبلية وحركة البناء الحديثة من مستوى الأسعار، قبل أن ينتج هذا 
 من الشقق المعدة للإيجار. لذلك تتحول المدينة من بديل 

ً
 كافياً

ً
ي معروضاً

النشاط العمراني�
ائية وتزايد   مع انخفاض القدرة الشرر

ً
ي أقل كلفة إلى سوق مضغوطة بدورها، خصوصاً سكني�

اء مساكن. صعوبة شرر

ر جزء واسع  ي داريا، القريبة من المعضمية، يحرضر عامل الدمار بشكل أوضح. فرغم ترضر
وفي�

 إلى ما 
ً
، ما جعل بدلات الإيجار تصل مؤخراً

ً
الطلب على الإيجار مرتفعاً ي 

المدينة، بقي� من 
ل. ويشيرر هذا التفاوت إلى  ز ، بحسب المنطقة ومساحة المنز�

ً
ن� 150 و300 دولار شهرياً بين

ورة، بل قد يزيد الضغط على القسم القابل للسكن من  أن الدمار لا يخفض الطلب بالرضر
المتاحة   عندما يعود نازحون ولاجئون إلى منطقة لا تستطيع مساكنها 

ً
المدينة، خصوصاً

استيعابهم.

التمويل  على  اف  للإشرر العامة  للهيئة  التابع  العقاري  التقييم  خبيرر  صبيحة،  سامر  وربط 
ن�  النازحين من  عدد كبيرر  بعودة  الإيجار  بدلات  ارتفاع   ،" أخرضر لـ"طابو  ي حديثه 

في� العقاري 
إلى  البلاد،  خارج  من  أو  السوري  الشمال  من  سواء  الأسد،  نظام  سقوط  بعد  ن�  واللاجئين
رة  المترضر منازلهم  ي 

في� السكن  ين على  قدرة كثيرر إن عدم  وقال  رة.  أو مترضر مدمرة  مناطق 
ي 

في� ساهم  ما  القريبة،  وبعض ضواحيها  دمشق  ي 
في� للإيجار  بيوت  عن  البحث  إلى  دفعهم 

وصول بدلات الإيجار إلى مستويات غيرر مسبوقة.

الضغط  أن   ،" لـ"طابو أخرضر المعضمية  ي 
وتؤكد شهادة محمد، صاحب مكتب عقاري في�

إن  قال  فقد  المعروض.  بضعف   
ً
أيضاً بل  وحده،  بالطلب  يرتبط  لا  القريبة  الضواحيي  ي 

في�
، وإن الشقق المعروضة  ن� ي المنطقة خلال الشهرين الماضيين

 في�
ً
اً بدلات الإيجار ارتفعت كثيرر

ي المكاتب العقارية شقق للبيع بأسعار مرتفعة 
للإيجار قليلة، بينما يغلب على المعروض في�

ها  ن� يطالبون المستأجرين بإخلاء المنازل بهدف إعادة تأجيرر . وأضاف أن بعض المالكين
ً
جداً

بأسعار أعلى، ما يزيد الضغوط على أصحاب الدخل المحدود.

ي محيط دمشق. 
 من أزمة الإيجارات في�

ً
 مختلفاً

ً
، تكشف المعضمية وداريا وجهاً بهذا المعىنى

 تتقاطع فيها 
ً
الضواحيي القريبة لم تعد مجرد هامش أرخص للعاصمة، بل أصبحت سوقاً

إلى  ن�  الساعين ن�  المالكين وسلوك  المشاريــــع،  وتوقعات  المعروض،  ونقص  والدمار،  العودة، 
تعديل عقود الإيجار وفق الأسعار الجديدة.

ن وتعثرر الاستثمار، أزمة لا يحلها السوق وحده الدولرة والتأمين�

ن� أحياء دمشق وضواحيها القريبة مع ديناميات عامة تضغط على سوق  تتقاطع الفوارق بين
ي وقت يحصل 

 بالدولار، في�
ً
الإيجارات كلها. أولى هذه الديناميات تسعيرر بدلات الإيجار غالباً

ن�  ة السورية. ويرى سامر صبيحة، أن لجوء مالكين ي السكن على دخولهم بالليرر معظم طالبي�
 
ً
ة، خصوصاً الليرر بالتضخم وتراجع قيمة  ي تقدير قيمة بدلات الإيجار يرتبط 

الدولار في� إلى 

300- إلى   150-100 ًمن 
200 دولار شهرياً

 الحدّّان الأدىنى 
ً
تضاعف تقريباً

ي 
في� الإيجار  لبدلات  والأعلى 

عام  خلال  الشام  معضمية 
واحد.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ab/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ab/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84/
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ي سوريا قد تبدو منخفضة مقارنة 
. ويقول صبيحة إن الإيجارات في� ن� خلال الشهرين الماضيين

ن� على الدفع. ة، لكن ضعف الدخل المحليي يجعلها مرتفعة وفوق قدرة السوريين بدول كثيرر

ي زيادة كلفة السكن. فالمشكلة هنا 
ة إلى عامل مباشرر في� وتحول الدولرة تراجع سعر صرف الليرر

ي السكن،  ائية لطالبي� ي انفصالها عن القدرة الشرر
ي قيمة بدل الإيجار وحدها، بل في�

لا تكمن في�
الشهري  الإيجار  يصبح   ، المعىنى وبــهذا  المستأجر.  إلى  العملة  تقلبات  انتقال مخاطر  ي 

وفي�
 على أزمة نقدية ومعيشية بقدر ما هو مؤشرر على أزمة عقارية.

ً
اً مؤشرر

ة قبل توقيع  ن� كبيرر وتزداد الكلفة الأولية للاستئجار مع مطالبة بعض المؤجرين بمبالغ تأمين
المنازل  أصحاب  من   

ا�
 إن كثيرر الميدان،  ي 

في� عقاري  مكتب  صاحب  خالد،  وقال  العقد. 
 سنة كاملة. وأضاف أن 

ً
 يعادل بدل إيجار 6 أشهر، وأحياناً

ً
المعروضة للإيجار يطلبون تأميناً

 .
ً
ن� على قبضه كاملاً  من المستأجرين لا يملكون هذا المبلغ، بينما يصر عدد من المالكين

ً
اً كثيرر

بذلك، لا يدخل طالبو السكن إلى السوق عربر بدل الإيجار الشهري فقط، بل عربر دفعة 
مسبقة قد تفوق قدرتهم حىتى قبل بدء العلاقة الإيجارية.

وتتجاوز الأزمة علاقة المؤجر بالمستأجر إلى ضعف إنتاج مساكن جديدة أو قابلة للسكن. 
ي مجال التطوير العقاري، الذي ما 

ويربط صبيحة ارتفاع بدلات الإيجار بضعف الاستثمار في�
ي 

كات التطوير العقاري العربية والأجنبية والمحلية في� ي حدوده الدنيا، بسبب تردد شرر
زال في�

، أولهما  ن� ن� رئيسيين ي داخل البلاد. ويرجع ذلك إلى عاملين
الدخول إلى مشاريــــع تطوير عمراني�

ي تأثر السوق المحلية 
عدم الاستقرار السياسيي والأزمات المحيطة بسوريا، وثانيهما البطء في�

كات من ضخ  الشرر تخوف  ذلك  زاد  العقوبات عن سوريا. وبحسب صبيحة،  رفع  بعملية 
ي لمعالجة أزمة السكن 

ي لا تكفي� التي� المشاريــــع  ة، رغم إطلاق بعض  ي مشاريــــع كبيرر
أموال في�

ي دمشق.
المتفاقمة في�

ح صبيحة تخفيض بدلات الإيجار وأسعار العقارات عربر تعديل المخططات التنظيمية  ويقرتر
ي 

الطابقي� بالتوسع  ما يسمح  البناء  ي مناطق متعددة من دمشق وريفها، وتعديل ضابطة 
في�

. لكنه  ن� وبناء الأبراج، بما يحقق هامش ربــح للمستثمر ويتيح طرح أسعار معقولة للمواطنين
 
ً
ي الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تغييرر مخططات وبناء أبراج سكنية، وخصوصاً

يشيرر في�
ي المناطق المدمرة، ما زال أقرب إلى حربر على ورق، حىتى مع توقيع بعض مذكرات التفاهم 

في�
الخاصة بالمشاريــــع السكنية. 

بسبب  بالتمليك،  المنتهية  الإجارة  نظام  تعتمد  سكنية  مشاريــــع  بناء  صبيحة  طرح  كما 
ة.  ائية وتضخم الليرر ي ظل الأسعار الحالية وضعف القدرة الشرر

ي في� ل سكني� ز اء منز� صعوبة شرر
ي انسداد طريق 

ي سوق الإيجار وحده، بل في�
ي هذا الطرح أن الأزمة لم تعد محصورة في� ويعني�

ة أطول. ائح واسعة، ما يدفعها إلى البقاء داخل سوق الإيجارات لفرتر التملك أمام شرر

ن�  "، أن تعديل القوانين ي حديثه لـ"طابو أخرضر
من جهته، يرى الخبيرر العقاري عمار يوسف في�

 
ً
كات على الاستثمار ومنحها شعوراً الشرر ط أساسيي لتشجيع  العقاري شرر بالتطوير  الخاصة 
 تطوير بعض مناطق المخالفات 

ً
ي سوريا. وطرح يوسف أيضاً

بالأمان عند ضخ الأموال في�
ي دمشق وإعادة تخطيطها عربر الأبراج الطابقية، مع التشديد على مبدأ العدالة 

الجماعية في�
ن� المستثمر الذي يبحث عن الربــح والمواطن الذي يبحث عن المسكن. ويعتربر يوسف  بين
ط  ي تخفيف الإيجارات عربر خفض أسعار العقارات، شرر

أن هذه المشاريــــع يمكن أن تساهم في�
ألا تتحول إعادة التخطيط إلى أداة لإنتاج مساكن لا يقدر عليها أصحاب الدخل المحدود.

ائية يحتاج المواطن السوري إلى 40  ي ظل التضخم وضعف القدرة الشرر
ويقول يوسف إنه في�

سنة حىتى يستطيع الحصول على مسكن خاص به. وأضاف أن المشهد الحاليي يقوم على 
العبارة  العرض، وارتفاع بدلات الإيجار. وتختصر هذه  ة الطلب على الإيجارات، وقلة  كثرر
العرض  ترفع  المخططات قد  تعديل  أو  الأبراج  زيادة  المطروحة.  السوقية  الحلول  حدود 
وط الدفع منفصلة عن القدرة  ي وحدها إذا بقيت الأسعار والدولرة وشرر

، لكنها لا تكفي�
ً
نظرياً

ي السكن. الفعلية لطالبي�

ي الوصول 
ي دمشق وضواحيها القريبة عن خلل أوسع في�

، تكشف أزمة الإيجارات في� بهذا المعىنى

»أقرب إلى حربر على ورق«
صبيحة  سامر  وصف 
لمشاريــــع تعديل المخططات 
ي 

في�  
ا�
وخصوص الأبراج،  وبناء 

المناطق المدمرة.

 
ً
وأحياناً أشهر،   6 إيجار  بدل 
ن� الذي  سنة كاملة قيمة التأمين
ي 

في� المؤجرين  بعض  يطلبه 
عقد  توقيع  قبل  الميدان 

الإيجار.

ي يقدّّر  40 سنة هيي المدة التي�
عمار يوسف أن السوري 

يحتاج إليها لامتلاك مسكن، 
ي ظل التضخم وضعف 

في�
ائية. القدرة الشرر
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ن� موقع وخدمات ودمار وعودة وتوقعات  ي أسباب ارتفاعها، بين
إلى السكن. الأحياء تختلف في�

ن� المرتفع،  كة، ضعف الدخل، الدولرة، التأمين مشاريــــع، لكن الأزمة تتقاطع عند نقاط مشرتر
محدودية المعروض، وتعثرر الاستثمار المنتج لمساكن قابلة للسكن وبأسعار يمكن تحملها.
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أتعاب  تخفيض  عب�  الإعمار  إعادة 
ي 

تكفي� لا  هندسية  إعفاءات  ؛  ن المهندسين�
لإعادة المهجرين إلى مناطقهم

 من 
ً
 محدوداً

ً
العامة والإسكان جزءاً تزيــــح قرارات وزارة الأشغال 

إعفائهم  عربر  أصحابها،  عن  رة  المترضر المساكن  إصلاح  كلفة 
ن�  المهندسين الهندسية، فيما تتحمل نقابة  من الأتعاب والرسوم 
والمهندسون أثر التنازل عن هذه الأتعاب. وتوسّّع القرارات دور 
المجالس  ودعم  ي  الفني� والكشف  الطلبات  تسجيل  ي 

في� النقابة 
ط سند ملكية ووثيقة من المجلس  المحلية بالكوادر، لكنها تشرتر
ي المناطق غيرر المنظمة، فيما تبقىى 

 في�
ً
، ويظل أثرها ضعيفاً المحليي

رسوم الرخص وكلفة البناء والخدمات خارج الإعفاء. ومع وقوع 
ي مناطق عشوائية أو غيرر منظمة، 

رة في� نحو نصف المساكن المترضر
وإصدار  التمويل،  تجمع  أوسع  بسياسة  مرتبطة  العودة  تظل 

مخططات تنظيمية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات.
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أصدرت وزارة الإسكان والأشغال العامة خلال نيسان 2026 سلسلة قرارات أعفت بموجبها 
ن�  المصابين الإعاقة  إلى ذوي  إضافة  الحربية،  الأعمال  رة بسبب  المترضر المساكن  أصحاب 
ميم مساكنهم. كما  خلال سنوات الحرب، من كامل الأتعاب والرسوم الهندسية المتعلقة برتر
الدولية الإنسانية  المنظمات  المفروضة على مشاريــــع  الهندسية  الوزارة الأتعاب  خفضت 
الإعمار  إعادة  بخطط  الإجراءات  هذه  يربط  حكوميي  توجه  إطار  ي 

في� بالمئة،   50 بنسبة 
ن� إلى أن عدد الطلبات المتوقعة  وتشجيع عودة المهجرين. وتشيرر تقديرات نقابة المهندسين
ي 

كز بصورة أساسية في� ن� 30 و40 ألف طلب، ترتر اوح بين للاستفادة من هذه الإعفاءات قد يرتر
ي دمشق وحلب.

ريفي�

إعادة  لملف  الحالية  المقاربة  أوسع حول حدود  أسئلة   
ً
أيضاً تطرح  الإجراءات  هذه  لكن 

ميم، وغياب مخططات تنظيمية جديدة  ي ظل استمرار ارتفاع كلفة الرتر
، في� ي الإعمار السكني�

ي  التي� المناطق  من  عدد كبيرر  ي 
في� والخدمات  التحتية  البنية  وضعف  رة،  المترضر للمناطق 

تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب.

القرارات الحكومية وحدود الإعفاء

 
ً
أصدر وزير الإسكان والأشغال العامة القرار رقم 2422 بتاريــــخ 16 نيسان 2026، متضمناً
الهندسية،  والرسوم  الأتعاب  الحربية من كامل  الأعمال  رة بسبب  المترضر المساكن  إعفاء 
ح قدمته نقابة  على أن يقتصر الإعفاء على مالك المسكن نفسه. وجاء القرار بناء على مقرتر
رين وتشجيع عودتهم إلى  ي إطار مساعٍٍ لتخفيف الأعباء المالية عن المترضر

، في� ن� المهندسين
ميم  ي عمليات الرتر

ي يواجهها كثيرر من السكان في� ي ظل الكلفة المرتفعة التي�
منازلهم، ولا سيما في�

وإعادة التأهيل.

الوزارة  أصدرت  إذ  الحرب،  بسبب  رة  المترضر المساكن  أصحاب  الإعفاء على  يقتصر  ولم 
ي التاريــــخ نفسه، ونص على إعفاء ذوي الإعاقة الذين أصيبوا خلال 

 القرار رقم 2426 في�
ً
أيضاً

سنوات الحرب من كامل الأتعاب والرسوم الهندسية، على أن يكون الإعفاء لمسكن واحد 
رة أخرى  فقط. وبذلك وسعت الوزارة نطاق الاستفادة من الإعفاءات ليشمل فئات مترضر

مرتبطة بالحرب، مع الحفاظ على القيود ذاتها المتعلقة بعدد المساكن المشمولة.

تزال  لا  الحالية  الإجراءات  أن  رين  المترضر من  اعتربر كثيرر  الجزئية،  التسهيلات  ورغم هذه 
محدودة، لأن الرسوم الهندسية لا تمثل سوى جزء من الكلفة الإجمالية المطلوبة للعودة 
قب السكان خطوات إضافية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تشمل  ميم. لذلك يرتر والرتر
 
ً
إعفاءات أوسع من الرسوم الإدارية، على غرار ما حصل بالنسبة للأتعاب الهندسية، خصوصاً

رين. ي ظل استمرار ارتفاع تكاليف إعادة التأهيل وغياب برامج دعم شاملة للمترضر
في�

الرسوم الإدارية للرخص

رة على الأتعاب الهندسية وحدها،  ي يتحملها أصحاب المساكن المترضر لا تقتصر الأعباء التي�
البناء بسلسلة طويلة من الرسوم الإدارية والتنظيمية.  ميم أو إعادة  الرتر إذ ترتبط عمليات 
للوحدات  متعددة  رسوم  دفع  يتطلب  الهدم  أو  التدعيم  أو  البناء  رخص  فالحصول على 
الهندسية  والكشوفات  الفنية  والمخططات  العقارية  الوثائق  تكاليف  إلى  إضافة  الإدارية، 
لعام 2021  رقم 37  الإدارية  للوحدات  الماليي  القانون  تطبيق  وكان  الإدارية.  والموافقات 
ي رسوم رخص البناء. وتتألف رسوم رخص البناء من رسم تسجيل، 

قد تسبب بارتفاع كبيرر في�
و4  الطابقية،  المساحة  عن كامل  للعقار  الرائجة  القيمة  من  بالمئة   1 نسبة  إلى  إضافة 
فات، إلى جانب رسوم أخرى مرتبطة بالتخطيط  بالمئة من القيمة الرائجة عن مساحة الشرر
وإشغال الأرصفة بمواد البناء. ويعد بند الـ1 بالمئة من القيمة الرائجة أبرز أسباب ارتفاع 

 مع الارتفاع الكبيرر للأسعار الرائجة للعقارات.
ً
رسوم الرخص، خصوصاً

ميم أو إعادة البناء الحصول على عدد كبيرر من الوثائق والدراسات  كما تتطلب عمليات الرتر
الفنية والموافقات الإدارية، سواء بالنسبة لرخص البناء أو التدعيم أو رخص الهدم. وتشمل 
هذه الإجراءات وثائق الملكية والمخططات الهندسية والتقارير الفنية، إضافة إلى موافقات 

القرار رقم 2422 لعام 2026
ر  ي مالك المسكن المترضر

يعفي�
الحربية  الأعمال  بسبب 
والرسوم  الأتعاب  كامل  من 

الهندسية.

القانون رقم 37 لعام 2021
القيمة  من    %1 يفرض 
المساحة  كامل  على  الرائجة 
الطابقية، و 4%  على مساحة 

فات. الشرر

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b1%d8%ae%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82/


عا�ت ا�ب مو�ز 2026م�ت
�ت

44

التنظيمية  والدوائر  الخدمات،  كات  ، وشرر ن� المهندسين نقابة  بينها  من  متعددة،  من جهات 
 بسبب 

ً
 أو الآيلة للسقوط، تزداد الإجراءات تعقيداً

ً
رة جزئياً ي حالات الأبنية المترضر

والأثرية. وفي�
ن� أو الجهات القضائية والتنظيمية.  الحاجة إلى تقارير إنشائية وموافقات إضافية من المالكين
وإبطاء عمليات  ميم  الرتر إلى رفع كلفة  والمتشعبة  الطويلة  الإدارية  المسارات  وتؤدي هذه 

ي تعرضت لدمار واسع بفعل الحرب أو الزلزال. ي المناطق التي�
 في�

ً
إعادة التأهيل، خصوصاً

ن وآلية التنفيذ وط نقابة المهندسين� شرر

وآليات  وط  شرر مجموعة  ن�  المهندسين نقابة  وضعت  الإسكان،  وزارة  قراري  صدور  وبعد 
وط،  رة. وبحسب هذه الشرر لتنفيذ الإعفاء من الأتعاب الهندسية بالنسبة للمساكن المترضر
يقتصر الإعفاء على مسكن واحد فقط لكل مالك، على ألا تتجاوز مساحة المسكن 140 
ي يقع فيها  ي المنطقة التي�

ط تقديم وثيقة صادرة عن المجلس المحليي في� . كما يشرتر
ً
 مربعاً

ً
اًرتر م

السابق، إضافة إلى  النظام  العقار، تثبت تعرضه للقصف خلال سنوات الحرب من قبل 
تقديم سند ملكية يثبت ملكية مقدم الطلب للعقار.

، وليس لأي استخدامات 
ً
 للسكن حصراً

ً
 أن يكون العقار مخصصاً

ً
طت النقابة أيضاً واشرتر

المستخدمة لأغراض  والمحلات  العقارات  استُُثنيت جميع  ولذلك  استثمارية.  أو  تجارية 
رة  المترضر السكنية  بالمساكن  ي إطار حصر الاستفادة 

الكامل، في� تجارية من قراري الإعفاء 
فقط.

"، استقبال ما  ، بحسب تقديرات حصلت عليها "طابو أخرضر ن� وتوقعت نقابة المهندسين
 . ي والكليي

ن� الدمار الجزئي� اوح بين رة بدرجات مختلفة، ترتر ن� 30 و40 ألف طلب لمنازل مترضر بين
وأشارت التقديرات إلى أن الأولوية ستعطى للمساكن المدمرة بالكامل، مع توقع أن يسجل 
ي 

 لحجم الدمار الواسع فيهما، ولا سيما في�
ً
ريفا دمشق وحلب العدد الأكربر من الطلبات، نظراً

قية والغربية بريف دمشق. ن� الشرر الغوطتين

ي المحافظات السورية إلى التنسيق 
لتطبيق هذه الآلية، وجهت النقابة مجالس فروعها في�

المساكن  الحسيي على  الكشف  الطلبات، وإجراء  لتسجيل  المحلية  المجالس  المباشرر مع 
المساكن أي رسوم إضافية لقاء هذه  التشديد على عدم تحميل أصحاب  رة، مع  المترضر
ن�  ن� المختصين الإجراءات. كما طلبت النقابة من فروعها تزويد المجالس المحلية بالمهندسين
من  عدد كبيرر  لدى  الهندسية  الكوادر  ي 

في� الكبيرر  النقص  ظل  ي 
في�  ، ي الفني� للكشف  ن�  اللازمين

المجالس المحلية، إذ لا تضم بعض المجالس سوى مهندس واحد، بينما لا تضم مجالس 
ن� فقط. ن� اثنين أخرى أكثرر من مهندسين

دور المجالس المحلية والمشكلة الإدارية

ن� بالإعفاء من الأتعاب والرسوم الهندسية، بقيت  رغم صدور قراري وزارة الإسكان المتعلقين
تاريــــخ  وحىتى  الإعفاءات.  هذه  نطاق  خارج  والتنظيم  بالرخص  المرتبطة  الإدارية  الرسوم 
رين  ي بإعفاء المترضر

إعداد المادة، لم تصدر وزارة الإدارة المحلية والبيئة أي قرار رسميي يقضي�
من رسوم تجديد الرخصة الإدارية، باعتبار أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى قانون أو تدخل 
 من الأعباء المالية 

ً
يعيي خاص. ولذلك بقيت تكاليف المعاملات الإدارية والتنظيمية جزءاً تشرر

ميم أو إعادة التأهيل. رة خلال عمليات الرتر ي يتحملها أصحاب المساكن المترضر التي�

ومع غياب قرار مركزي، لجأت بعض المجالس المحلية إلى اتخاذ إجراءات جزئية لتخفيف 
وداريا، حيث منحت  مثل دوما وحرستا  وبلدات ريف دمشق  ي مدن 

في�  
ً
الأعباء، خصوصاً

رة. وجاءت  ي أتعاب الكشف على الأبنية المترضر
 إدارية من دون تقاضي�

ً
بعض المجالس رخصاً

وتشجيع  منازلهم  إلى  السكان  عودة  لتسهيل  محلية  محاولات  إطار  ي 
في� الخطوات  هذه 

. كما اعتربر كثيرر من  ي ميم، لكنها بقيت محدودة وغيرر موحدة على المستوى الوطني� أعمال الرتر
ي ظل استمرار الرسوم الإدارية الأخرى وارتفاع 

رين أن هذه التسهيلات غيرر كافية، في� المترضر
ن� بخطوات أوسع تشمل إعفاءات كاملة من رسوم الرخص  ميم والبناء، مطالبين تكاليف الرتر

والمعاملات الإدارية على غرار الإعفاء من الأتعاب الهندسية.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2/
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تخفيضات للمنظمات الدولية

رة، بل شملت  ي أقرتها وزارة الإسكان على أصحاب المساكن المترضر لم تقتصر الإعفاءات التي�
ي مشاريــــع إعادة الإعمار والخدمات. قرار وزير 

 المنظمات الدولية والمحلية العاملة في�
ً
أيضاً

الهندسية  والرسوم  الأتعاب  تخفيض  على  نص   ،2026 نيسان  ي 
في�  2423 رقم  الإسكان 

ايد الذي تؤديه  ز ي ظل الدور المتز�
ي تنفذها هذه المنظمات، في� بنسبة 50 بالمئة للمشاريــــع التي�

ي إزالة الأنقاض، وترميم المساكن، وتنفيذ المشاريــــع الإنسانية والخدمية 
الجهات الدولية في�

داخل سوريا.

المشاريــــع  أبرزها أن تندرج  التخفيض،  وط للاستفادة من هذا  القرار مجموعة شرر ووضع 
تأهيل  وإعادة  المؤقت،  المساكن، والإسكان  إعمار  إعادة  ضمن قطاعات محددة تشمل 
، سواء كانت  ب والصرف الصحيي ي والمراكز الصحية، والمدارس، وشبكات مياه الشرر

المشافي�
القرار على عدم  أو جمعيات محلية. كما نص  المشاريــــع ممولة من منظمات دولية  هذه 
ي محاولة لحصر 

تطبيق التخفيض على أي مشاريــــع تقع خارج هذه القطاعات المحددة، في�
ة بملفات الإعمار والخدمات الأساسية. الاستفادة بالمشاريــــع المرتبطة مباشرر

أن  إلى   ،" أخرضر لـ"طابو  ي حديثه 
في� ن� عصمت،  ن� رصين المهندسين نقابة  ن� سر  أمين أشار  وقد 

ي أيار 2025، مع النقابة لتأهيل نحو 58 مدرسة 
 في�

ً
ي وقع عقداً

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي�
بالنسبة   

ا�
جد مخفضة  بأسعار  محافظات،   10 ي 

في� شعبية  أسواق  و8   
ً
مستوصفاً و25 

البنية  المهجرين وتأهيل  النقابة بخطة دعم عودة  ي إطار ما تصفه 
الهندسية، في� للأتعاب 

التحتية والخدمات الأساسية.

رة ي المناطق العشوائية والمتضرر
حدود الإعفاءات الهندسية في�

ي أقرتها وزارة الإسكان حدود المقاربة الحالية للتعامل مع  تكشف الإعفاءات الهندسية التي�
ر، لأنها تركز على تخفيض جزء من الكلفة الإدارية والهندسية، من دون  ملف السكن المترضر
فالكثيرر من أصحاب  والعشوائيات.  المنظمة  بالمناطق غيرر  المرتبطة  المشكلات  معالجة 
للحصول  ن�  المهندسين نقابة  إلى   

ً
أساساً يلجؤون  لا  المناطق  هذه  ي 

في� رة  المترضر المساكن 
ة وخارج الأطر  ميم بصورة مباشرر على دراسات أو تراخيص رسمية، بل يقومون بأعمال الرتر

 من أثر الإعفاءات الحالية.
ً
التنظيمية، ما يحد عملياً

رة  المترضر المساكن  للتعامل مع  آلية واضحة  لم يتضمنا أي  أن قراري وزارة الإسكان  كما 
الواقعة ضمن المناطق غيرر المنظمة، رغم أن هذه المناطق تمثل القسم الأكثرر هشاشة 
المخططات  بغياب  مرتبطة  المشكلة  وتبدو  ر.  المترضر ي 

العمراني� النسيج  من  وخطورة 
ميم وإعادة البناء. التنظيمية اللازمة لمعالجة هذه المناطق قبل الانتقال إلى ملفات الرتر

ي سوريا. إذ أن عدد المساكن 
وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى حجم الدمار الواسع في�

ل، نحو  ز ن� عصمت، 750 ألف منز� ن� سر النقابة رصين رة تجاوز، بحسب تقديرات أمين المترضر
ي قد تستفيد  نصفها يقع ضمن مناطق عشوائية أو غيرر منظمة. ولذلك تبقىى المساكن التي�
نقابة  أن   

ً
للدمار، خصوصاً ي 

الحقيقي� بالحجم   
ً
الحالية محدودة قياساً  من الإعفاءات 

ً
فعلياً

ن� 30 و40 ألف طلب فقط للاستفادة من هذه الإعفاءات.  ن� تتوقع استقبال ما بين المهندسين
ي  التي� التنظيمية  الأطر   خارج 

ً
أساساً يقع  رة  المترضر المساكن   من 

ً
اً  كبيرر

ً
أن قسماً ي  يعني� وهذا 

تستهدفها القرارات الحالية.

 بواقع البنية 
ً
ميم المساكن وحده، بل أيضاً رة برتر ولا ترتبط عودة السكان إلى المناطق المترضر

ي تلك المناطق. فحىتى مع الإعفاء من الأتعاب الهندسية، 
التحتية والخدمات الأساسية في�

ر الطرق  ، وترضر ي ظل غياب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحيي
تبقىى العودة صعبة في�

ي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب. كما  ي عدد كبيرر من المناطق التي�
والخدمات العامة في�

 من سكان المخيمات يرفضون العودة إلى مناطقهم بسبب عدم قدرتهم على 
ً
اً  كبيرر

ً
أن قسماً

ى لتنفيذ مشاريــــع  كات كربر ترميم منازلهم، إضافة إلى انتظارهم دخول جهات مانحة أو شرر
أمام  الأكربر  العقبة  باعتباره  الرئيسية  الخدمات  إلى غياب  ويُُنظر  والتأهيل.  الإعمار  إعادة 

الطلبات  تقدير  يكشف 
نطاق  ضيق  المتوقعة 
الإعفاءات؛ ويقع نحو نصف 
ي مناطق 

رة في� المساكن المترضر
عشوائية أو غيرر منظمة.
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عودة المهجرين، إذ لا يمكن تشجيع السكان على العودة إلى مناطق تفتقر إلى الحد الأدىنى 
وط الحياة والخدمات الأساسية. من شرر

أوسع  معالجة  من   
ً
محدوداً  

ً
جزءاً الحالية  الهندسية  الإعفاءات  تبدو  المنطلق،  هذا  ومن 

ض أن تشمل إصدار مخططات تنظيمية جديدة للمناطق غيرر المنظمة، وتأهيل البنية  يفرتر
التأهيل والإعمار بما يتجاوز تخفيض الأتعاب  التحتية والخدمات، وتوسيع برامج إعادة 

الهندسية وحده.

المهندسون يتحملون كلفة إعادة الإعمار؟

نقابة  تعمل  أوسع  توجه  من   
ً
جزءاً الإسكان  وزارة  أقرتها  ي  التي� الهندسية  الإعفاءات  تبدو 

ن� على ترسيخه منذ عام 2025، يقوم على توسيع دور النقابة داخل ملف  ن� السوريين المهندسين
والتعاون  التنظيمية،  المخططات  وتطوير  ار،  الأضرر ي مسح 

في� المشاركة  عربر  الإعمار،  إعادة 
رة  مع الوزارات والمنظمات الدولية، إلى جانب تخفيض الأتعاب الهندسية للمنازل المترضر

والمشاريــــع العمرانية والخدمية.

 من 
ً
ي وظيفة النقابة نفسها. فبدلاً

 في�
ً
 لافتاً

ً
ي الوقت نفسه تحوّّلاً

إلا أن هذا الدور يكشف في�
ن� أجورهم وأتعابهم، تتجه النقابة نحو  ن� وتحسين ز�يز على الدفاع عن مصالح المهندسين ك الرتر
لعب دور أقرب إلى الوظيفة العامة المرتبطة بتسهيل العودة وإعادة التأهيل، حىتى لو جاء 

ن� أنفسهم.  ذلك على حساب جزء من دخل المهندسين

 بمحاولة النقابة تثبيت موقعها داخل عملية إعادة الإعمار، إلا أن 
ً
ويبدو هذا التحول مرتبطاً

ي سياسات الإعمار نفسها، 
ي ظل قدرة محدودة للنقابة على التأثيرر الفعليي في�

هذا الدور يتم في�
ي تبقىى خاضعة بصورة أساسية لقرارات الحكومة والجهات الرسمية. وهكذا تبدو النقابة  التي�
 من الكلفة المبكرة للإعمار عربر التنازل عن جزء من الأتعاب الهندسية، 

ً
وكأنها تتحمل جزءاً

ي إدارة الملف أو تحديد أولوياته.
 في�

ً
 حاسماً

ً
ي المقابل دوراً

من دون أن تمتلك في�

المبكرة  الكلفة  من  »جزء 
للإعمار« تتحمله النقابة عربر 
التنازل عن جزء من الأتعاب، 
إدارة  ي 

من دون دور حاسم في�
الملف.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9/
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اضات  الاعترر 2012؛  لعام   66 المرسوم 
ر والقضاء بعد حزمة جبرر الضرر

ملف  دمشق  محافظة  أعلنتها  ي  التي� ر"  الرضر "جربر  حزمة  تدفع 
داخل  من  تعديلات  تنفيذ    : ن� متوازيين ي مسارين 

في� المرسوم 66 
المطالبة  اضات  الاعرتر واتساع  القائم،  ي 

العمراني�  - ي
القانوني� الإطار 

الإيجار  بدلات  صرف  المحافظة  بدأت  إسقاطه.  أو  بمراجعته 
، ووعدت 

ً
قت سابقاً

ّ
ن� عُُلّ الجديدة، وإعادة فتح ملفات مستحقين

المخصصة  الطابقية  المساحات  وزيادة  البديل  السكن  بتمويل 
لأصحاب الحقوق، فيما استمر الخلاف حول احتساب حصص 
ن�  وط التفاوض. ومع توقيف اثنين ، وشرر ، وتمثيل الأهاليي ن� المالكين
إخلاء سبيلهما  ثم  القضاء  إلى  وإحالتهما  رين  المترضر ممثليي  من 
مساحة  إلى  البديل  والسكن  التعويض  من  اع  ز النز� امتد  بكفالة، 

. ي
اض والعمل الأهليي وحدود المسار القضائي� الاعرتر
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لعام   66 المرسوم  تنفيذ  آثار  بعض  لمعالجة  إجراءات  إعلان محافظة دمشق حزمة  بعد 
ي بدمشق، انتقل الخلاف حول الملف إلى مستوى  ي ماروتا وباسيليا سيتي� ي منطقتي�

2012 في�
رين، ثم إخلاء سبيلهم بكفالة مع استمرار ملاحقتهم  ن� عن المترضر جديد مع توقيف ممثلين
ي 

ي وقت كانت فيه المحافظة قد بدأت تنفيذ بعض بنود الحزمة، وفي�
. وجاء ذلك في�

ً
قضائياً

مقدمتها صرف بدلات الإيجار الجديدة، فيما واصلت لجان أهلية ورابطة إسقاط المرسوم 
اض على الأرقام وآليات التمثيل وطريقة إدارة الملف. الاعرتر

ر"، بعد سنوات من التأخيرر   لـ"جربر الرضر
ً
وكانت المحافظة قد قدمت إجراءاتها بوصفها مساراً

ن� لأسباب أمنية  ي السكن البديل، وتآكل بدلات الإيجار، وتعليق ملفات بعض المستحقين
في�

أو قانونية خلال عهد نظام الأسد. وشملت الحزمة رفع بدلات الإيجار، وزيادة المساحات 
ي عدد 

، وتمويل أبراج للسكن البديل، وإعادة النظر في� ن� ن� الأصليين الطابقية المخصصة للمالكين
من التظلمات والملفات العالقة.

اضات. فقد رأت مجموعات من أصحاب الحقوق أن ما طرحته  لكن الإعلان لم ينهِِ الاعرتر
وطريقة  الإيجار،  بدل  وقيمة   ، ن� المالكين بحصة  تتعلق  مطالب  على  يجيب  لا  المحافظة 
ي المقابل، تؤكد المحافظة أن المرسوم 66 هو مرسوم 

ي التفاوض. في�
اختيار ممثليي الأهاليي في�

ي 
 هو تصحيح لاختلالات تطبيقه مع الاستمرار في�

ً
، وأن ما يجري حالياً تنظيميي لا استملاكيي

، اتسع السجال من ملف تعويضات وسكن بديل، إلى  ن� ن� هذين الموقفين وع. وبين تنفيذ المشرر
. ي

اض وحدود المسار القضائي� خلاف على التمثيل والاعرتر

ر" المحافظة تعرض حزمة "جبرر الضرر

ي 5 أيار 2026، حزمة إجراءات قالت إنها تهدف إلى معالجة 
عرضت محافظة دمشق، في�

ي  سيتي� ماروتا   ،66 المرسوم  ي  منطقتي� ي 
في� الحقوق  بأصحاب  لحقت  ي  التي� ار  الأضرر من  جزء 

تها   إعلامية حرضر
ٌ
وع السابقة. وسبق البيانََ ورشةٌ ، خلال سنوات تنفيذ المشرر ي وباسيليا سيتي�

ي مقر إدارة تنفيذ المرسوم 66، وخصصتها 
ي 30 نيسان 2026 في�

"، عُُقدت في� "طابو أخرضر
ي تلك 

. وفي�
ً
ي كانت تستعد لإعلانها لاحقاً محافظة دمشق لعرض الخطوط العامة للحلول التي�

ي وصف 
ر" في� ات مثل "الظلم" و"جربر الرضر ي المحافظة تعبيرر

الورشة، استخدم مسؤولون في�
ن� خلال مراحل التنفيذ السابقة. ن� والمستحقين ما تعرض له قسم من المالكين

 منها، 
ً
ي بيانها إنها تلقت 1606 طلبات تظلم، وإنها عالجت 1122 طلباً

وقالت المحافظة في�
فيما لا تزال بقية الملفات قيد الدراسة. كما أعلنت إعادة حق السكن البديل وتعويضات 
الأسد،  نظام  عهد   خلال 

ً
سابقاً منها  حُُرمت  قد  عائلة كانت  ألف  من  لأكثرر  الإيجار  بدل 

 فتح صحائف عقارية 
ً
لأسباب وصفتها المحافظة بأنها أمنية أو قانونية. وشمل البيان أيضاً

 بسبب ملاحقات أمنية أو إشارات قانونية.
ً
ن� تعذر تخصيصهم سابقاً لمالكين

ي 
. وقال مصدر في�

ً
ي السكن البديل 35 ضعفاً

 رفع بدل الإيجار لمستحقي�
ً
وشملت الحزمة أيضاً

ي 13 أيار 2026، 
" إن صرف بدلات الإيجار الجديدة بدأ في� محافظة دمشق لـ"طابو أخرضر

ي كانت، بحسب المصدر نفسه، "شبه رمزية". وأضاف  بعد رفعها مقارنة بالقيم السابقة التي�
 لكل ملف استحقاق، بعدما كانت 

ً
 نحو 1500 دولار سنوياً

ً
أن قيمة البدل باتت تبلغ وسطياً

ي دمشق.
ي لتغطية جزء بسيط من تكاليف السكن في�

القيم السابقة لا تكفي�

ة  اض خلال الفرتر وتقول المحافظة إن ملف بدلات الإيجار كان من أكثرر النقاط إثارة للاعرتر
ي وقت ارتفعت 

ة السورية، في� ن� ظلوا يتقاضون مبالغ منخفضة بالليرر الماضية، لأن المستحقين
ن� رفع البدل  فيه تكاليف السكن وتراجعت القيمة الفعلية للبدلات. كما ربطت المحافظة بين
وع إلى أحد  ن� تأخر تنفيذ السكن البديل، الذي تحول من أحد الوعود الأساسية للمشرر وبين

اض عليه. أبرز مصادر الاعرتر

البديل خلال   للسكن 
ً
المحافظة تمويل تنفيذ 54 برجاً البديل، أعلنت  ي ملف السكن 

وفي�
ن� لمدة 10 سنوات، وخفض نسبة  تبة على المستحقين ثلاث سنوات، وتقسيط الكلفة المرتر
تكاليف التنفيذ المحتسبة عليهم من 11.5 بالمئة إلى 5 بالمئة. وبحسب بيان المحافظة، 
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فإن السكن البديل مخصص لفئات محددة، أبرزها أصحاب العقارات السكنية أو التجارية 
أملاك  شاغليي  بعض  إلى  إضافة  التنظيمية،  المنطقة  ضمن  زراعية  أراض  على  المشيدة 

ن� تسليم المساكن البديلة. الدولة، مع منح هؤلاء بدلات إيجار مؤقتة إلى حين

كما أعلنت المحافظة زيادة حصة أصحاب الحقوق السهمية من المساحات الطابقية بنسبة 
. والمقصود هنا المقاسم التنظيمية  ي

13.9 بالمئة، بإضافة نحو 270 ألف مرتر مربــع طابقي�
العينية  حقوقهم  أو  ملكياتهم  عوََّض 

ُ
تُ الذين  الحقوق  وأصحاب  ن�  للمالكين العائدة  السكنية 

. وتبلغ  ن� المستحقين لفئات أخرى من  المخصصة  البديل  السكن  أبراج  بأسهم تنظيمية، لا 
ن� مرتر مربــع، كان  وع نحو 3.3 ملايين ي المشرر

المساحة الطابقية الإجمالية المخصصة للبناء في�
ي مقابل نحو مليون 

 لأصحاب الحقوق، في�
ً
ي مخصصاً

منها مليون و946 ألف مرتر مربــع طابقي�
ي لمحافظة دمشق. وتُُفهم هذه الزيادة، وفق توزيــــع المساحات 

و400 ألف مرتر مربــع طابقي�
أو  للمحافظة،  عائدة  ي كانت  التي� المساحات  من  لجزء  تخصيص  إعادة  بوصفها  المعلن، 
 لآلية 

ً
 كاملاً

ً
، من دون أن توضح المحافظة تفصيلاً ن�  لصالح المالكين

ً
 محدوداً

ً
 تنظيمياً

ً
تعديلاً

احتسابها.

ي كمساحات  ي ماروتا سيتي�
السهمية في� الحقوق  وقالت محافظة دمشق إن حصة أصحاب 

 نحو 98 بالمئة من مساحة أملاكهم قبل التنظيم. وبحسب 
ً
طابقية تنظيمية بلغت وسطياً

 على 
ً
حسابات المحافظة، فإن من كان يملك 100 مرتر مربــع قبل التنظيم يحصل وسطياً

 بعد التنظيم، ضمن المقاسم المخصصة لأصحاب الحقوق، لا ضمن 
ً
 طابقياً

ً
 مربعاً

ً
اًرتر 98 م

التحتية  المتبقية خُُصصت للبىنى  البديل. وتقول المحافظة إن الاقتطاعات  أبراج السكن 
هذا  ي 

في� وتشيرر  وع.  المشرر تنفيذ  وتمويل  العامة  والخدمات  اء  الخرضر والمساحات  والطرق 
اء تشكل نحو 32 بالمئة من مساحة المنطقة التنظيمية،  السياق إلى أن المساحات الخرضر

بينما تشغل الطرق والأرصفة والمرافق العامة نحو 31 بالمئة منها.

ي قدّّرتها  التحتية للمنطقة، التي� البىنى  أنها ستتحمل كلفة استكمال   
ً
وأكدت المحافظة أيضاً

الكهربائية،  التحويل  والحدائق، ومحطات  الطرق،  مليون دولار، وتشمل  بأكثرر من 250 
وأنفاق الخدمات، ومركز التحكم الخاص بالمدينة الذكية. وتقول المحافظة إن تمويل هذه 
استثمار بعض  ي 

في� الاستمرار  يتطلب  الإيجار،  البديل وبدلات  السكن  إلى جانب  الأعمال، 
وع. المقاسم وتسييل موارد المشرر

ي بياناتها ومؤتمراتها الصحفية، على أن المرسوم 66 "مرسوم تنظيميي 
وشددت المحافظة، في�

زع من أصحابها،  ". وبحسب هذا التصور، ترى المحافظة أن الملكيات لا تُُنز�
ً
وليس استملاكياً

ي المنطقة نفسها، مع منح السكن البديل للفئات 
بل يعاد تنظيمها ضمن أسهم ومقاسم في�

ي خطابها، باختلالات التطبيق وتأخر السكن 
المستحقة. وتربط المحافظة الأزمة الحالية، في�

، أكثرر مما تربطها بفكرة التنظيم نفسها. ن� البديل وحرمان بعض المستحقين

بنود  تنفيذ  لاستكمال  ومالية  وقانونية  وفنية  إدارية  لجان  تشكيل  المحافظة  أعلنت  كما 
أن  أكدت  بيانها،  ختام  ي 

وفي� العالقة.  الملفات  ومعالجة  اضات،  الاعرتر واستقبال  الحزمة، 
مة بتنفيذ أي  ز اض والتظلم مفتوح أمام الجميع تحت سقف القضاء، وأنها ملتز� باب الاعرتر
احتفاظها  إلى  نفسه  الوقت  ي 

في� أشارت  لكنها  المختصة.  المحاكم  عن  يصدر  ي 
قضائي� قرار 

ر أو تعطيل المصالح العامة  بحق الادعاء على من تعتربر أنهم يتسببون بالتشويش أو الرضر
. ومصالح الأهاليي

: خلاف على الأرقام والتمثيل اضات الأهلياي اعترر

ي المزة وكفرسوسة. فبعد أيام من صدور 
اضات في� لم توقف حزمة محافظة دمشق الاعرتر

ي وقفات احتجاجية بمنطقة 
رين في� ات من أصحاب الحقوق والمترضر بيان 5 أيار، خرج عشرر

ن�  المحتجين بالكامل. ووصف بعض  المرسوم 66  بإسقاط  تطالب  ن� شعارات  رافعين المزة، 
ين أن القرارات الجديدة لا تعالج أصل  وع بأنه "نهب وسرقة" و"جريمة حرب"، معتربر المشرر
ي تكبدها أصحاب الحقوق خلال  ر، بل تقدم تعويضات لا تتناسب مع الخسائر التي� الرضر

السنوات الماضية.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d9%88/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%82-%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-66%d8%9f/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%82-%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-66%d8%9f/
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أحد أبرز الخلافات ظهر حول بدل الإيجار. فقد اتهمت لجنة المزة لمتابعة المرسوم 66 
، قبل أن يخرج 

ً
اجع عن تفاهمات سابقة حول رفع بدل الإيجار إلى 50 ضعفاً المحافظة بالرتر

 فقط. وتطرح اللجنة نفسها كإطار أهليي محليي لمتابعة حقوق 
ً
ي برفعه 35 ضعفاً

القرار النهائي�
ي مع المحافظة 

 من مسار تفاوضي�
ً
ي المزة، وتقول إنها كانت جزءاً

رين وتظلماتهم في� المترضر
قبل إعلان الحزمة، ويتحدث عادة باسمها المهندس إبراهيم شيخ الشباب.

الخلاف لم يقتصر على بدل الإيجار، بل امتد إلى طريقة احتساب حصة أصحاب الحقوق 
التنظيمية  الطابقية  المساحات  زاوية  من  المسألة  تعرض  فالمحافظة  وع.  المشرر من 
 نحو 98 

ً
تعادل وسطياً الحصة  إن هذه  السهمية، وتقول  الحقوق  المخصصة لأصحاب 

ي المقابل، يطرح بيان صادر عن بعض ممثليي 
بالمئة من مساحة أملاكهم قبل التنظيم. في�

ي 
ن� في� الأهاليي من المزة وكفرسوسة الحصة من زاوية مختلفة، إذ يطالب برفع حصة المالكين

بالمئة، من دون أن يوضح بدقة كيفية حساب هذه  بالمئة إلى 25  ي من 17  ماروتا سيتي�
اض على رقم واحد فقط، بل كاختلاف أوسع حول  النسبة. وبذلك، لا يظهر الخلاف كاعرتر
معىنى الحصة نفسها: هل تُُقاس بمقارنة المساحة قبل التنظيم بالمساحات الطابقية بعده، 

وع بعد التنظيم. ي ينتجها المشرر ن� من القيمة والعوائد التي� أم بحصة المالكين

محافظة  ي 
في� مصدر  يقول  الاستثمارية،  العوائد  من  الأهاليي  حصة  على  اض  الاعرتر وبشأن 

لأنها   ، ن� المالكين على  ة  مباشرر توزع كحصة  لن  العوائد  هذه  إن   ،" أخرضر لـ"طابو  دمشق 
وع. وتستند المحافظة إلى هذه الحجة  ز�يز البنية التحتية واستكمال المشرر ستصرف على تجه
باعتبارها، وفق  وع،  المشرر موارد  واستثمار  المقاسم  بعض  تسييل  استمرار  الدفاع عن  ي 

في�
ورية لتمويل الطرق والحدائق والخدمات والسكن البديل وبدلات الإيجار. روايتها، ضرر

توسع السجال إلى آليات التفاوض والتمثيل. فقد طالبت مجموعات من أصحاب الحقوق 
، رافضة ما وصفته باللجان "المُُعيّّنة" أو القريبة  بحصر التفاوض مع لجان منتخبة من الأهاليي
كة دمشق الشام القابضة التابعة لمحافظة دمشق والمفوضة بإدارة  من محافظة دمشق، وشرر
ي 5 أيار 

ي شكلتها بعد بيانها الصادر في� ي المقابل، تقول المحافظة إن اللجان التي�
أملاكها. في�

اضات،  2026 ذات مهام محددة، وهيي لجان فنية وقانونية ومالية، مهمتها استقبال الاعرتر
تعديل بعض المخططات، تثبيت الملكيات، وصرف المستحقات المالية، على أن تنتهيي 

وع. أعمالها بانتهاء الملفات المرتبطة بالمشرر

ي رفض مقاربة 
 في�

ً
ي هذا المناخ، أعلنت رابطة إسقاط المرسوم 66 نفسها كطرف أكثرر وضوحاً

في�
ن�  ن� وقضاة ومهندسين ي 18 أيار وتضم محامين

علن عن تأسيسها في�
ُ
ي أُ المحافظة. والرابطة، التي�

رين وأصحاب الحقوق، ترفض أي معالجة تقوم على تعديل المرسوم  ن� من المترضر وناشطين
وط التعويض داخله. وتعتربر الرابطة أن المشكلة لا تتعلق فقط بسوء التطبيق  ن� شرر أو تحسين
وع خلال سنوات  ي نفسه الذي قام عليه المشرر

أو ضعف التعويضات، بل بالإطار القانوني�
الحرب.

جديد.  قانون  الحقوق ضمن  تنظيم  وإعادة  بالكامل   66 المرسوم  بإلغاء  الرابطة  تطالب 
بل إسقاط  القائمة،  الأبنية  إزالة  أو  الأبراج  ي هدم  يعني� الإلغاء لا  أن  بياناتها  ي 

تؤكد في� لكنها 
وع، وإعادة ترتيب الحقوق المالية والعقارية بما يحفظ  ي الذي قام عليه المشرر

الإطار القانوني�
 بحسن نية. كما 

ً
ى أو استثمر لاحقاً ، مع حماية من اشرتر ن� حقوق أصحاب الأرض الأصليين

كة دمشق الشام القابضة بالعمل على تثبيت الأمر الواقع  تتهم الرابطة محافظة دمشق وشرر
 من إعادة الحقوق، وتعتربر أن أي تعديل للمرسوم من داخل الإطار الحاليي سيؤدي، 

ً
بدلاً

رون منذ سنوات.  ض عليها المترضر ي اعرتر عنة النتائج التي� ، إلى شرر
ً
عملياً

رين توقيف ممثليي المتضرر

وياسر  الشباب  إبراهيم شيخ  ي دمشق 
في� الجنائية  المباحث  أوقفت  ي 2 حزيران 2026، 

في�
ري المرسوم 66. وجرى التوقيف على  عباس، وهما من أبرز الوجوه المرتبطة بحراك مترضر
 إلى 

ً
ونية، قبل أن يحال الملف لاحقاً حيلت إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكرتر

ُ
خلفية شكوى أُ

خليي سبيلهما بكفالة، بناء على كتاب من محافظ دمشق قال 
ُ
. وبعد أيام، أُ ي

القضاء الجزائي�

98% مقابل %25-17
الأولى  تقيس  المحافظة 
بينما  الطابقية،  بالمساحة 
الثانية  يطرح ممثلون أهليون 
أساس  توضيح  دون  من 

حسابها.

https://hlp.syria-report.com/directory/%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-66-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%8c-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a6%d9%87/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-66-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%87%d8%8c-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a6%d9%87/
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فيه إنه لا مانع من إخلاء السبيل، مع استمرار الملاحقة القضائية.

الممنهج"،  بـ"التحريض  تتعلق  اتهامات  الشباب  شيخ  يواجه  الادعاء،  محرضر  بحسب 
"، و"نشرر أخبار كاذبة عربر الشبكة والقنوات الفضائية"، و"النيل من سمعة وهيبة  و"التشهيرر
يعيي رقم 20 لعام 2022 الخاص   إلى قانون العقوبات والمرسوم التشرر

ً
إدارة عامة"، استناداً

وتصريحات  تسجيلات  ي 
في� بظهوره  الاتهامات  هذه  الادعاء  ويربط  المعلوماتية.  بالجرائم 

المزة المرتبطة بملف المرسوم 66، وبانتقاده بيان محافظة دمشق   للجنة 
ً
بصفته ممثلاً
حول الملف.

كز الاتهامات الموجهة إليه، بحسب محرضر  أما ياسر عباس، المعروف بـ"أبو وسيم"، فترتر
" من خلال ظهوره على صفحة "قاسيون"  الادعاء، على "التحريض الممنهج" و"التشهيرر
 برابطة إسقاط المرسوم 66. كما ينسب الادعاء إليه عبارات 

ً
على فيسبوك بصفته مرتبطاً

ممثلة  اعتبارية  لشخصية  بالرشوة   
ً
واتهاماً المحافظة  إلى  لفظية  إساءة  تضمنت  إنها  قال 

بالمحافظ، إضافة إلى اتهامه بعرقلة عمل المؤسسات والإساءة إلى الحكومة الجديدة عربر 
نشرر معلومات وصفها الادعاء بأنها كاذبة.

وأثار التوقيف ردود فعل أهلية وحقوقية. فقد شهدت دمشق وقفات تضامنية أمام القصر 
ي 

مدني� مجتمع  منظمة  أصدرت 54  عنهما. كما  بالإفراج  للمطالبة  المزة  أحياء  ي 
وفي� العدليي 

عباس  توقيف  أن  ين  معتربر  ، ي
القضائي� المسار  من  قلقهم  عن  فيه  أعربوا   

ً
بياناً  

ً
فرداً و132 

على  رين  المترضر اضات  باعرتر المتصل  ي  العلني� نشاطهما  خلفية  على  جاء  الشباب  وشيخ 
ر. مقاربة محافظة دمشق لملف التعويضات وجربر الرضر

ي 18 حزيران 2026، حيث ثبّّتت المحكمة حضور جهة 
ي دمشق في�

وعُُقدت الجلسة الأولى في�
الدفاع وطلبها مهلة لتقديم مذكرة دفاع خطية. وحددت المحكمة جلسة 17 أيلول 2026 
التعويضات  حول  سجال  من   66 المرسوم  ملف  انتقل  وبذلك،  التالية.  للجلسة   

ً
موعداً

ن� المحافظة ومجموعات  ي مفتوح، بالتوازي مع استمرار الخلاف بين
والتمثيل إلى مسار قضائي�

وط معالجة الملف. رين حول شرر المترضر

ملف لم يُُغلق بعد

ي أيار، عربر صرف بدلات 
ي أعلنتها في� ي تطبيق الحزمة التي�

ي محافظة دمشق في�
حىتى الآن، تمضي�

شكلتها  ي  التي� اللجان  ضمن  البديل  والسكن  التظلمات  ملفات  ومتابعة  الجديدة،  الإيجار 
 66 المرسوم  إسقاط  ورابطة  أهلية  لجان  تواصل  المقابل،  ي 

في�  .2026 أيار   5 بيان  بعد 
، وتطالب بمراجعة أوسع للأرقام وآليات التفاوض 

ً
 نهائياً

ً
رفض اعتبار هذه الإجراءات حلاً

والتمثيل.

رين، وموعد الجلسة المقبلة  ومع استمرار الملاحقة القضائية بحق عدد من ممثليي المترضر
 على تطورات إضافية. فالمحافظة تتعامل مع 

ً
أيلول 2026، يبقىى الملف مفتوحاً ي 17 

في�
رين  المترضر من  جزء  معها  يتعامل  بينما   ، تصحيحيي لمسار  تنفيذ  بداية  بوصفها  الحزمة 
ي نزاع لم يُُحسم بعد حول الحقوق والتعويضات وطريقة إدارة 

بوصفها محطة جديدة في�
ي قدمتها المحافظة بداية لمسار مفتوح، لا تسوية نهائية  وع. وبذلك، تبقىى الحزمة التي� المشرر

لملف تتداخل فيه التعويضات والسكن البديل والتمثيل والملاحقة القضائية.

قانون  إلى  استند  الادعاء 
إلى  المعلوماتية،  الجرائم 
العقوبات،  قانون  جانب 
إلى  الموجهة  الاتهامات  ي 

في�
إبراهيم شيخ الشباب.
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ن  بين� السكنية؛  للجمعيات  جديد  تصنيف 
استكمال المشاريــــع، الحل والتصفية

التعاون  قطاع  ترتيب  والإسكان  العامة  الأشغال  وزارة  تعيد 
ي  التي� للجمعيات  مهلة  متوازية:  مسارات  ثلاث  عربر  ي  السكني�
اء"  خرضر و"خطة  مخصصة،  أرض  أو  قائم  وع  مشرر إلى  تفتقر 
التسليم،  ومواعيد  الإنجاز  بنسب  المشاريــــع  استكمال  تربط 
ي تفتقر إلى مجالس إدارة أو  و"خطة حمراء" تضع الجمعيات التي�
ي هذا الفرز 

اجتماعات لهيئاتها العامة أمام الحل والتصفية. يأتي�
البناء، وفقدت  ة قدرته على تمويل  ي قطاع أضعف انهيار الليرر

في�
 من قيمتها، فتوقفت مشاريــــع 

ً
اً  كبيرر

ً
فيه الأقساط القديمة جزءاً

آثار  وتنتقل   . ن� والمكتتبين الجمعيات  ن�  بين نزاعات  وتراكمت 
، إذ  ن� التصنيف من البنية الإدارية للجمعيات إلى حقوق المكتتبين
يرتبط مصيرر مدفوعاتهم ومساكنهم بقرارات الاستكمال أو الدمج 
ح الحكوميي لإعادة تقييم الإيداعات القديمة  أو التصفية، وبالمقرتر

وفق قيمتها وقت الدفع.
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ً
وعاً  مشرر

ً
ي لا تملك حالياً ي التي� منحت وزارة الأشغال العامة والإسكان جمعيات التعاون السكني�

ملكيتها  يثبت  ما  لتقديم   ،2026 حزيران  نهاية  ي 
في� تنتهيي  مهلة  مخصصة   

ً
أرضاً أو   

ً
قائماً

ي  خيص الإداري والفني� تها الفعلية بإجراءات الرتر ، أو مباشرر ي وع سكني� لأرض صالحة لإقامة مشرر
السكنية  الجمعيات  لتصنيف  الوزارة  لدى  أوسع  توجه  الإجراء ضمن  هذا  ي 

ويأتي� اللازمة. 
ن� جمعيات قادرة على استكمال مشاريعها  بحسب واقع مشاريعها ونسب الإنجاز فيها، بين
ي 

وتسليم المساكن خلال السنوات المقبلة، وأخرى قد تواجه إجراءات الحل أو التصفية في�
وع. تها بأي مشرر حال استمرار عدم مباشرر

ي سوريا، إلى جانب برامج 
ن� السكن متوسط الكلفة في� ي أحد مسارات تأمين

يعد السكن التعاوني�
ي تنفذها المؤسسات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.  السكن الاجتماعيي التي�
وتقوم الجمعيات السكنية عادة على اكتتاب أعضاء فيها بهدف إشادة مساكن لهم وبيعها 
للبناء  معدة  أراض  على  الحصول  مثل  حكومية  تسهيلات  من  مستفيدة  التكلفة،  بسعر 
خيص. وخضع  اء مواد بناء بالأسعار الرسمية، وتسهيل إجراءات الرتر بأسعار مخفضة، وشرر
 . ي اف وزارة الأشغال العامة والإسكان والاتحاد العام للتعاون السكني�  لإشرر

ً
هذا القطاع تاريخياً

يعيي رقم 37، ونُُقلت  ي بموجب المرسوم التشرر ي عام 2019، حُُلّّ الاتحاد العام للتعاون السكني�
وفي�

، أصبحت  ن� ي الوزارة. ومنذ ذلك الحين
ي في� مهامه ووظائفه وممتلكاته إلى مديرية التعاون السكني�

المديرية الجهة المركزية المسؤولة عن الرقابة على الجمعيات السكنية، ومتابعة مشاريعها، 
واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحلها أو دمجها أو تصفيتها.

ة للجمعيات غرير النشطة مهلة أخرير
نيسان   28 ي 

في� والإسكان  العامة  الأشغال  وزارة  عن  الصادر   2777 رقم  التعميم  بحسب 
 
ً
أرضاً أو   

ً
قائماً  

ً
وعاً مشرر تملك  لا  ي  التي� ي  السكني� التعاون  جمعيات  الوزارة  منحت   ،2026

المهلة،  هذه  أوضاعها. وخلال  لتسوية  نهاية حزيران 2026  تمتد حىتى  مهلة  مخصصة، 
صالحة  لأرض  ملكيتها  تثبت  ي  التي� والمستندات  الوثائق  تقديم  الجمعيات  على  يتوجب 
ي استصدار 

تها الفعلية والموثقة في� . كما يمكنها إثبات مباشرر ي وع سكني� ومناسبة لإقامة مشرر
رات  وع. وأتاح التعميم لهذه الجمعيات تقديم مربر اخيص الإدارية والفنية اللازمة للمشرر الرتر
، للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة.  ي قانونية أو فنية مقبولة أمام مديريات التعاون السكني�
ي  وحىتى 10 آب 2026، بقيت نتائج المهلة من دون إعلان رسميي يوضح عدد الجمعيات التي�
ي اتخذتها الوزارة بحق الجمعيات  سوّّت أوضاعها، أو إجراءات الحل أو الدمج أو التصفية التي�

الأخرى. 

وع   من الجمعيات السكنية المرخصة لم يباشرر بأي مشرر
ً
ي تعميمها إن عدداً

الوزارة قالت في�
ي لا  ي ذلك أن الجمعيات التي� منذ ترخيصه، ما يستدعيي اتخاذ إجراءات ملموسة بحقها. ويعني�
، قد تصبح بعد انتهاء المهلة  ي وع سكني�  أو بدءها بإجراءات تنفيذ مشرر

ً
تثبت امتلاكها أرضاً

يعيي رقم 99 لعام  مشمولة بإجراءات الحل أو الدمج أو التصفية، وفق أحكام المرسوم التشرر
. ي 2011، الناظم لعمل قطاع التعاون السكني�

تنص المادة 37 من المرسوم 99، وفق الصيغة السابقة لحل الاتحاد العام، على جواز حل 
اح الجهة المختصة. ويكون الحلّّ  الجمعية أو دمجها بقرار معلل من الوزير، بناء على اقرتر
أو حدوث عقبات  نشئت من أجلها، 

ُ
أُ ي  التي� انتهاء الأعمال  ي حالات عدة، منها 

للجمعية في�
اماتها، أو انقضاء 3 سنوات على ترخيصها  ز تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتز�
إذا نقص عدد  الجمعية  المادة ذاتها حل  ز�يز  وع. كما تج بتنفيذ أي مشرر تباشرر  أن  من دون 
، ولم تتمكن من تدارك هذا النقص قبل موعد  ن� أعضائها عن الحد الأدىنى لعدد المؤسسين

انعقاد هيئتها العامة السنوية.

برئاسة مدقق حسابات،  القرار تشكيل لجنة تصفية  الحل، يتضمن  ي حال صدور قرار 
في�

إجراءات  تبدأ  نفسه،  المرسوم  من   38 المادة  وبحسب  عملها.  ومدة  مهامها  وتحديد 
إمكان  مع  الرسمية،  الجريدة  ي 

في� انقضائها  أو  الجمعية  حل  قرار  نشرر  تاريــــخ  من  التصفية 
التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريــــخ صدور القرار، 

إذا تضمن القرار ذلك.

 37 رقم  يعيي  التشرر المرسوم 
لعام 2019 

للتعاون  العام  الاتحاد  حلّّ 
مهامه  ونقل   ، ي السكني�
إلى  وممتلكاته  ووظائفه 

. ي مديرية التعاون السكني�

وع 3 سنوات بلا مشرر
حل  للوزير  يجوز  بعدها 
بقرار  دمجها  أو  الجمعية 
من   37 المادة  وفق  معلل، 

المرسوم 99 لعام 2011.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d9%84%d9%91-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad%d9%84%d9%91-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86/
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اء والحمراء ن الخطة الخضرر تصنيف الجمعيات بين�
بالتوازي مع المهلة الممنوحة للجمعيات غيرر النشطة، تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان 
"الخطة  اسميي  عليهما  أطلقت  ن�  خطتين ضمن  السكنية  الجمعيات  واقع  تصنيف  على 
ي لـ"طابو  ي قطاع التعاون السكني�

اء" و"الخطة الحمراء"، بحسب ما أوضح مصدر في� الخرضر
". ويستند هذا التصنيف إلى واقع كل جمعية، ووجود مجلس إدارة فيها، وامتلاكها  أخرضر

وع. ي تنفيذ هذا المشرر
ي وصلت إليها في� ، ونسبة الإنجاز التي�

ً
 قائماً

ً
 سكنياً

ً
وعاً مشرر

ومشاريــــع  وأعضاء  إدارة  مجالس  لديها  ي  التي� السكنية  الجمعيات  اء  الخرضر الخطة  تشمل 
 
ً
ي هذه الجمعيات إلى 3 فئات، وفقاً سكنية قيد التنفيذ. وقسّّمت مديريات التعاون السكني�
امتلاك  ويعادل   . ن� فين المشرر ن�  المهندسين من  تقييمها  بعد  مشاريعها،  بلغتها  ي  التي� للمرحلة 
الأرض وتنفيذ أعمال الحفر نسبة إنجاز قدرها 30 بالمئة، فيما تعادل مرحلة الأساسات 
وع إلى 100  ي نسبة 70 بالمئة، وترفع الأعمال المتبقية نسبة إنجاز المشرر

والهيكل الإنشائي�
م المساكن 

ّ
بالمئة. وتضم الفئة »أ« المشاريــــع المنجزة بنسبة 100 بالمئة، والمقرر أن تسلّ

ي بلغت نسبة إنجازها 70 بالمئة، والمقرر  ي عام 2026. وتشمل الفئة »ب« المشاريــــع التي�
في�

ي 
م مشاريــــع الفئة »ج« المساكن في�

ّ
ض أن تسلّ ي عام 2028، فيما يُُفرتر

م المساكن في�
ّ
أن تسلّ

عام 2030. 

ي لم  ي تفتقر إلى مجالس إدارة، أو التي� ي المقابل، تستهدف الخطة الحمراء الجمعيات التي�
في�

تعقد هيئاتها العامة اجتماعاتها. وقد تخضع هذه الجمعيات للحل والتصفية أو لإجراءات 
يعيي رقم 99 لعام 2011. وتختلف الخطة الحمراء عن مهلة  أخرى بموجب المرسوم التشرر
وع قيد التنفيذ أو أرض  ي لم يكن لديها مشرر ي شملت الجمعيات التي� 30 حزيران 2026، التي�

مخصصة. 

تعثرر التمويل وتراجع قيمة الأقساط
 من الجمعيات السكنية، 

ً
ي تواجه عدداً ي ظل استمرار الصعوبات التي�

ي هذه الإجراءات في�
تأتي�

ي قادتها وزارة الأشغال العامة والإسكان  بعد سنوات من حملات الحل والتصفية والدمج التي�
ي عام 

ت في� شرر
ُ
ي عام 2019. وأشارت أرقام رسمية نُ

ي في� عقب حل الاتحاد العام للتعاون السكني�
2024 إلى وجود 1,860 جمعية سكنية، منها 1,481 جمعية عاملة، تضم نحو 800,000 
قالت   ،2025 تموز   31 ي 

وفي� الإنشاء.  قيد  ي 
تعاوني� مسكن   94,000 إلى  إضافة  مكتتب، 

ي إن البيانات المتوافرة لديها تشمل 1,520 جمعية. لكن التصنيف  مديرية التعاون السكني�
أي  ة،  متعثرر جمعية  و172  عاملة  جمعية   1,432 تضمّّن  نفسه  الوقت  ي 

في� أعلنته  الذي 
. وبحسب المديرية، احتاجت  ن� ن� الرقمين 1,604 جمعيات، من دون توضيح سبب الفارق بين
ة إلى الدمج، و34 جمعية إلى الحل والتصفية، و130 جمعية إلى  8 من الجمعيات المتعثرر

ن� مجالس إدارة مؤقتة.  تعيين

من   
ا�
 واجهت كثيرر ي  التي� الأساسية  المشكلة  فإن   ، ي السكني� التعاون  ي 

في� ن�  مختصين بحسب 
 
ً
غالباً الجمعيات  اعتمدت  فقد  التمويل.  ي 

في� تمثلت  الماضية  السنوات  خلال  الجمعيات 
ي يدفعها المكتتبون لتنفيذ مشاريعها، قبل أن يؤدي انهيار قيمة  على الأقساط الشهرية التي�
 
ً
ن� الأقساط المحددة سابقاً ة السورية وارتفاع أسعار مواد البناء إلى توسيع الفجوة بين الليرر
ن� لم  ي حين

ن� عن مواصلة دفع الأقساط، في� وكلفة التنفيذ الفعلية. كما عجز عدد من المكتتبين
تكن المبالغ المحصلة من الجمعيات كافية لاستكمال الأبنية أو إيصالها إلى مراحل الإكساء 
والخدمات. كما زاد غياب الخطط المالية المرنة لدى بعض الجمعيات من صعوبة التعامل 

. ن� مع ارتفاع كلفة التنفيذ، بعدما تراجعت القيمة الفعلية للأقساط المحصلة من المكتتبين

نزاعات  ي 
في� الجمعيات  بعض  ودخول  السكنية،  المشاريــــع  من  عدد  توقف  إلى  ذلك  أدى 

 على مدى سنوات من دون أن يحصلوا على مساكنهم. 
ً
ن� دفعوا أقساطاً قضائية مع مكتتبين

وع  ي المشرر
كما ظهرت مشكلة التنازل عن التخصيص، حيث يبيع بعض الأعضاء دورهم في�

الجمعيات،  التنظيميي داخل  الوضع  تعقيد  يزيد  ما  مالية،  مبالغ  لأشخاص آخرين مقابل 
ويؤثر على متابعة التنفيذ.

ي وزارة الأشغال العامة والإسكان، محمد 
ي في� ي 19 أيار 2026، قال مدير التعاون السكني�

في�

%30 ،%70 ،%100
الأرض والحفر، ثم الأساسات 
بقية  استكمال  ثم  والهيكل، 
الأعمال؛ وهيي نسب تعتمدها 
اء« لتصنيف  »الخطة الخرضر

تقدم المشاريــــع.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86%d9%8a/
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ي الاكتتاب  ي مرحلتي�
ي دفعها أعضاء الجمعيات في� ، إن الإيداعات القديمة التي� ي

أسامة شعباني�
ح، لن   للمقرتر

ً
كيي عند دفعها. ووفقاً أو التخصيص ستُُقيّّم وفق ما كانت تعادله بالدولار الأميرر

ة سورية، سُُدّّدت قبل الحرب، بقيمتها الاسمية الحالية  تُُحتسب دفعة قدرها 500,000 ليرر
ثم  كيي وقت دفعها،  الأميرر بالدولار  تعادله  ما كانت  وإنما سيُُحتسب  تراجعت بشدة،  ي  التي�

 . ة السورية وفق سعر الصرف الحاليي تُُحوّّل هذه القيمة إلى الليرر

يعيي رقم 99 لعام 2011، الناظم لقطاع التعاون   تعديل المرسوم التشرر
ً
وتدرس الوزارة أيضاً

ي 
حة، غيرر أن الوزارة كانت قد أشارت في� . ولم تتضح بعد طبيعة التعديلات المقرتر ي السكني�

، وأن تعديله مطلوب لتطوير عمل قطاع 
ً
يــــع الحاليي بات قديماً أكثرر من مناسبة إلى أن التشرر

اكمة. ي ومعالجة مشكلاته المرتر التعاون السكني�

ن إجراءات مفتوحة على أسئلة المكتتبين�
أو  قائمة  تملك مشاريــــع  لا  ي  التي� الجمعيات  تستهدف  نهاية حزيران 2026  مهلة  أن  رغم 
ي جمعيات لم 

 أو ودائع في�
ً
ن� دفعوا أقساطاً ي مخصصة، فإن نتائجها قد تمتد إلى مكتتبين

أراضي�
ي حال انتقال بعض هذه الجمعيات إلى الحل أو التصفية، 

تتمكن من تنفيذ مشاريعها. ففي�
اعتماد  وبمدى  جهة،  من  التصفية  بآلية   

ً
مرتبطاً ن�  المكتتبين هؤلاء  حقوق  مصيرر  سيصبح 

الوزارة لخطة إعادة تقييم الإيداعات القديمة وفق قيمتها وقت الدفع من جهة أخرى.

ن� فاعلة وغيرر  بذلك، لا تقتصر الإجراءات الجديدة على إعادة فرز الجمعيات السكنية بين
ي قطاع شهد خلال السنوات 

ن� في�  أوسع يتعلق بحقوق المكتتبين
ً
 ملفاً

ً
فاعلة، بل تفتح أيضاً

الجهة  ي 
في�  

ً
وتبدلاً اعات،  ز النز� ي 

في�  
ً
وتراكماً المشاريــــع،  تنفيذ  على  القدرة  ي 

في�  
ً
تراجعاً الماضية 

ي ونقل صلاحياته إلى وزارة الأشغال  العام للتعاون السكني� فة عليه بعد حل الاتحاد  المشرر
العامة والإسكان.

»ستُُقيّّم وفق ما كانت تعادله 
كيي عند دفعها« بالدولار الأميرر

ي محمد  السكني� التعاون  مدير 
، عن الإيداعات  ي

أسامة شعباني�
. ن� القديمة للمكتتبين
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وحدود  ر  الضرر جبرر  وباسيليا؛  ماروتا 
الإنصاف

مازن عزي

تنظيم  لإعادة  أداة  بوصفه   2012 لعام   66 المرسوم  صدر 
ي دمشق، لكنه 

ي في�
مناطق واسعة من السكن المخالف والعشوائي�

تحول، خلال أكثرر من عقد، إلى أحد أكثرر ملفات الملكية والسكن 
ي 

ي مخطط عمراني�
ي سوريا. فالمشكلة لم تعد محصورة في�

حساسية في�
نفسه: من  الحق  ي مسار طويل غر�يّر شكل 

بل في� إداري،  تأخر  أو 
عقار مباشرر إلى أسهم تنظيمية، ومن مسكن قائم إلى وعد بسكن 
إلى  يحتاج  إلى حق  اليوميي  للاستعمال  قابلة  ملكية  ومن  بديل، 
إثبات وتقدير وتخصيص وتمويل وانتظار. وبذلك، صار المرسوم 
وع إعادة إعمار قبل أن   لطريقة إنتاج الحقوق داخل مشرر

ً
اختباراً

 للقدرة على تنفيذ الأبنية والطرق والبىنى التحتية.
ً
يكون اختباراً

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-66-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-66-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2012-%d8%a5%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82/
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بعد سقوط نظام الأسد، عاد الملف إلى الواجهة من موقع جديد. لم تعد ماروتا وباسيليا 
 
ً
 وعمرانياً

ً
 قانونياً

ً
، بل صارتا واقعاً ن� ن� خاويتين ن� يمكن التعامل معهما كمنطقتين ن� معلقين وعين مشرر

كات،  ومقاولون وشرر ون  وتداولت حقوق، ودخل مشرتر أسهم،  نشأت   .
ً
فعلاً ل 

ّ
تشكّ  

ً
ومالياً

، وبدلات الإيجار 
ً
اً ي السكن البديل متعثرر

ن� بقي� ي حين
ي بعض المقاسم، في�

وبدأت أعمال بناء في�
أو الإشارات الأمنية  التهجيرر  أو  الغياب  ن� معلقة بسبب  المستحقين متآكلة، وملفات بعض 
يصعب  وع  مشرر مزدوج:  ملف  أمام  نفسها  دمشق  محافظة  وجدت  لذلك،  والقانونية. 
ي يصعب تجاوزه بمجرد الاستمرار 

ر اجتماعيي وحقوقي� تفكيكه من دون نزاعات جديدة، وضرر
ي التنفيذ.

في�

ي 5 أيار 2026 عن اتجاه المقاربة 
ي أعلنتها محافظة دمشق في� تكشف حزمة الإجراءات التي�

 ،
ً
ي هذه المرحلة. المحافظة لم تذهب إلى تعليق المرسوم أو إعادة صياغته قانونياً

الرسمية في�
بل إلى تصحيح بعض آثاره من داخل بنيته القائمة: رفع بدلات الإيجار، إعادة فتح ملفات 
وتمويل  السهمية،  الحقوق  المخصصة لأصحاب  الطابقية  المساحات  زيادة  مستبعدين، 
ر  الرضر يأتِِ جربر  لم   ، المعىنى بهذا   . ن� المستحقين وتخفيف كلفته على  البديل  للسكن  أبراج 
ي  ار التي� اف بجزء من الأضرر  بعد الاعرتر

ً
وع، بل كآلية لجعل استكماله ممكناً كبديل عن المشرر

تراكمت خلال سنوات التطبيق السابقة.

ي إلى مسار طويل لإعادة 
العمراني� التنظيم  ي حوّّلت  التي� ي الآليات 

المرسوم 66 في� تكمن أزمة 
، لكنها 

ً
 بها قانونياً

ً
فاً تعريف الملكية والسكن والقدرة على التفاوض. فالملكية بقيت معرتر

مزادات.  أو  كات  وشرر وتخصصات  وتقديرات  لجان  عربر  تمر  الشيوع  على   
ً
أسهماً صارت 

بالإثبات،   
ً
وطاً مشرر صار  لكنه  الفئات،  لبعض  عليه   

ً
منصوصاً  

ً
حقاً ي 

بقي� البديل  والسكن 
التنفيذ. ومع حاجة المحافظة إلى تسييل موارد  التمويل، وانتظار  والإقامة، والقدرة على 
والتخطيط  الحق  ن�  بين العلاقة  أصبحت  البديل،  والسكن  التحتية  البىنى  لتمويل  وع  المشرر

 من معادلة تعويضية بسيطة.
ً
والاستثمار أكثرر تعقيداً

وع نفسها،  ر نشأ من داخل آليات المشرر تتحدد حدود التصحيح هنا بقدرته على معالجة ضرر
لا من أخطاء تطبيقية لاحقة فقط. فرفع بدل الإيجار أو إعادة بعض الحقوق المستبعدة 
أصحاب  التقييم، وحصة  قضايا  لمعالجة  يكفيان  لا  لكنهما  الخسارة،  من   

ً
جزءاً يخففان 

الحصص  أصحاب  ومصيرر  والعقود،  الموارد  وشفافية  رين،  المترضر وتمثيل  الحقوق، 
رين  ي السكن البديل. كما تضيف الملاحقة القضائية لبعض ممثليي المترضر

ة ومستحقي� الصغيرر
 بالمبالغ والقرارات من جهة، وبمساحة 

ً
ر مرتبطاً  آخر إلى الملف، لأنها تجعل جربر الرضر

ً
بعداً

اض والتنظيم والتفاوض من جهة أخرى. الاعرتر

تسمح  جزئية  تسوية  من  التحول  على  ر  الرضر جربر  حزمة  قدرة  ي 
في� إذن،  المسألة،  تتحدد 

ن� التنظيم والحقوق. ويظهر  باستكمال ماروتا وباسيليا، إلى مدخل لإعادة ضبط العلاقة بين
ابطة: انتقال المقاربة الرسمية من مراجعة المرسوم إلى تصحيح  ذلك عربر ثلاثة مستويات مرتر
واستحقاقات  أسهم  إلى  والسكن  الملكية  ي حوّّلت  التي� والعمرانية  القانونية  الآليات  آثاره، 
، لكنه ما زال يفتقر إلى ثقة جزء 

ً
وع صار قائماً ي مشرر

مؤجلة، ثم حدود التسوية الممكنة في�
مهم من أصحاب الحقوق.

من مراجعة المرسوم إلى تصحيح آثاره
الرسميي مع  التعامل  ي مسار 

أيار 2026 لحظة حاسمة في� ي 5 
بيان محافظة دمشق في� مثّّل 

المرسوم 66 بعد أشهر من الغموض. فمنذ عودة الملف إلى الواجهة، عقب سقوط نظام 
، بدا أن مستقبل  ي ي ماروتا وباسيليا سيتي� ي منطقتي�

اضات أصحاب الحقوق في� الأسد وتصاعد اعرتر
ي آليات التنفيذ، إحالة إلى 

وع مفتوح على أكثرر من احتمال: مراجعة قانونية، تعديل في� المشرر
ي  التي� الحزمة  أن  غيرر  إلى صيغة جديدة.  التوصل  ن  إلى حين� أوسع  تجميد  أو  الشعب،  مجلس 
اكمة من داخل  ار المرتر ، يقوم على معالجة الأضرر

ً
 مختلفاً

ً
أعلنتها المحافظة أظهرت اتجاهاً

الإطار التنظيميي القائم، لا على تعليق العمل به أو إعادة بنائه من نقطة الصفر.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%b1/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%88%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b9/
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ي 20 
 منذ خريف 2025. فقد أعلن محافظ دمشق، في�

ً
بدأ هذا التحول بالتشكل تدريجياً

ي ظل تصاعد الانتقادات الموجهة 
، في� ي ي باسيليا سيتي�

ين الأول 2025، تجميد العمل في� تشرر
إلى طريقة تطبيق المرسوم خلال عهد نظام الأسد، وما رافقها من شكاوى تتعلق بتقدير 
ن� لأسباب  ن� والمستحقين الحقوق، والسكن البديل، وبدلات الإيجار، واستبعاد بعض المالكين
ي 4 كانون الأول 

الجمهورية، في� لرئاسة  العامة  إدارية. وبعد ذلك، أصدرت الأمانة  أو  أمنية 
 بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة مراحل تنفيذ المرسوم 66، والتثبت من تمثيل 

ً
2025، قراراً

وع. وقد ضمت  حات والتوصيات المتعلقة بالمشرر الحقوق، ودراسة التظلمات، ورفع المقرتر
كة  وشرر دمشق،  ومحافظة  والإسكان،  والعدل  المحلية  الإدارة  وزارات  عن  ن�  ممثلين اللجنة 
ن�  ي المحامين دمشق الشام القابضة التابعة لمحافظة دمشق والمفوضة بإدارة أملاكها، ونقابتي�
ن�  المنطقتين ي 

في� ن�  المالكين يمثلان  ين  وخبيرر عقاري  تقييم  خبيرر  إلى  إضافة   ، ن� والمهندسين
. ن� التنظيميتين

 
ً
 محصوراً

ً
إدارياً  

ً
شأناً من كونه  الملف خرج  بأن   

ً
انطباعاً حينه،  ي 

في� اللجنة،  تشكيل  أعطى 
بمحافظة دمشق ومديرية تنفيذ المرسوم 66، وبات موضوع مراجعة أوسع داخل مؤسسات 
ي تراكمت حول ماروتا وباسيليا   بأن الإشكالات التي�

ً
 ضمنياً

ً
افاً الإدارة الانتقالية. كما عكس اعرتر

ن� أصحاب الحقوق والجهات  تجاوزت الأخطاء التقنية أو الإدارية، ومََسّّت بنية العلاقة بين
وط التعويض إلى  ن� شرر رين من تحسين وع. لذلك، اتسعت مطالب المترضر ي أدارت المشرر التي�
ي تمثيلهم داخل اللجان، وآليات التقييم والتخصيص والتداول، ومصيرر السكن 

إعادة النظر في�
البديل الذي تحول، بفعل التأخيرر وارتفاع التكاليف، إلى أحد أكثرر وجوه الملف حساسية.

لكن إجراءات أيار 2026 نقلت النقاش من مستوى مراجعة المسار إلى مستوى تصحيح 
أو  معلقة  حقوق كانت  وإعادة  محددة،  تظلم  ملفات  على  المحافظة  ركزت  فقد  آثاره. 
وتمويل   ، ن� للمستحقين الطابقية  المساحات  وزيادة  الإيجار،  بدلات  ن�  وتحسين مستبعدة، 

 . ن� السكن البديل وتخفيف كلفة تنفيذه على المستحقين

الحقوق،   مع أصحاب 
ً
توتراً أقل  بناء علاقة  الحزمة محاولة واضحة لإعادة  تعكس هذه 

تلك   
ً
للمرسوم، وخصوصاً السابق  التطبيق  نتجت عن  ي  التي� ار  ببعض الأضرر اف  الاعرتر عربر 

الانهيار  الإيجار بفعل  ، وتآكل قيمة بدلات  ن� المستحقين ، وحرمان بعض  بالتأخيرر المرتبطة 
انتظروا سنوات  ن�  إلى مستحقين بالنسبة  أهمية عملية  ، تحمل  المعىنى بهذا   ، النقدي. وهيي

طويلة للحصول على سكن بديل، أو بدل إيجار معقول، أو تثبيت حقوق كانت معلقة. 

تكشف الحزمة نفسها حدود المقاربة الرسمية. فالمحافظة لم تطرح مراجعة شاملة لأسس 
والإدارية  المالية  للعلاقة  ولا  السهمية،  الحصص  احتساب  لطريقة  ولا  العقاري،  التقييم 
ي  كة دمشق الشام القابضة، ولا للعقود الاستثمارية التي� ن� مديرية تنفيذ المرسوم 66 وشرر بين
 لمشاركة أصحاب الحقوق 

ً
 واضحاً

ً
برمت خلال السنوات الماضية. كما أنها لم تقدم إطاراً

ُ
أُ

ف  ي تشرر التي� والقانونية  الفنية  والمسارات  والتظلم  اض  الاعرتر لجان  القرار، خارج  اتخاذ  ي 
في�

وع، منها  عليها. لذا، فقد بقيت المعالجة أقرب إلى تصحيح اختلالات محددة داخل المشرر
ي حكمت إنتاج الحقوق وتوزيــــع الأعباء والعوائد داخله. إلى إعادة فتح المنظومة التي�

ي هذا الخيار إلى حجة واقعية يصعب تجاهلها. فبعد أكثرر من عقد على 
تستند المحافظة في�

ي 
عمراني� واقع  إلى  ماروتا،  ي 

في�  
ً
وع، خصوصاً المشرر من  أجزاء  تحولت   ،66 المرسوم  صدور 

أصليون،  مالكون  متداخلة:  قانونية  ومراكز  فيه حقوق جديدة  دخلت  قائم،  واستثماري 
تعاقدوا  ومستثمرون  كات،  مقاولون، شرر للأسهم،  ون  البديل، مشرتر السكن  مكتتبون على 
من  أجزاء  نجزت 

ُ
أُ تنظيمية. كما  مقاسم  أصحاب  مع  أو  القابضة  الشام  دمشق  كة  مع شرر

أخرى  أجزاء  بقيت  ن�  ي حين
في� المقاسم،  من  العديد  ي 

في� البناء  أعمال  وبدأت  التحتية،  البىنى 
وع كلفة قانونية ومالية  اجع الكامل عن المشرر ة. ضمن هذا الواقع، يحمل الرتر معلقة أو متعثرر
اعات حول العقود، والأسهم المتداولة،  ز ة، لأنه قد يفتح بدوره سلسلة جديدة من النز� كبيرر

ي نشأت بعد التنظيم. والمقاسم المخصصة، والحقوق التي�

. فمن جهة،  ن� متعارضين ن�  ن� مطلبين بين الموازنة  تحاول  تبدو محافظة دمشق كأنها  هنا،  من 
حُُرموا   من 

ً
الحقوق، وخصوصاً ي لحقت بأصحاب  التي� ار  اف بالأضرر هناك حاجة إلى الاعرتر

الغياب  بسبب  أو  أمنية،  لأسباب  الملكية  تثبيت  أو  التعويضات  أو  البديل  السكن  من   
ً
سابقاً

حقوق ومراكز قانونية 
متداخلة مالكون أصليون، 

ون،  ومكتتبون، ومشرتر
ومقاولون ومستثمرون 

وع؛ لذلك يفتح  دخلوا المشرر
تفكيكه نزاعات جديدة.

https://hlp.syria-report.com/directory/%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/directory/%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%86/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%82%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%82%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3/
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ي الحفاظ على استمرارية 
والتهجيرر وضياع الوثائق. ومن جهة أخرى، هناك رغبة واضحة في�

قانونية  دون كلفة  من  تفكيكه   يصعب 
ً
متقدماً  

ً
 وعمرانياً

ً
تنظيمياً  

ً
إطاراً باعتباره  وع،  المشرر

ة.  ومالية كبيرر

يفسر هذا الخيار التوتر الذي أعقب إعلان الحزمة. فبالنسبة إلى المحافظة، تمثل الإجراءات 
 
ً
ر وخطوة عملية نحو الإنصاف، من دون التضحية بما تحقق عمرانياً  بالرضر

ً
افاً الجديدة اعرتر

ن�  رين، فإن تحسين أو فتح الباب أمام فوىضى قانونية جديدة. أما بالنسبة إلى قسم من المترضر
ي 

يكفي� المستبعدة، لا  الحقوق  إعادة بعض  أو  الطابقية،  المساحات  زيادة  أو  الإيجار،  بدل 
ودور  العوائد،  من  ن�  المالكين والتمثيل، وحصة  بالتقييم،  المتعلق  الأعمق  الخلل  لمعالجة 

وع.  ي المشرر
يك إداري وماليي في� المحافظة كشرر

عربر  جديدة،  وط  بشرر وع  المشرر تثبيت  لإعادة  محاولة  عن   2026 أيار  إجراءات  تكشف 
ر الاجتماعيي والماليي الذي تراكم خلال السنوات الماضية. غيرر أن نجاح  تخفيف كلفة الرضر
 بقدرتها على تجاوز منطق التسويات الجزئية، نحو معالجة أكثرر 

ً
هذه المقاربة سيبقىى مرتبطاً

شفافية لملفات التقييم، والسكن البديل، والعقود الاستثمارية، وتمثيل أصحاب الحقوق. 
وع تنظيميي  ي تواجه ماروتا وباسيليا اليوم لا تتعلق فقط بكيفية استكمال مشرر فالمشكلة التي�
 من أن يعيد 

ً
، بل بكيفية تحويل هذا الاستكمال إلى مسار يرمم الثقة بالحقوق، بدلاً متعثرر

ي رافقت تطبيق المرسوم منذ بداياته. إنتاج الشكوك التي�

ة إلى الأسهم التنظيمية والسكن  : من الحقوق المباشرر ي
ي والعمراني�

الإطار القانوني�
البديل

يقوم المرسوم 66 لعام 2012 على فكرة تنظيمية واضحة: إعادة تخطيط مناطق واسعة 
ن�  تنظيميتين ن�  إلى منطقتين مدينة دمشق، وتحويلها  ي ضمن 

والعشوائي� المخالف  السكن  من 
وفق مخططات عمرانية جديدة. وقد شملت المنطقة الأولى أجزاء من المزة وكفرسوسة، 
ي  ي المتحلق الجنوبي� ، بينما شملت المنطقة الثانية جنوبي� ي  باسم ماروتا سيتي�

ً
ي عُُرفت لاحقاً التي�

 . ي ي عُُرفت باسم باسيليا سيتي� ن� وداريا والقدم، التي� من مناطق المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين
ي من ضعف الخدمات، وانتشار 

دّّم حينها كأداة قانونية لتطوير مناطق كانت تعاني�
ُ
المرسوم قُ

، كل بحسب  ن� ن� المستحقين البناء المخالف، مع لحظ حقوق لأصحاب العقارات والشاغلين
. ي

وضعه القانوني�

ة  بموجب هذا الإطار، لا يحتفظ صاحب الحق بعقاره السابق كما هو، ولا يحصل مباشرر
على عقار بديل محدد. فالمرسوم يحوّّل أملاك المنطقة التنظيمية إلى ملكية على الشيوع 
التنظيم.  قبل  ي  العيني� أو حقه  لملكيته  المقدرة  القيمة  الحقوق، كلٌٌّ بحسب  ن� أصحاب  بين
ي المقاسم 

وبــهذا ينتقل الحق من أرض أو بناء أو محل سكن محدد، إلى حصة سهمية في�
التنظيمية المعدة للبناء بعد إنجاز المخطط.

تبدأ هذه العملية بحصر العقارات وتوصيفها. فتُُعدّّ الجداول العقارية، وتُُكشف العقارات 
القائمة، وتُُسجّّل الأبنية والإنشاءات والأشجار والمزروعات والشاغلون والحقوق المدعى 
ن� وأصحاب الحقوق تقديم وثائقهم أو التصريــــح  ي هذه المرحلة، يُُطلب من المالكين

بها. في�
اضات إلى لجنة حل الخلافات. لذلك، لا يدخل  بحقوقهم، بينما تُُحال المنازعات والاعرتر
 يكون 

ً
 قانونياً

ً
الجميع إلى مرحلة الأسهم بالطريقة نفسها؛ فمن يملك وثائق واضحة وحضوراً

موقعه أقوى من الغائب أو المهجر أو صاحب الحق المتنازع عليه.

ي مرحلة التقدير. فلا تُُحسب الحقوق على أساس مساحة العقار وحدها، بل 
بعد ذلك، تأتي�

على أساس قيمة تقديرية تراعيي الموقع، ووضع العقار، ونوع الملكية، والصفة التنظيمية، 
وما عليه من أبنية أو حقوق عينية. ثم تُُقدََّر قيمة المقاسم التنظيمية الجديدة بعد إعداد 
المقارنة،  هذه  أساس  وعلى  المنطقة.  داخل  الأصلية  الحقوق  بقيمة  وتُُقارن  المخطط، 
ضمن  تنظيمية  أسهم  إلى  وتتحول  الشائعة،  الملكية  ي 

في� حق  صاحب  حصة كل  تُُحتسب 
المقاسم المخصصة لأصحاب الحقوق.

 على البناء. فالسهم 
ً
ي امتلاك مقسم محدد أو القدرة فوراً لكن الحصول على الأسهم لا يعني�

وع، وتحويله إلى منفعة فعلية يحتاج إلى خطوات لاحقة: إما  هو حصة شائعة داخل المشرر

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%82-%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a8%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-66%d8%9f/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-10-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-66/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d9%88/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81/
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بيع  أو  آخرين،  ن�  مالكين مع  كة  شرر ي 
في� الدخول  أو  بمقسم،  للتخصص  أسهم كافية  تجميع 

ن� أصحاب  اكة. هنا تظهر الفوارق بين الأسهم أو المقسم بالمزاد عند تعذر التجميع أو الشرر
اكة من موقع  الشرر أو  التخصص  أو  التفاوض  ة يستطيع  الكبيرر الحصة  الحقوق. فصاحب 
لا  تيبات  برتر القبول  أو  البيع  إلى  أقرب  نفسه  ة  الصغيرر الحصة  صاحب  يجد  بينما  أقوى، 

وطها. يتحكم بشرر

بها   
ً
فاً معرتر بقيت  فالملكية  المرسوم.  على  اضات  الاعرتر من   

ً
مهماً  

ً
جانباً تفسر  الآلية  هذه 

 يمر عربر 
ً
 سهمياً

ً
ة بعقار يمكن استعماله، بل أصبحت حقاً ، لكنها لم تعد علاقة مباشرر

ً
قانونياً

ن� تقدير الحق  كات ومزادات. وكلما طال الزمن بين لجان وتقديرات وجداول وتخصصات وشرر
ي بالحق 

اف القانوني� ن� الاعرتر الأصليي وتحويل السهم إلى مسكن أو عائد، اتسعت الفجوة بين
ة،  الصغيرر الحصص  أصحاب  إلى  بالنسبة   

ً
منه، خصوصاً الاستفادة  على  الفعلية  والقدرة 

، والمهجرين، ومن تعرقلت ملفاتهم بسبب نقص الوثائق أو الإشارات القانونية  ن� والغائبين
أو الأمنية.

مالكو  فبينما يحصل  البديل.  السكن  المرسوم:  بنية  ي 
في� ي 

الثاني� الركن  إلى  ز�يز  التمي يقود هذا 
تنظيمية  أسهم  على  بها  ف  المعرتر العينية  الحقوق  وأصحاب   

ً
أصولاً المرخصة  العقارات 

ي المسار نفسه، بل تُُحال إلى 
ي المقاسم السكنية المعدة للبناء، لا تدخل فئات أخرى في�

في�
، أصحاب 

ً
. وتشمل هذه الفئات، خصوصاً ي

مسار الاكتتاب على السكن البديل غيرر المجاني�
وبنوا  التنظيمية  المنطقة   زراعية داخل 

ً
أرضاً يملكون  المرخصة، ومن كانوا  المساكن غيرر 

ي حال توفر فائض من 
، إضافة إلى بعض شاغليي أملاك الدولة، في�

ً
 أو تجارياً

ً
 سكنياً

ً
عليها عقاراً

المساكن البديلة لدى محافظة دمشق. 

أخرى  استملاكية  أو  تنظيمية  أدوات  عن  ه  ز�يز وتم  66 المرسوم  لفهم  أساسيي  ز�يز  التمي هذا 
تجاهلت أوضاع سكان العشوائيات والمخالفات. فالأسهم التنظيمية تعويض عن ملكية أو 
 
ً
 أو إشغالاً

ً
ف به، أما السكن البديل فهو مسار مخصص لفئات فقدت مسكناً ي معرتر حق عيني�

ن�  وط محددة. ويحصل مستحقو السكن البديل على بدلات إيجار مؤقتة إلى حين ضمن شرر
، بل مسكن يكتتب عليه المستحق 

ً
 مجانياً

ً
التسليم، لكن السكن البديل نفسه ليس تعويضاً

وط تحددها الجهات العامة المعنية. وهذا ما جعل السكن  ويدفع تكلفته وفق أقساط وشرر
 من أكثرر ملفات 

ً
اف بوضع سكان المخالفات والعشوائيات، واحداً البديل، رغم أهميته كاعرتر

المرسوم حساسية مع تأخر التنفيذ وتراجع قيمة بدلات الإيجار.

ي 
وتحوّّل السكن البديل، مع مرور الوقت، من ضمانة اجتماعية موعودة إلى مصدر إضافي�

ن� خارج مساكنهم،  ي آلاف المستحقين
للتوتر. فقد تأخر تنفيذ الأبراج لسنوات طويلة، وبقي�

ة وارتفاع أسعار السكن  يعتمدون على بدلات إيجار فقدت قيمتها الفعلية مع انهيار الليرر
 ، ن� ي دمشق. كما أن كلفة الاكتتاب والتخصيص والأقساط أصبحت أثقل على المستحقين

في�
وح أو تراجع الدخل أو فقدان العمل. وبذلك، لم تعد المشكلة  ز  بعد سنوات من النز�

ً
خصوصاً

ن� أنفسهم على تمويل السكن  ي موعد التسليم، بل امتدت إلى قدرة المستحقين
محصورة في�

ض أن يعوضهم عن خسارة مساكنهم الأصلية. البديل الذي يفرتر

السكن  لاستحقاق  والناظم  الإسكان  وزير  عن  الصادر   ،2015 لعام   112 رقم  القرار  زاد 
البديل، من تعقيد الملف، لأنه لم يربط الاستحقاق بمجرد وجود مسكن داخل المنطقة 
ي العقار 

 في�
ً
وط إثبات. فالشاغل كان عليه أن يثبت أنه أقام فعلياً التنظيمية، بل بسلسلة شرر

الملكية،  أو  ي الإشغال 
يثبت صفته في� المرسوم 66 وحىتى لحظة الإخلاء، وأن  منذ صدور 

. وبذلك، لم يعد السكن  ن� ي جداول المستحقين
ي تسمح بإدخال ملفه في� وأن يقدم الوثائق التي�

مسار  وفق  الخسارة  هذه  إثبات  بالقدرة على  بل  المسكن،  بخسارة  فقط   
ً
مرتبطاً البديل 

وح والخروج من  ز ط اصطدم بواقع الحرب والملاحقة الأمنية والنز� إداري دقيق. هذا الشرر
أو عجزوا عن  وثائقهم،  فقدوا  أو   ، الرسميي الإخلاء  قبل  ون مساكنهم  غادر كثيرر إذ  البلاد، 
ط الإقامة المستمرة من أداة ضبط إداري إلى سبب  توكيل من يتابع ملفاتهم، فتحول شرر

رين. لاستبعاد قسم من المترضر

ن�  الجديدة لمحافظة دمشق. فإعادة فتح ملفات مستحقين ي أهمية الإجراءات 
تأتي� من هنا 

ً
السهم التنظيميي ليس مقسماً
منفعة  إلى  السهم  تحويل 
تجميع  إلى  يحتاج  فعلية 
ي 

في� بيع  أو  اكة  شرر أو  أسهم 
المزاد.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84/


لا�ت  حل�ي
�ت

62

مو�ز 2026
�ت

 أن المحافظة تقر بأن آليات 
ً
ي عملياً  من السكن البديل أو بدل الإيجار تعني�

ً
استُُبعدوا سابقاً

وط  شرر لولا  الاستحقاق  ضمن  يدخلوا  أن  يمكن   كان 
ً
أشخاصاً حرمت  السابقة  التطبيق 

الإقامة أو نقص الوثائق أو الإشارات الأمنية والقانونية. كما أن رفع بدلات الإيجار، وتمويل 
تكاليف  من  المحتسبة  النسبة  وخفض  الكلفة،  وتقسيط  البديل،  للسكن  جديدة  أبراج 
على  الفعلية  القدرة  سؤال  إلى  بالاستحقاق  اف  الاعرتر مجرد  من  الملف  تنقل  التنفيذ، 
 ،  سعر المرتر

ً
الوصول إلى المسكن. فالمستحق لا ينتظر التخصيص فقط، بل يواجه أيضاً

 
ً
قياساً الأبراج  وموقع  التسليم،  أو  التخصيص  عند  المطلوبة  والدفعات  التقسيط،  ومدة 
ي خرج منها. لذلك، لا يُُقاس حل ملف السكن البديل بعدد الملفات المعاد  بالمنطقة التي�
فتحها وحده، بل بقدرة هذه الإجراءات على تحويل الاستحقاق من قيد إداري وبدل إيجار 

مؤقت إلى مسكن قابل للتمويل والاستلام.

ي المرسوم 66 لا يقتصر على 
تكشف آليتا الأسهم التنظيمية والسكن البديل أن الإشكال في�

وتوفيرر طرق  وعشوائية،  مخالفة  مناطق  تخطيط  فإعادة  نفسها.  ي 
العمراني� التنظيم  فكرة 

تحويل  أن  المدينة. كما  ن�  لتحسين  
ً
مدخلاً يشكل  أن  يمكن  عامة،  ومساحات  تحتية  وبىنى 

الملكيات المتداخلة إلى ملكية على الشيوع ثم إلى أسهم تنظيمية قد يكون وسيلة قانونية 
 . وع لا يمكن تنفيذه مع الإبقاء على البنية العقارية السابقة كما هيي ي مشرر

لتوزيــــع الحقوق في�
ة بعقار أو مسكن  . فهيي تنقل الحق من علاقة مباشرر

ً
 تلقائياً

ً
لكن هذه الآليات لا تنتج إنصافاً

إلى مسار من التقدير، والتخصيص، والتجميع، والتقسيط، والانتظار.

 قد يبقىى ضعيف الأثر إذا لم يستطع صاحبه تحويله إلى مقسم، 
ً
ف به قانونياً الحق المعرتر

كة، أو عائد، أو مسكن بديل قابل للتمويل. لذلك، لا يتساوى أصحاب الحقوق داخل  أو شرر
ة ووثائق واضحة وقدرة مالية يكون أقرب إلى الاستفادة  الآلية نفسها: من يملك حصة كبيرر
ة، والغائبون، والمهجرون، ومستحقو  من التنظيم، بينما يواجه أصحاب الحصص الصغيرر
 على قرارات اللجان والجهات الإدارية.

ً
 أطول وأكثرر كلفة وأكثرر اعتماداً

ً
السكن البديل، مساراً

، تبدو أزمة المرسوم 66 أزمة إدارة للحقوق بقدر ما هيي أزمة قانون أو عمران.  بهذا المعىنى
فيها  تتداخل  معقدة،  تنفيذية  ومنظومة  واسع  تنظيميي  هدف  ن�  بين وع  المشرر جمع  فقد 
كة دمشق الشام القابضة،  صلاحيات محافظة دمشق، ومديرية تنفيذ المرسوم 66، وشرر
ولجان الحصر والتقدير والتوزيــــع وحل الخلافات. وكلما طال التنفيذ، أو غابت الشفافية، 
ي مراجعة الأرقام والقرارات، تحولت الآلية التنظيمية 

أو ضعف تمثيل أصحاب الحقوق في�
 بها من حيث 

ً
فاً ، حىتى عندما تبقىى الملكيات أو الاستحقاقات معرتر ن نفسها إلى مصدر للغبن�

المبدأ.

ي من 
ي 5 أيار الماضي�

ي أعلنتها محافظة دمشق في� ي قراءة الحزمة الجديدة التي�
لذلك، لا تكفي�

ة. فرفع بدل الإيجار، وزيادة المساحات الطابقية، وتمويل السكن  زاوية التعويضات المباشرر
ي 

ر. لكنها لا تكفي�  من الرضر
ً
البديل، وإعادة فتح بعض الملفات، كلها إجراءات تخفف جزءاً

وع من سهم أو قيد أو وعد بسكن بديل إلى منفعة فعلية  وحدها لتحويل الحق داخل المشرر
يستطيع صاحبها الدفاع عنها والاستفادة منها. ومن دون مراجعة أوضح لآليات التقييم، 
 داخل المسار، لا إعادة 

ً
 مهماً

ً
والتخصيص، والتقسيط، والتمثيل، ستبقىى الحزمة تصحيحاً

ضبط كاملة لقواعد العدالة فيه.

ر وحدود التسوية جبرر الضرر
أيار 2026 تحديد موقع الخلاف حول ماروتا وباسيليا. فبعد أشهر من  أعادت حزمة 5 
محافظة  اختارت  مساره،  تعديل  أو  تجميده  أو  المرسوم  مراجعة  احتمال  حول  النقاش 
بدلات  تظلم، ورفعت  ملفات  نفسه. فتحت  وع  المشرر داخل  الملف من  معالجة  دمشق 
للسكن   

ً
جديداً  

ً
تمويلاً وطرحت  السابقة،  الاستبعادات  بعض  ي 

في� النظر  وأعادت  الإيجار، 
بهذه  السهمية.  الحقوق  لأصحاب  المخصصة  الطابقية  المساحات  وزادت  البديل، 
 إلى 

ً
وع، لا مدخلاً  من مسار استكمال المشرر

ً
ر جزءاً الخطوات، جعلت المحافظة جربر الرضر

تعليقه أو إعادة تأسيسه.

ف بأن التطبيق السابق أنتج  . فهيي من جهة تعرتر
ً
 مزدوجاً

ً
منحت هذه المقاربة الحزمة طابعاً

ي إدارة الحقوق
أزمة في�

تتداخل صلاحيات 
المحافظة ومديرية تنفيذ 
المرسوم ودمشق الشام 

ي إنتاج 
القابضة واللجان في�

الحقوق ومراجعتها.
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 فعلية: مستحقون حُُرموا من السكن البديل أو بدلات الإيجار، حقوق بقيت معلقة 
ً
اراً أضرر

بسبب إشارات أمنية أو قانونية، بدلات فقدت قيمتها، وسكن بديل تأخر سنوات. ومن 
وع:  ي أدارت المشرر جهة أخرى، أبقت إدارة التصحيح داخل البنية الإدارية والمالية نفسها التي�
كة  وشرر والمالية،  والقانونية  الفنية  اللجان   ،66 المرسوم  تنفيذ  مديرية  دمشق،  محافظة 
اض بعد الحزمة من قيمة التعويضات وحدها  دمشق الشام القابضة. لذلك، انتقل الاعرتر

ه، وتراقب تنفيذ الحل. ر، وتقرر طريقة جربر ي تحتسب الرضر إلى الجهة التي�

. فالمحافظة تقول إن اللجان  اع، لا كتفصيل تنظيميي ز ي النز�
هنا يظهر التمثيل كآلية أساسية في�

وتعديل  الإشارات،  ومعالجة  اضات،  الاعرتر استقبال  مهمتها  أيار   5 بيان  بعد  ي شكلتها  التي�
قسم  يطالب  المقابل،  ي 

في� المستحقات.  وصرف  الحقوق،  وتثبيت  المخططات،  بعض 
الحقوق  أو مفوضة من أصحاب  منتخبة  لجان  التفاوض عربر  بأن يجري  رين  المترضر من 
: لجان  ن� المسارين كبيرر أنفسهم، لا عربر أطر إدارية تشكلها الجهة صاحبة القرار. الفارق بين
، أما لجان التمثيل الأهليي فتسعى 

ً
اض تستقبل الملفات ضمن قواعد موضوعة مسبقاً الاعرتر

وآليات  والعوائد  البديل  السكن  إلى  والحصص  التقييم  من  نفسها،  القواعد  مراجعة  إلى 
التنفيذ.

وع. فالمحافظة طرف  ويتصل الخلاف على التمثيل بموقع محافظة دمشق داخل المشرر
الحقوق  أصحاب  ن�  بين خارجية  تحكيم  جهة  وليست   ، أساسيي وتنفيذي  وماليي  إداري 
والمستثمرين. فهيي تدير التنظيم، وتمثل الشخصية الاعتبارية للمنطقة التنظيمية، وتمتلك 
ي الوقت نفسه إلى موارد لاستكمال البىنى التحتية 

كة دمشق الشام القابضة، وتحتاج في� شرر
والسكن البديل وبدلات الإيجار. هذا التداخل لا يجعل أي إجراء تصحيحيي موضع رفض 
ر هيي نفسها  ي تعلن جربر الرضر ، لكنه يفرض مستوى أعلى من الشفافية، لأن الجهة التي� ي

تلقائي�
وع وتحدد أوجه صرفها. ي تدير موارد المشرر الجهة التي�

وع كما صاغها المرسوم  من هنا يخرج النقاش من حدود التعويضات إلى بنية تمويل المشرر
ن� أصحاب الحقوق، بل يلحظ  وع لا يقوم فقط على توزيــــع المقاسم بين 66 نفسه. فالمشرر
ي تغطية نفقات 

 اقتطاع مقاسم وموارد لمصلحة الجهة الإدارية والتنفيذية، تُُستخدم في�
ً
أيضاً

ز�يز البىنى التحتية وتمويل السكن البديل وبدلات الإيجار. وتستند المحافظة إلى  التنظيم وتجه
وع، على اعتبار أن العوائد  ير تسييل بعض المقاسم واستثمار موارد المشرر ي تربر

هذه الآلية في�
ة توزع  مخصصة للطرق والحدائق والخدمات والسكن البديل، وليست حصة نقدية مباشرر
 من تنظيم أراضٍٍ كان 

ً
رون أن هذه العوائد نتجت أصلاً ي المقابل، يرى مترضر

. في� ن� على المالكين
ي مبالغ وملفات 

ر في� لها مالكون وشاغلون وسكان، وأن إخراجها من النقاش يحصر جربر الرضر
محددة، بينما تبقىى القيمة العقارية الأكربر خارج المراجعة.

تقول   ،
ً
مثلاً إنتاجها.  طريقة  إلى  المعلنة  الأرقام  حدود  الخلاف  يتجاوز  السبب،  لهذا 

بالمئة  نحو 98   
ً
تعادل وسطياً ماروتا  ي 

في� السهمية  الحقوق  إن حصة أصحاب  المحافظة 
، لأنها لا تنسجم  من مساحة أملاكهم قبل التنظيم. لكن هذه النسبة يصعب قبولها كما هيي
ي تقوم على تحويل الحقوق إلى أسهم على الشيوع، وتوزيــــع المقاسم  مع آلية المرسوم التي�
ة. كما أن المحافظة لا توضّّح طريقة حساب  التنظيمية وفق علاقة قيمية لا مساحية مباشرر
ي خطاب المحافظة، منه إلى 

النسبة. لذلك، تبدو نسبة 98 بالمئة أقرب إلى رقم دفاعيي في�
ن� أو عدالة التوزيــــع. معطى كافٍٍ لقياس حصة المالكين

برفع حصة  تطالب  ن�  زاوية مختلفة، حين المسألة من  الأهلية  البيانات  تطرح  المقابل،  ي 
في�

ي من 17 بالمئة إلى 25 بالمئة. وهذه النسبة، مثل رقم 98 بالمئة  ي ماروتا سيتي�
ن� في� المالكين

الذي تطرحه المحافظة، تبقىى بحاجة إلى توضيح طريقة احتسابها. لكنها تكشف انتقال 
ي أنتجها  وع وقيمته والعوائد التي� ن� من المشرر اض من مساحة التعويض إلى حصة المالكين الاعرتر
ي قياس الحق: 

ن� في� ن� طريقتين ، بل بتعارض بين ن� ن� رقمين اع هنا لا يتعلق بفارق بين ز التنظيم. فالنز�
وطريقة  الحقوق،  لأصحاب  المخصصة  الطابقية  المساحات  على  تركز  رسمية  طريقة 
وع.  المشرر عن  الناتجة  الجديدة  العقارية  القيمة  من  ن�  المالكين بحصة  العدالة  تربط  أهلية 
ي ضوء الاقتطاعات، 

 في�
ً
، خصوصاً ي

، يبقىى أساس الاحتساب غيرر موضح بما يكفي� ن� ي الحالتين
في�

وع من موارده. ويزداد  وحصة المحافظة، والقيمة العقارية الجديدة، وآليات تمويل المشرر

ن�  طريقتين يعكسان  رقمان 
حق  لقياس  ي��  مختلفت
الطابقية  المساحة  المالك: 
أو الحصة من القيمة العقارية 

الجديدة.
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وع وموارده يُُستخدم، وفق منطق المرسوم   من قيمة المشرر
ً
هذا الخلاف حساسية لأن جزءاً

ي تمويل البىنى التحتية والسكن البديل وبدلات الإيجار، لا كحصص لأصحاب 
والمحافظة، في�

الحقوق.

ي لحظة واحدة 
ر تراكم عربر الزمن، لا في� يزيد تاريــــخ التنفيذ من تعقيد هذه التسوية. فالرضر

ت  يمكن تعويضها بقرار إداري. تأخر السكن البديل، وانهارت قيمة بدلات الإيجار، وتغيرر
كات، واضطر بعض أصحاب الحقوق إلى بيع  ون ومقاولون وشرر قيمة الأسهم، ودخل مشرتر
أسهم أو حقوق تحت ضغط الحاجة أو الغياب أو طول الانتظار. لذلك، تحتاج معالجة 
فهناك  البدلات.  بعض  ن�  تحسين أو  الملفات  بعض  فتح  إعادة  من  أكثرر  إلى  الخسائر  هذه 

 بفعل الزمن والسوق والاضطرار.
ً
ت عملياً حقوق بقيت قائمة على الورق، لكنها تغيرر

وع تجاوز  ة. فالمشرر ي المقابل، يطرح مطلب إلغاء المرسوم بالكامل تعقيدات عملية كبيرر
في�

ومقاسم  متداولة،  أسهم  نشأت  الماضية  السنوات  خلال  الورق.  على  المخطط  مرحلة 
كات  وشرر ن�  مقاولين مع  امات  ز والتز� بناء،  وأعمال  اء،  وشرر بيع  وعمليات  وعقود،  مخصصة، 
ن� إلغاء  ز�يز بين ومستثمرين. لذلك، يضطر حىتى الخطاب المطالب بإسقاط المرسوم إلى التمي
ي نشأت  ن� التعامل مع الحقوق والعقود والأوضاع القانونية التي� ي القديم، وبين

الإطار القانوني�
وط بمراجعة عميقة،  ن� استمرار مشرر اع الفعليي صار أقرب إلى المفاضلة بين ز بعده. مركز النز�

ي بتصحيح بعض النتائج.
واستمرار إداري يكتفي�

ي من هشاشة الثقة. فتوقيف بعض الوجوه المرتبطة 
زاد انتقال الخلاف إلى المسار القضائي�

ي منطقة 
اضات في� رين، ثم إخلاء سبيلهم مع استمرار الملاحقة، أدخل الاعرتر بحراك المترضر

ي واضح: 
السياسيي والحقوقي� أثرها  فإن  القضية،  نتيجة  النظر عن  أكثرر حساسية. وبصرف 

رون أن نقد قرارات المحافظة أو  بناء تسوية مستقرة يصبح أصعب عندما يشعر المترضر
. فملف يتعلق بالسكن والملكية والتعويض  ي

ي أرقامها قد يتحول إلى ملف جزائي�
التشكيك في�

وعد  فيها  يختلط  علاقة  إلى  لا  والتفاوض،  والتنظيم  اض  للاعرتر آمنة  مساحة  إلى  يحتاج 
الإنصاف بالخوف من الملاحقة.

اع نفسه، وليس فقط قدرة المحافظة على  ز ر طريقة إدارة النز� ، يختربر جربر الرضر بهذا المعىنى
واضحة  آليات  إلى  يحتاج  الفعليي  فالتصحيح  إضافية.  ملفات  فتح  أو  أعلى  بدلات  دفع 
الحصص،  احتساب  طريقة  وتفسيرر  الأساسية،  الأرقام  ونشرر  الحقوق،  أصحاب  لتمثيل 
أصحاب  وحماية  صرفها،  وأوجه  وع  المشرر موارد  وبيان  البديل،  السكن  كلفة  ومراجعة 
روا بسبب الغياب أو التهجيرر أو نقص الوثائق. ومع غياب هذه  ة ومن ترضر الحصص الصغيرر
ي قدرتها على 

ار، لكنها تبقىى محدودة في� العناصر، تبقىى الحزمة قادرة على تخفيف بعض الأضرر
إعادة بناء الثقة بالمسار الذي أنتجها.

لها.   
ً
مهماً  

ً
مدخلاً الحزمة  وإن كانت  أيار،  حزمة  من  أوسع  المطلوبة  التسوية  تبدو  لذلك 

فاستكمال ماروتا وباسيليا يحتاج إلى مسار يتجنب خيارين قاصرين: تجميد كامل يتجاهل 
ي نشأت خلال السنوات الماضية، أو تنفيذ سريــــع  الحقوق والعقود والمراكز القانونية التي�
استمرار   هو 

ً
توازناً الأكثرر  المسار  نفسها.  وط  بالشرر ر إلى غطاء للاستمرار  الرضر يحوّّل جربر 

التقييم،  ملفات  نفسه  الوقت  ي 
في� ويفتح  جديدة،  حقوق  من  نشأ  بما  ف  يعرتر وط:  مشرر

وع.  والتمثيل، والعوائد، والسكن البديل، والعقود، وحماية الفئات الأضعف داخل المشرر
ر أن يصبح أكثرر من تسوية إدارية متأخرة، وأن يتحول  عند هذا الحد فقط يمكن لجربر الرضر

ي تدير التنظيم. ن� أصحاب الحقوق والجهة التي� إلى آلية لإعادة ضبط العلاقة بين

وع وإعادة بناء الثقة ن استكمال المشرر خاتمة: بين�
اع حول ماروتا وباسيليا تجاوز  ز يكشف مسار المرسوم 66 بعد سقوط نظام الأسد أن النز�
ي تأخر 

اله في� ز  لا يمكن اختز�
ً
راً  لا يمكن تجاهله، وضرر

ً
وع أنتج واقعاً ثنائية البقاء أو الإلغاء. فالمشرر

التنفيذ أو ضعف التعويضات. لهذا تبدو حزمة 5 أيار 2026 خطوة مهمة، لكنها محدودة 
وع، لا خارجه؛ تعالج ملفات  بحدود المنطق الذي صدرت عنه. فهيي تتحرك داخل المشرر
محددة، ولا تعيد فتح كامل منظومة التقييم والتوزيــــع والتمويل؛ وتمنح المحافظة موقع 
وع. هذا  ي المشرر

 في�
ً
 وتنفيذياً

ً
 ومالياً

ً
 إدارياً

ً
الجهة المصححة، بينما تبقىى المحافظة نفسها طرفاً

السهم  يبقىى  ق 
ّ
المعلّ الحق 

أثر  بلا  البديل  السكن  أو 
أو  التخصص  تعذر  إذا  فعليي 

التمويل أو الاستلام.
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 بما هو أبعد من صرف بدلات أو تمويل أبراج، إذ يحتاج 
ً
وطاً ر مشرر التداخل يجعل جربر الرضر

إلى توضيح طريقة حساب الحصص، ونشرر آليات الصرف، ومراجعة كلفة السكن البديل، 
هم. ي تحدد مصيرر ي متابعة القرارات التي�

وتثبيت تمثيل فعليي لأصحاب الحقوق في�

على  العملية  والقدرة  بالحق  ي 
القانوني� اف  الاعرتر ن�  بين المسافة  ي 

في� الأساسية  العقدة  تظهر 
أو  التخصص  إذا عجز صاحبه عن   

ً
 معلقاً

ً
التنظيميي قد يبقىى حقاً الاستفادة منه. فالسهم 

والتقسيط  للتسليم   
ً
قابلاً يكن  لم  إذا   

ً
وعداً يبقىى  قد  البديل  والسكن  التمويل.  أو  اكة  الشرر

لجان  ي 
في�  

ً
ي محصوراً

بقي� إذا  أثره  يفقد  قد  اض  والاعرتر تحملها.  المستحق  يستطيع  وط  بشرر
. عند هذه النقاط، تتحول العدالة من مسألة نصوص  ي

 بالمسار القضائي�
ً
إدارية أو صار مهدداً

وقرارات إلى مسألة قدرة فعلية على السكن، والتفاوض، والمراجعة، والحصول على منفعة 
ملموسة من الحق.

المسار المقبل سيحدد موقع المرسوم 66 داخل المرحلة الانتقالية الأوسع. فإذا استُُخدمت 
نفسها، ستبقىى  وط  بالشرر وع  المشرر واستكمال  اضات  الاعرتر لتهدئة  ر كأداة  الرضر حزمة جربر 
ن�  ة من دون أن تعيد التوازن بين  على إعادة إعمار تنتج قيمة عقارية كبيرر

ً
ماروتا وباسيليا مثالاً

أما إذا تحولت الحزمة إلى مدخل لمراجعة أعمق   . ن� وع وأصحاب الحقوق الأصليين المشرر
 :

ً
مختلفاً  

ً
نموذجاً الملف  يصبح  فقد  البديل،  والسكن  والتمويل  والتمثيل  التقييم  لآليات 

ن� السكان والملكية  ي بتصحيح بعض خسائره، بل يعيد تعريف العلاقة بين
 لا يكتفي�

ً
وعاً مشرر

والمدينة بعد سنوات من التنظيم القسري والحرب والتأجيل.

البىنى  ي ستُُبىنى أو بسرعة استكمال  التي� المقبلة بعدد الأبراج  ، لا تقاس المرحلة  بهذا المعىنى
وقيود  أسهم  من  الحقوق  تحويل  وع على  المشرر قدرة  الأهم هو  المعيار  التحتية وحدها. 
ر أن  النقطة فقط يمكن لجربر الرضر ووعود مؤجلة إلى حماية فعلية لأصحابها. عند هذه 
ن� أصحاب الحقوق   من إعادة بناء الثقة بين

ً
يغادر موقع التسوية المتأخرة، وأن يصبح جزءاً

ي تدير التنظيم. والجهة التي�
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وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية 
ن  ، وإعادة تخمين� ي

الاستعانة بالوقف العثماني�
بدلات الإيجار
محمد منار حميجو

إدارة  تنظيم  إعادة  الانتقالية  الحكومة  ي 
في� الأوقاف  وزارة  بدأت 

الأملاك الوقفية، بعد سنوات طويلة خضعت فيها هذه الأملاك 
والوقف،  الأمد.  طويلة  وإيجار  استثمار  وعقود  مركزية  لإدارة 
أو  ية  خرير أو  دينية  لمنفعة  مخصص  عقار  أو  مال  أساسه،  ي 

في�
وتبقىى  العادي  الفردي  التداول  من  عوائده  تخرج  اجتماعية، 
ي حددها الواقف. وبحسب الوزارة، فإن إعادة  مرتبطة بالغاية التي�
العقارات  واستعادة  الوقفية،  الأملاك  توثيق  عربر  تمر  التنظيم 
بدلات  ن�  تخمين وإعادة  عليها،  متعدى  أو  ضائعة  ها  تعتربر ي  التي�
الإجراءات  هذه  الأوقاف  وزارة  وتقدم  الوقفية.  العقارات  إيجار 
ي وتحصيل عوائد 

 من إعادة ضبط القطاع الوقفي�
ً
باعتبارها جزءاً

ي من 
العثماني� الوزارة الأرشيف  أملاكه. لكن طلب أحد مسؤوليي 

استخدام  لجهة  خاصة  واجتماعية،  قانونية  مخاوف  أثار  تركيا 
ي عقود 

في� النظر  وإعادة  العقارات،  بعض  تتبع  ي 
في� الأرشيف  هذا 

انتفاع وإيجار قائمة منذ سنوات طويلة.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81/
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إلى  المالية،  عائداتها  زيادة  أو  الوقف  أملاك  إدارة  ة  الأخيرر الأوقاف  وزارة  إجراءات  تتجاوز 
وحقوق  الخاصة  والملكية  الوقف  ن�  بين العلاقة  تنظيم  إعادة  ي 

في� الوزارة  صلاحية  حدود 
ن� بدلات  ها وقفية مُُتعدّّى عليها، أو إعادة تخمين الانتفاع. فاستعادة الوزارة لعقارات تعتربر
إيجار عقارات وقفية مسجلة لديها، قد تتعارض مع أوضاع عقارية قائمة يتعامل أصحابها 
ن� وعقود  معها كملكيات خاصة، أو مع حقوق انتفاع وإيجار وفروغ نشأت بموجب قوانين
متعاقبة. وهذا ما يضع حجية القيود العقارية والثقة بالسجل العقاري أمام اختبار جديد، 
وحماية  الوقفية،  الأملاك  حماية  ن�  بين ز�يز  يم واضح  ي 

وقضائي� ي 
قانوني� إطار  غياب  ي 

في� خاصة 
الملكيات الخاصة، وحقوق الانتفاع والإيجار والفروغ القائمة.

ي مراكز المدن والأسواق 
ي أن بعض العقارات الوقفية تقع في�

ز حساسية هذا المسار في� وتربر
القديمة، حيث تتداخل القيمة العقارية العالية مع النشاط التجاري وذاكرة المكان وشبكات 
ن�  إدارية بين ي لا تقتصر على علاقة 

الوقفي� القطاع  إعادة تنظيم  اليومية. لذلك، فإن  العيش 
العقارية، وإلى  السوق  الوقف داخل  إلى موقع  تمتد  بل  الأوقاف وشاغليي عقاراتها،  وزارة 
العقارات بوصفها  تعاملوا مع هذه  الذين  الفروغ  ن� والمستأجرين وأصحاب  المالكين وضع 
الأوقاف  يتحول تحرك وزارة  للتوريث والاستثمار. ومن هنا،  قابلة   

ً
أو حقوقاً مصادر رزق 

إلى اختبار لقدرة الحكومة الانتقالية على حماية أموال الوقف، من دون المساس بحجية 
ن� والمستأجرين وأصحاب الفروغ. السجل العقاري أو بحقوق المالكين

ي
من توثيق الأملاك إلى طلب الأرشيف العثماني�

ي ملف العقارات الوقفية بوصفه 
ي الحكومة الانتقالية تحركها الأخيرر في�

تقدم وزارة الأوقاف في�
السابقة.  السنوات  والتعدي خلال  للإهمال  تعرض  إنه  تقول  تنظيم قطاع   لإعادة 

ً
مساراً

والمسجلة  المعروفة  الوقفية  العقارات  على  المشكلة  تقتصر  لا  الخطاب،  هذا  وبحسب 
ها الوزارة ضائعة أو غيرر موثقة لديها، أو عقارات   عقارات تعتربر

ً
لدى الوزارة، بل تشمل أيضاً

مديريات  سجلات  ضمن  واردة  تكون  أن  دون  من  العقاري  السجل  ي 
في� مسجلة كوقف 

 لها.
ً
الأوقاف أو تحقق عائداً

سامر  الوقف  لشؤون  الأوقاف  وزير  معاون  بعد تصريحات  الواجهة  إلى  المسار  هذا  عاد 
ن� قال إن الوزارة خاطبت رئاسة الشؤون الدينية  ي أبريل 2026، حين

قدار للإعلام الرسميي في� بيرر
قدار،  بيرر وبحسب  سوريا.  ي 

في� بالأوقاف  المتعلق  ي 
العثماني� الأرشيف  على  للحصول  كية  الرتر

وفق   ، بل هيي تركية،  أملاك  ي سوريا 
في� العثمانية  الأوقاف  أن  ي  يعني� لا  الأرشيف  فإن طلب 

قدار العودة إلى هذا  توصيفه، "أوقاف سورية تعود ملكيتها إلى الدولة السورية". وقدم بيرر
بإهمال  وصفه  ما  ظل  ي 

في� وتنظيمها،  الوقفية  العقارات  لتحديد  أداة  باعتبارها  الأرشيف 
الأوقاف السورية لسنوات، وغياب حصر واضح لها، ووجود عقارات ضائعة أو مسروقة من 
أشخاص وصفهم بضعاف النفوس. وأضاف أن العودة إلى الوثائق العثمانية تعد، بحسب 
ي مصارف الوقف السوري.

الوزارة، إحدى طرق إحياء الأوقاف وجمعها وصرف عوائدها في�

ي وحده، بل يمتد إلى مراحل أقدم، من 
ي سوريا بالعهد العثماني�

، لا يرتبط الوقف في�
ً
تاريخياً

ي التوثيق والإدارة عربر الدفاتر 
 في�

ً
ي توسعاً

ي العهد العثماني�
بينها العهد الأموي، قبل أن يشهد في�

" لا يشيرر إلى ملكية عثمانية أو  ي
والسجلات والوقفيات. لذلك، فإن تعبيرر "الوقف العثماني�

ديرت ضمن سجلات تعود إلى الحقبة العثمانية. 
ُ
نشئت أو وُُثقت أو أُ

ُ
تركية، بل إلى أوقاف أُ

حكومية  ووثائق  بدفاتر  احتفظت  العثمانية  الدولة  أن  من  السجلات  هذه  أهمية  وتنبع 
ي ولاياتها. ومن هنا جاء اهتمام وزارة الأوقاف 

ي والعقارات والأوقاف في�
واسعة عن الأراضي�

بالحصول على نسخ من الوثائق العثمانية المتعلقة بسوريا، باعتبارها، وفق خطاب الوزارة، 
أداة لتتبع عقارات وقفية تقول إنها غابت عن سجلاتها أو خرجت من إدارتها.

جانب  إلى  والتتبع،  التوثيق  أدوات  ضمن  ي 
العثماني� الأرشيف  الوزارة  تضع   ، المعىنى بهذا 

، على  ي عرضه الرسميي
مراجعة قيود السجل العقاري. فالمسار الذي تتحدث عنه لا يقوم، في�

نقل ملكية من تركيا أو إحياء سيادة عثمانية على عقارات سورية، بل على استخدام الوثائق 
التاريخية للبحث عن أصول عقارات ترى الوزارة أنها خرجت من إدارتها أو لم تعد موثقة 
ي عملية البحث عن عقارات قائمة 

ي في�
لديها. غيرر أن إدخال وثائق تعود إلى العهد العثماني�

» ي
»الوقف العثماني�

أو  نشئت 
ُ
أُ سورية  أوقاف 

ضمن  ديرت 
ُ
أُ أو  وُُثقت 

العثمانية؛  الحقبة  سجلات 
ملكية  المصطلح  ي  يعني� ولا 

تركية لها.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%84%d8%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7/


لا�ت  حل�ي
�ت

68

مو�ز 2026
�ت

ي   من المخاوف التي�
ً
اليوم، بعضها شُُغل أو انتقل أو استثمر عربر عقود طويلة، يفسر جانباً

ن� والمستأجرين. ن� والشاغلين أثارها هذا الملف لدى المالكين

 عدم الكشف عن اسمه، 
ً
" مفضلاً ي وزارة الأوقاف، تكلم لـ"طابو أخرضر

وبحسب مصدر في�
 هو حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها واستعادة العقارات المُُتعدى 

ً
فإن ما تقوم به الوزارة حالياً

عليها. وقال المصدر إن الوزارة تعمل على تكوين قاعدة بيانات دقيقة لهذه العقارات، على 
الأسد. ويشيرر هذا  نظام  ي عهد 

الكبيرر في� ي للإهمال 
الوقفي� النظام  بتعرض  ما وصفه  خلفية 

الكلام إلى أن الوزارة تتعامل مع الملف كعملية إدارية طويلة تهدف إلى إعادة بناء سجل 
ي وثائق أخرى.

ي السجل العقاري أو في�
داخليي للأملاك الوقفية، ومقارنته بما هو وارد في�

ي 9 حزيران 2026، قال معاون وزير الأوقاف سامر 
ي تصريــــح آخر على الإعلام الرسميي في�

وفي�
قاعدة  وأنشأت  بياناتها،  ووثقت  الوقفية  للأملاك   

ً
شاملاً  

ً
أجرت حصراً الوزارة  إن  قدار  بيرر

 للقطاع. وأضاف أن ما تحقق 
ً
 متطوراً

ً
 إدارياً

ً
معلومات دقيقة تشكل، بحسب قوله، مرجعاً

ة السابقة يمثل خطوة أولى ضمن مسار طويل يهدف إلى إعادة الاعتبار للوقف  خلال الفرتر
باعتباره أمانة ومسؤولية مجتمعية. وتكشف هذه الصيغة أن الوزارة تقدم عملية التوثيق 

ي قيود عقارية متفرقة.
 لإعادة ضبط إدارة الوقف، وليس مجرد بحث في�

ً
بوصفها مدخلاً

دمشق.  أوقاف  مديرية  ي 
في�  " أخرضر "طابو  رصدته  ما  ي 

في� المسار  هذا  نتائج  أولى  وتظهر 
ي المديرية، أظهرت مراجعة السجل العقاري وجود عقارات مسجلة 

ن� في� فبحسب موظفين
ي السجل، لكنها غيرر موثقة لدى وزارة الأوقاف، ويستخدمها شاغلوها من 

كعقارات وقفية في�
دون دفع بدل إيجار للوزارة. وقال الموظفون إن المديرية تواصلت مع عدد من شاغليي هذه 
لتحديد  مستمرة  العقاري  السجل  مع  البحث  عمليات  وإن  أوضاعهم،  لتسوية  العقارات 

ي وثائق الوزارة.
العقارات الوقفية المسجلة لديه وغيرر الواردة في�

 بعد الرجوع إلى السجل 
ً
 ضائعاً

ً
 عقارياً

ً
ي حلب، تحدثت الوزارة عن اكتشاف نحو 40 وقفاً

وفي�
، من  قدار. وتعد حلب، وفق الخطاب الرسميي العقاري، بحسب أرقام رسمية أعلنها سامر بيرر
ي 

قدار إن هناك 38 ألف عقار وقفي� ي تضم عقارات وقفية. كما قال بيرر أكثرر المدن السورية التي�
ي السجلات العقارية. ويعطيي هذا الرقم 

ي سوريا، محدد ومحرر، أي لها صحف عقارية في�
في�

ي تعرضها الوزارة، وإلى أن إعادة التنظيم تشمل مراجعة واسعة   إلى اتساع العملية التي�
ً
اً مؤشرر

ي أكثرر من محافظة.
لقيود وأصول وقفية في�

ي  التي� العقارات  لتتبع  الوزارة  يد  ي 
أولى في� أداة  العقاري  السجل  المقاربة، يصبح  ضمن هذه 

ترى أنها وقف مثبت، لكنه غيرر موثق لديها أو خارج دائرة تحصيل العوائد. أما الأرشيف 
ي الوثائق المتاحة 

ي أصول أقدم، خاصة عندما لا تكفي�
ي فيظهر كأداة ثانية للبحث في�

العثماني�
ة. ومن هنا يتشكل خطاب الوزارة  داخل الوزارة أو عندما تكون السجلات الداخلية مبعثرر
ي 

ابطة: وجود عقارات وقفية غيرر مدرجة في� حول "العقارات الضائعة" من ثلاثة عناصر مرتر
سجلاتها، الحاجة إلى قاعدة بيانات جديدة، والاستعانة بمصادر تاريخية أو عقارية لتتبع 

أصل هذه العقارات.

 واستعادة لعقارات متعدى عليها لا يحسم 
ً
لكن عرض الوزارة لهذا المسار باعتباره توثيقاً

ن�   بين
ً
ورياً ز�يز ضرر التمي اليوم. لذلك، يبقىى  العقارات  القائمة على هذه  الحقوق  وحده طبيعة 

ن�  وبين منها،  الوزارة حقوقها  ي 
تستوفي� العقارية ولا  القيود  ي 

في� الوقفية  تظهر صفتها  عقارات 
عقارات تحاول الوزارة إثبات صفتها الوقفية عربر وثائق تاريخية أو قيود غيرر مكتملة. فهذا 
ن� تحصيل حقوق وقفية واضحة،  ز�يز هو ما يحدد حدود عملية الاستعادة، ويفصل بين التمي
وإعادة فتح نزاعات على عقارات قائمة. لذلك، فإن حجة الوزارة حول "الأملاك الضائعة" 
ي الأوسع المتعلق بقوة السجل العقاري، وحدود استخدام 

تفتح الباب أمام المحور القانوني�
العقارات خلال  مع هذه  تعاملوا  الذين  ن�  المالكين أو  ن�  الشاغلين التاريخية، وحقوق  الوثائق 

سنوات طويلة بوصفها ملكيات أو حقوق انتفاع وإيجار وفروغ قائمة.

لها  ي 
وقفي� عقار   38,000

سوريا،  ي 
في� عقارية  صحائف 

اكتشاف  الوزارة  أعلنت  فيما 
 
ً
ضائعاً  

ً
عقارياً  

ً
وقفاً  40 نحو 

ي حلب.
في�
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الوقف والملكية الخاصة: حدود استعادة العقارات المتنازع عليها

ها وزارة الأوقاف ضائعة أو متعدى عليها عندما  ي تعتربر تتعقد عملية استعادة العقارات التي�
 عقارية نشأت خارج سجلات الوزارة، أو جرى التعامل معها لسنوات طويلة 

ً
تواجه حقوقاً

ي وجود 
ي هذه الحالات، لا يكفي�

بوصفها ملكيات خاصة أو حقوق انتفاع وإيجار وفروغ. ففي�
ة على قيود السجل العقاري، أو على  تيب آثار مباشرر وثيقة تاريخية أو قيد عقاري قديم لرتر
وير أو بطلان  ز التز� التعدي أو  إثبات  . كما أن  ن� البيع والإيجار، أو على حقوق الشاغلين عقود 
 يحدد طبيعة الحق وأصحابه وآثار أي تصحيح محتمل، لا 

ً
 قضائياً

ً
ض مساراً التسجيل يفرتر

 تتخذه وزارة الأوقاف أو مديرياتها.
ً
إجراءًً إدارياً

ي المثبت يختلف 
ز�يز هو المدخل الأساسيي لفهم حدود الاستعادة. فالعقار الوقفي� هذا التمي

 عن عقار قائم يتعامل أصحابه أو شاغلوه معه منذ سنوات طويلة بوصفه ملكية 
ً
قانونياً

ي لا تكون   للتنازل والتوريث والاستثمار. كما يختلف عن العقارات التي�
ً
 قابلاً

ً
خاصة أو حقاً

 ،
ً
 وقفية قديمة. مثلاً

ً
ي صحائفها العقارية إشارات أو حقوقاً

ي أصلها، لكنها تحمل في�
وقفية في�

عيي أو حقل  ي حقل النوع الشرر
 وقفية مدونة في�

ً
بعض العقارات غيرر الوقفية قد تتضمن حقوقاً

الإشارات ضمن صحيفة العقار، من دون أن يؤدي ذلك إلى تحويل العقار نفسه إلى وقف. 
ي عملية الاستعادة يحتاج إلى تدقيق 

لذلك، فإن إدخال الوثائق التاريخية أو القيود القديمة في�
ن� صفة العقار، والحقوق أو الإشارات المدونة عليه. ز�يز بين ي يم

قانوني�

 ،" ي فواز خوجة، الذي قال لـ"طابو أخرضر
ي مخاوف المحاميي والناشط الحقوقي�

من هنا تأتي�
يفتح  البلاد، وقد  ي 

العقارية في� بالمعاملات  الثقة  يهدد  التاريخية  السجلات  إلى  الرجوع  إن 
ن� هذا الملف وملف التمديد الحكميي  ي توقيت غيرر مناسب. وربط خوجة بين

أزمة مجتمعية في�
ي شُُكلت  التي� اللجنة  بإلغاء  احتجاجات سابقة من أصحاب محال طالبوا  أثار  والفروغ، الذي 
 بقوة القانون بعد انتهاء 

ً
للنظر فيه. ويقصد بالتمديد الحكميي استمرار عقد الإيجار تلقائياً

مدته، بغض النظر عن إرادة المؤجّّر، بينما يتيح الفروغ للمستأجر التنازل عن حق إشغال 
 القيمة السوقية للمحل، 

ً
العقار التجاري أو استثماره لمستأجر آخر، مقابل بدل يعادل فعلياً

ي 
من دون أن تنتقل ملكية العقار إليه. وبحسب خوجة، فإن "إثارة ملف الأرشيف العثماني�

ي وقت 
لبيان أصول ملكية بعض العقارات لصالح وزارة الأوقاف قد تفتح مشكلة جديدة، في�

توجد فيه أولويات أخرى أمام الحكومة الانتقالية".

أسها  يرتر لجنة  المسار، تشكيل  ي هذا 
ي في�

المضي� الوزارة على  ي حال أصرت 
ح خوجة، في� ويقرتر

ي الملف، على أن تكون اللجنة محايدة وغيرر منحازة لأي طرف. ثم يجب، 
قاض للبحث في�

نزع  ي أي خلاف عقاري. ويشدد خوجة على أن 
اللجوء إلى القضاء للبت في� بحسب رأيه، 

التنازع  وأن  الخاصة،  الملكية  الدستوري صان  الإعلان  بقرار من وزير، لأن  يتم  الملكية لا 
على الملكية لا يفصل فيه إلا القضاء، فيما يقتصر دور السجل العقاري على تنفيذ قرارات 

القضاء لا قرارات الوزراء.

 ،" ي الاتجاه نفسه، إذ قال لـ"طابو أخرضر
ي عارف الشعال، في�

ويذهب المحاميي والناشط الحقوقي�
لجان  تشكيل  يمكن  الوقف،  بعض  ضياع  إلى  أدى  تلاعب  أو  فقدان  وجود  حال  ي 

في� إنه 
ي السجل العقاري ومديريات الأوقاف، 

مختصة، ويفضل أن يرأسها قاض، لتدقيق القيود في�
 إلى حقيقة العقارات المفقودة. ورأى 

ً
ي المشتبه بتورطهم بأي تلاعب، وصولاً

والتحقيق في�
مراجعة  فيه، لأن  مبالغ  الوقف  ملكية  تثبت  ي  التي� الأوراق  تبعثرر  الحديث عن  أن  الشعال 
بأنواعها، وهذه  الوقف  أملاك  لمعرفة  ي 

تكفي� المحدث عام 1926  العقاري  السجل  قيود 
المراجعة، بحسبه، ليست صعبة.

 . ي إلى ملكية الغيرر
ي حال ثبوت انتقال عقار وقفي�

ي محدد في�
ويركز الشعال على مسار قضائي�

وير أو بصورة مخالفة للقانون، يمكن رفع دعوى فسخ  ز فإذا كانت عملية النقل قد تمت بالتز�
الشعال  ض  يعرتر ، لا  المعىنى وبــهذا  الوقف.  ملكية  إلى  العقار  وإعادة  القضاء  أمام  تسجيل 
ي ضاع نتيجة تلاعب أو تزوير، لكنه يربط هذه الاستعادة بإثبات 

على استعادة عقار وقفي�
المخالفة أمام القضاء، لا بقرار إداري من وزارة الأوقاف أو مديرياتها.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8a%d8%a9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%81%d9%8a%d8%a9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%90%d9%83%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%aa/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/615312/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%81%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%81%d9%8a/
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ي حماية عقارات 
الأوقاف في� يدور حول حق وزارة  الخلاف لا  أن  المواقف  وتكشف هذه 

ي ستستخدمها الوزارة، وحدود القوة  وقفية مثبتة جرى التعدي عليها، بل حول الأداة التي�
ن� الادعاءات المتعارضة. فالأرشيف  ي الفصل بين

القانونية للوثائق التاريخية، وموقع القضاء في�
ي البحث عن أصول تاريخية لبعض الأوقاف، لكنه لا يحسم 

ي قد يساعد الوزارة في�
العثماني�

اليوم. والقيود القديمة قد تصلح كقرائن أو مدخل للتدقيق،  وحده وضع عقارات قائمة 
ي لإلغاء أوضاع عقارية تشكلت عربر السجل العقاري أو عربر عقود انتفاع وإيجار 

لكنها لا تكفي�
وفروغ استمرت لسنوات طويلة.

. فالعقار قد  ي
اكم على العقار الوقفي� ي قد ترتر وتزداد حساسية المسألة بسبب تعدد الحقوق التي�

 للتنازل 
ً
 قابلاً

ً
، بينما يمتلك الشاغل حق انتفاع أو إجارة طويلة أو فروغاً

ً
ي أصله وقفياً

يبقىى في�
بصورة  ي 

وقفي� عقار  واستغلال  استعمال  أحقية  المنتفع  يمنح  ن  الإجارتين� حق   ،
ً
مثلاً والتوريث. 

دائمة، مقابل دفع مبلغ ماليي وبدل إيجار سنوي رمزي، مع إمكانية التنازل عن هذا الحق 
ي 

ي أن حماية مال الوقف لا تلغي� . وهذا يعني�
ً
وانتقاله إلى الورثة، مع بقاء أصل الملكية وقفياً

ن� والمستأجرين وأصحاب الفروغ، ولا تجعلهم مجرد  ي نشأت للمنتفعين  الحقوق التي�
ً
تلقائياً

ن� بلا سند. شاغلين

البحث قبل أي إجراء. فهناك  العقارات محل  الحاجة إلى تصنيف  ز  الزاوية، تربر من هذه 
عقارات وقفية مثبتة تحتاج الوزارة إلى توثيقها وتحصيل حقوقها منها. وهناك عقارات تدعيي 
 إلى وثائق تاريخية أو قيود غيرر مكتملة، وقد تكون موضع نزاع مع 

ً
الوزارة أنها وقفية استناداً

 وقفية قديمة 
ً
. وهناك عقارات غيرر وقفية قد تحمل إشارات أو حقوقاً ن� ن� أو شاغلين مالكين

ن� هذه الحالات قد يحول عملية توثيق الأوقاف إلى  القانونية. الخلط بين لا تغيرر طبيعتها 
نزاع واسع على الملكية والانتفاع والإيجار، خاصة إذا غابت الرقابة القضائية أو استُُخدمت 

الوثائق التاريخية خارج حدودها القانونية.

ي هذا المحور. فالوزارة تستطيع البحث والتوثيق 
وبذلك يصبح القضاء هو نقطة الفصل في�

وجمع الوثائق ومراجعة السجل العقاري، لكنها عندما تواجه ملكية خاصة قائمة، أو حق 
المخالفة.  أو  وير  ز التز� أو  التعدي  يثبت  ي 

قضائي� مسار  إلى  تحتاج  فروغ،  أو  إيجار  أو  انتفاع 
إلى  سابقة  لتعديات  تصحيح  من  الوقفية  العقارات  استعادة  تتحول  قد  ذلك،  دون  من 
ي تتداخل فيها الأوقاف  ي المدن التي�

 في�
ً
مصدر جديد لاضطراب الحقوق العقارية، خصوصاً

مع الأسواق القديمة والمنازل والمحلات التجارية ومصادر الرزق.

ن وعوائد السوق ن حقوق الشاغلين� ن الإيجارات: الوقف بين� إعادة تخمين�

 
ً
 مالياً

ً
ي العقارات الوقفية المعروفة لدى وزارة الأوقاف، يتخذ مسار إعادة التنظيم شكلاً

في�
ن� إلى  وط العقود، ودفع الشاغلين ن بدلات الإيجار، وتعديل شرر ، عربر إعادة تخمين�

ً
اً  مباشرر

ً
وإدارياً

ي تقول  تسوية أوضاعهم مع مديريات الأوقاف. ويختلف هذا المسار عن ملف العقارات التي�
لكنها  لديها،  بعقارات مسجلة ومعروفة  يتعلق  عليها، لأنه  متعدى  أو  إنها ضائعة  الوزارة 

ها الوزارة أقل من قيمتها الرائجة. مؤجرة منذ سنوات طويلة ببدلات تعتربر

ي هذا 
ي إدارة العقارات الوقفية إلى القانون رقم 31 لعام 2018، وتطبق في�

تستند الوزارة في�
العقارات  ي ذلك 

بما في� الوقفية،  العقارات  إيجار  ن� بدلات  آلية جديدة لإعادة تخمين الإطار 
 ،

ً
، بحسب ما يجري حالياً ن� . وتشمل عملية التخمين الخاضعة لنظام الفروغ أو التمديد الحكميي

، على أن تحدد بدلات الإيجار الجديدة بالاستناد  ي
محلات تجارية وعقارات سكنية وأراضي�

ي العقود السابقة.
إلى القيمة الرائجة للعقار، لا إلى القيم القديمة الواردة في�

ن� بإعادة  ن� المكلفين ز قبيطري، وهو أحد المهندسين وقال خبيرر التقييم العقاري المهندس معتز�
ي العام 

"، إن الوزارة كانت قد اعتمدت في� ي دمشق، لـ"طابو أخرضر
ن� العقارات الوقفية في� تخمين

ي العام 2026 
2025 نسبة 7 بالألف من القيمة الرائجة للعقارات التجارية، قبل أن ترفعها في�

ن� الخاصة بها بـ5 بالألف من  إلى 14 بالألف. أما العقارات السكنية، فحددت نسبة التخمين
ي دمشق شملت نحو 

ن� في� القيمة الرائجة، بحسب قبيطري، الذي أشار إلى أن عملية التخمين
. ي ي تجاري وسكني�

8 آلاف عقار وقفي�

لا  قرينة  ي 
التاريخي� الأرشيف 

ي تتبع أصل 
 قد يساعد في�

ً
حكماً

وضع  تغييرر  لكن  الوقف، 
تدقيق  إلى  يحتاج  قائم  عقار 

. ي
ومسار قضائي�

14 بالألف من القيمة الرائجة 
 2026 ي 

في� المعتمدة  النسبة، 
العقارات  إيجارات  ن�  لتخمين
وشملت  التجارية؛  الوقفية 
ي 

العملية نحو 8,000 عقار في�
دمشق.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-2/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-2/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%81-%d9%84%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac/
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https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%aa/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%90%d9%83%d9%8a/
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العقار،  مساحة  منها  متعددة،  بمعاييرر  الجديدة  الإيجار  بدلات  تفاوت  قبيطري  ويربط 
العقارات  بعض  أن  وذكر  استخدامه.  وطبيعة  الرائجة،  وقيمته  فيها،  يقع  ي  التي� والمنطقة 
التجارية قد يصل بدل إيجارها السنوي إلى 5 آلاف دولار، بحسب موقعها وقيمتها. كما 
، بعدما 

ً
ي منطقة أبو رمانة بحدود 4 آلاف دولار سنوياً

ي في�
ي وقفي� ن� عقار سكني� أشار إلى تخمين

ن�  ة سورية فقط. ويرى قبيطري أن إعادة التخمين كان أجره السنوي السابق 200 ألف ليرر
ن� بدلات الإيجار القديمة والقيم  ، بالنظر إلى الفارق الكبيرر بين ي

وفق القيمة الرائجة أمر منطقي�
الحالية للعقارات.

ي المحافظة، 
ي بطلب إلى مديرية الأوقاف في�

وتبدأ إجراءات التسوية بتقدم شاغل العقار الوقفي�
ي يمارسها فيه إذا كان العقار  ي يقع فيها، والمهنة التي� يذكر فيه تفاصيل العقار، والمنطقة التي�
ن� العقار وفق قيمته الرائجة، ثم يراجع الشاغل المديرية  . بعد ذلك، تكلف لجنة بتخمين

ً
تجارياً

مرة أخرى لدفع بدل الإيجار الجديد وتجديد العقد، بعد رفعه إلى الوزارة للموافقة عليه. 
 ما تكون مدة العقد الجديد 3 سنوات.

ً
"، غالباً وبحسب ما اطلعت عليه "طابو أخرضر

العقار  إشغال  وط  شرر  
ً
أيضاً تشمل  بل  وحده،  الإيجار  بدل  على  التعديلات  تقتصر  ولا 

وإذا  التسوية،  طلب  ي 
في� واحدة  مهنة  يحدد  أن  التجاري  المحل  شاغل  فعلى  واستعماله. 

وط  لشرر  
ً
مخالفاً ذلك  باعتبار  طلبه،  المديرية  ترفض  فقد  نفسه  المحل  ي 

في� ن�  مهنتين اختار 
، تتحول التسوية إلى إعادة ضبط للعلاقة التعاقدية  ي تضعها الوزارة. بهذا المعىنى التعاقد التي�

كاملة، لا إلى تعديل ماليي فقط.

 من شاغليي العقارات الوقفية على تسوية أوضاعهم، لأن 
ً
وتشهد مديرية أوقاف دمشق إقبالاً

التسوية تبدو لهم الخيار العمليي الوحيد أمام احتمال فسخ العقد أو طرح العقار للاستثمار 
ي 

في� الاستثمار، خاصة  إعادة  أدوات  المزادات كإحدى  مع  الوزارة  وتتعامل   . ي علني� مزاد  عربر 
. وهذا ما يجعل بعض  ن� دها أو تنهيي العلاقة العقدية مع شاغليها السابقين ي تسرتر العقارات التي�
ن� الجديد بوصفه إجراءًً لا يمكن تفاديه، حىتى عندما يرون أن  ن� يتعاملون مع التخمين الشاغلين

بدل الإيجار الجديد مرتفع أو مرهق.

"، إن  ي شارع خالد بن الوليد، لـ"طابو أخرضر
وقال أبو محمد، وهو شاغل لمحل تجاري في�

الذي  المحل عن والده  الذي يشغله هيي وقف ذري وإنه ورث  المحل  ي 
الوقف في� طبيعة 

ى الفروغ من شخص آخر. وأضاف أن قيمة إيجار محله  استأجره عام 1988 بعد أن اشرتر
الذري هو وقف  الرائجة. والوقف  القيمة   وفق 

ً
ألف دولار سنوياً  بحواليي 2 

ً
خُُمّّنت حالياً

وط  ية وفق شرر  إلى جهة خيرر
ً
تخصص منافعه لذرية الواقف أو عائلته، قبل أن تؤول لاحقاً

الوقف.

ن� وزارة الأوقاف وشاغليي بعض  وتكشف شهادة أبو محمد عن طبيعة العلاقة المعقدة بين
العقارات الوقفية. فالشاغل هنا لا يقدم نفسه كمستأجر جديد، بل كوريث لعلاقة إيجارية 
الإشغال  حق  فإن   ،

ً
وقفياً يبقىى  العقار  أصل  أن  ومع  عقود.  قبل  والده  اها  اشرتر وفروغ 

والاستثمار انتقل داخل العائلة، وارتبط بمصدر رزق قائم، ما يجعل رفع بدل الإيجار أو 
ي وضع اقتصادي واجتماعيي ممتد.

 في�
ً
وط العقد إجراءًً مؤثراً تعديل شرر

، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"طابو  ي
ي ساروجة وسط دمشق، قال مستأجر آخر لعقار وقفي�

وفي�
، قبل أن يرثه  ي

ي ستينات القرن الماضي�
"، إن والده استأجر العقار وفق نظام الفروغ في� أخرضر

الرائجة  القيمة  ن� المحل وفق  ض من حيث المبدأ على إعادة تخمين عنه. وقال إنه لا يعرتر
 . ن� ورة أن تكون العملية منصفة وعادلة للطرفين وتحديد بدل إيجار جديد، لكنه شدد على ضرر
سيحاول  المستأجر  لأن  البضائع،  أسعار  على  ينعكس  قد  المرتفع  ن�  التخمين أن  وأضاف 

تعويض كلفة الإيجار الجديدة من خلال رفع الأسعار على المستهلك.

ن� تمس شبكات أوسع من الحقوق والمصالح. فبعض  تظهر هذه الشهادات أن إعادة التخمين
ي محلاتهم 

ن� دفعوا بدلات فروغ، أو ورثوا حق الإشغال عن آبائهم، أو استثمروا في� الشاغلين
الرائجة قد  القيمة  الإيجار وفق  بدل  فإن رفع  لذلك،  ومهنهم على مدى سنوات طويلة. 
أصحاب  على   

ً
جديداً  

ً
عبئاً أخرى  جهة  من  يضع  لكنه  جهة،  من  الوقف  عوائد  يحسن 
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الأسواق  ي 
في� ن�  المستهلكين إلى  العبء  هذا  من  جزء  ينتقل  وقد  والمستأجرين،  المحلات 

القديمة والوسط التجاري.

بعائلات  المرتبط  الوقف  أو  الذري  بالوقف  الأمر  يتعلق  عندما  المسار  حساسية  وتزداد 
، بعد أن وضعت 

ً
 واسعاً

ً
اضاً ي حمص اعرتر

محددة. فقد أثارت قضية مضافة آل السباعيي في�
 . الزنكيي العهد  منذ  توارثتها  إنها  العائلة  تقول  ي  التي� المضافة  على  يدها  الأوقاف  مديرية 
ي 22 نيسان 2026 أكدت فيه إبقاء 

 في�
ً
 عن قرارها، وأصدرت بياناً

ً
وتراجعت المديرية لاحقاً

هذه  وتوضح  للعموم.  ومصلى  مكتبة  إلى  المضافة  تحويل  مع  العائلة،  بيد  الوقف  هذا 
 الذاكرة 

ً
، بل قد تمس أيضاً  بالعائد الماليي

ً
القضية أن إعادة تنظيم الأوقاف لا ترتبط دائماً

العائلية والاجتماعية المرتبطة بعقارات وقفية معينة.

أمام معادلة دقيقة. فمن جهة،  ن� وزارة الأوقاف  التخمين إعادة  ، تضع سياسة  المعىنى بهذا 
أكثرر  وط  لشرر العقود  إخضاع  وإعادة  متدنية،  ها  تعتربر إيجار  بدلات  رفع  إلى  الوزارة  تسعى 
ن�  ، وتحصيل عوائد أكربر للأملاك الوقفية. ومن جهة أخرى، يتعامل كثيرر من الشاغلين

ً
وضوحاً

لذلك،  لعقود.  استمرت  رزق  ومصادر  وفروغ  انتفاع  حقوق  بوصفها  العقارات  هذه  مع 
ن�  ي وحدها لضبط آثار التخمين

 للوزارة، لكنها لا تكفي�
ً
 مهماً

ً
 مالياً

ً
تصبح القيمة الرائجة معياراً

ن� القديمة، ولا تجيب عن سؤال موازٍٍ يتعلق  على المستأجرين والأسواق وحقوق الشاغلين
ي ستستفيد منها، وآليات الرقابة على إنفاقها. فالعقارات  بكيفية إدارة العوائد، والجهات التي�
ض أن تصرف وفق  ، بل أموال ذات غاية مخصصة، يفرتر

ً
 عادياً

ً
 إدارياً

ً
الوقفية ليست مورداً

ي 
ي حددها الواقف أو القانون. ومن دون شفافية في� وط الوقف ومقاصده والجهات التي� شرر

إدارة هذه الموارد، قد تتحول سياسة حماية مال الوقف إلى توسيع لسلطة وزارة الأوقاف 
ي  ية والدينية والاجتماعية التي�  من إعادة ربطها بالغايات الخيرر

ً
على العقارات وعوائدها، بدلاً

قام الوقف من أجلها.

خاتمة: حماية الوقف من دون زعزعة الحقوق القائمة

تكشف سياسة وزارة الأوقاف تجاه العقارات الوقفية عن محاولة لإعادة بناء سلطة إدارية 
ي العوائد وتراكم 

ومالية على قطاع واسع من الأملاك، بعد سنوات من ضعف التوثيق وتدني�
 عندما يتعلق الأمر بعقارات وقفية مثبتة جرى 

ً
ورياً العقود القديمة. ويبدو هذا المسار ضرر

ها ببدلات لم تعد تعكس قيمتها.  التعدي عليها، أو استثمارها خارج حقوق الوزارة، أو تأجيرر
ورة حماية مال الوقف لا تمنح الوزارة صلاحية مفتوحة لإعادة تعريف الملكية  غيرر أن ضرر
أو الانتفاع أو الفروغ بقرار إداري، خاصة عندما تكون هذه الحقوق قد تشكلت عربر قيود 

عقارية وعقود وممارسات امتدت لعقود.

ي المثبت يحتاج إلى 
ن� الحالات المختلفة. فالعقار الوقفي� ز�يز بين تبدأ حدود التصحيح من التمي

 
ً
توثيق وتحصيل عوائد وتسوية أوضاع شاغليه. والعقار الذي تدعيي الوزارة وقفيته استناداً
أثر على  أي  ترتيب  قبل  ي 

إثبات قضائي� إلى  يحتاج  مكتملة  قيود غيرر  أو  تاريخية  وثائق  إلى 
 وقفية قديمة، 

ً
ي تحمل إشارات أو حقوقاً . أما العقارات غيرر الوقفية التي� ن� ن� أو الشاغلين المالكين

ن� صفة العقار والحقوق المدونة عليه. ومن دون  فتحتاج إلى قراءة قانونية دقيقة تفصل بين
هذا التصنيف، قد تتحول عملية استعادة الأوقاف من تصحيح لتعديات سابقة إلى مصدر 

اعات العقارية. ز جديد للنز�

ن� الإيجارات لا تكتمل بمجرد رفع البدلات إلى القيمة الرائجة. فالعلاقة  كما أن إعادة تخمين
 وعلاقات إيجارية 

ً
ن� وزارة الأوقاف وشاغليي العقارات الوقفية تشمل حقوق انتفاع وفروغاً بين

أي  فإن  لذلك،  المدن.  ومراكز  القديمة  الأسواق  ي 
في� قائمة، خاصة  رزق  ومصادر  موروثة 

ات انتقالية  اض واضحة، وفرتر ن� تحتاج إلى قواعد معلنة، وآليات اعرتر سياسة عادلة للتخمين
ي تحصيل عوائد منصفة.

ن� على التكيف، من دون إلغاء حق الوقف في� تراعيي قدرة الشاغلين

ي تحصلها وزارة الأوقاف من الإيجارات  ي هذا المسار. فالأموال التي�
 في�
ً
ويبقىى سؤال العوائد مركزياً

وطه  ، بل عوائد مرتبطة بغايات الوقف وشرر
ً
 عادياً

ً
 إدارياً

ً
والتسويات والمزادات ليست مورداً

ي بيان كيفية إنفاق هذه الموارد، والجهات 
ومقاصده. لذلك، تحتاج الوزارة إلى شفافية في�

حماية  ي  تعني� الوقف  حماية 
الإيجارات  عوائد  غايته 
والتسويات والمزادات تحتاج 
إنفاقها  أوجه  إعلان  إلى 

وآليات الرقابة عليها.
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 حماية غايته، لا الاكتفاء 
ً
ي أيضاً المستفيدة منها، وآليات الرقابة عليها. فحماية الوقف تعني�

بتوسيع سلطة الوزارة على العقارات وعوائدها.

 لقدرة الحكومة الانتقالية على معالجة إرث إداري 
ً
، يشكل ملف الأوقاف اختباراً بهذا المعىنى

أن  فالوزارة تستطيع  العقارية.  الحقوق  ي 
في� إنتاج اضطراب جديد  ي معقد من دون 

وقانوني�
تستعيد عقارات وقفية مثبتة، وأن ترفع بدلات إيجار متدنية، وأن تعيد تنظيم عقودها، 
ن�  بين ز�يز صارم  وتمي شفافة،  وإجراءات  فاعل،  قضاء  بوجود  يرتبط  المسار  هذا  نجاح  لكن 
هذه  عند  الفروغ.  وأصحاب  والمستأجرين  ن�  المالكين حقوق  وحماية  الوقف  مال  حماية 
 من أن تصبح 

ً
، بدلاً الحدود فقط يمكن أن تتحول إعادة تنظيم الأوقاف إلى إصلاح مؤسسيي

اعات وانعدام الثقة. ز  بالنز�
ً
ي سوق عقارية مثقلة أصلاً

 في�
ً
 إدارياً

ً
توسعاً
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ي 
العمراني� التنظيم  الرقة؛  ي 

في� السكة  شمال 
وتهديد حقوق السكان

بتول الشيخ

ي 
ي مدينة الرقة خطر تحول عمراني�

تواجه منطقة شمال السكة في�
واسع، بعد إنذارات وهدم أوليي طال بعض المنازل والمنشآت، 
وحدة  يقارب 4,000  ما  لإزالة  عن خطة  محليي  وسط حديث 
وتنظيم  الدولة  أملاك  على  التعديات  إزالة  بذريعة  سكنية 
حقوق  ديناميات:  ثلاث  الملف  هذا  ي 

في� تتقاطع  العشوائيات. 
الرائد،  وع  المشرر ي 

أراضي� فوق  نشأت  محلية  وتداولات  انتفاع 
السكن،  إلى  الزراعة  من  المنطقة  نقل  طويل  ي 

عمراني� وتحول 
 
ً
مجالاً بوصفها  الأرض  طرح  يعيد  جديد  استثماري  وع  ومشرر

لإعادة التخطيط والربــح.
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ن� يُُفصل التنظيم عن تاريــــخ  ي وتنفيذه. حين
ي طريقة تعريف التنظيم العمراني�

كز الخطر في� يرتر
لتسوية  أداة  من  يتحول  السكان،  راكمها  ي  التي� الوثائق  وعن  القائم،  السكن  وعن  الأرض، 
، يختربر ملف  أوضاع عمرانية معقدة إلى آلية لإعادة توزيــــع الأرض والعقارات. وبــهذا المعىنى
 للحقوق 

ً
ن� اعتباره مجالاً شمال السكة طريقة تعامل السلطة الجديدة مع العمران القائم، بين

والخدمات، أو التعامل معه كعائق أمام قيمة استثمارية جديدة.

و"المنفعة  و"التنظيم"  "المخالفة"  تعريف  حق  تملك  ي  التي� الجهة  حول  القضية  تدور 
المستقر  السكن  ن�  بين  

ً
اًز�يز  وتمي للحقوق،   

ً
فرزاً بوصفه  التنظيم  يطرحون  فالسكان  العامة". 

من  يظهر  ، كما  الرسميي المسار  أما  الموقع.  ي 
في� للخدمات   

ً
وتحسيناً الحديثة،  والتعديات 

الوعود الشفهية بالتعويض، وغموض المستثمرين، والحديث عن إعادة تخطيط واسعة، 
ي أماكنهم، إلى قبول النقل أو التعويض 

ي البقاء والتنظيم في�
اع من حق السكان في� ز فينقل النز�

ه وحدوده وهوية المستفيدين منه غيرر واضحة. وع لا تزال معاييرر ضمن مشرر

وع استصلاح إلى منطقة قانونية معقدة من مشرر
ي 

"، أن الأراضي� ي جمعها أهاليي شمال السكة، وحصلت عليها "طابو أخرضر تُُظهر الوثائق التي�
بدأت  فقد  واحد.  مسار  عربر  الحاليي  وضعها  إلى  تصل  لم  الرائد  وع  المشرر ضمن  الواقعة 
ي مرحلة توزيــــع على 

ي حوض الفرات، ثم دخلت في�
وع استصلاح وري تديره الدولة في� كمشرر

ن� عربر  ن� أشخاص مختلفين  بين
ً
ن� بموجب قرارات ومحاضرر تسليم، قبل أن تنتقل لاحقاً منتفعين

اع الحاليي أوسع من مسألة بناء مخالف  ز عقود بيع وتنازل وتوكيلات. هذه الخلفية تجعل النز�
ي 

 من وضعها القانوني�
ً
اً  كبيرر

ً
على أرض زراعية، لأنه يتعلق بأراض أنتجت الدولة نفسها جانباً

والإداري.

، بوصفه أحد أقدم مشاريــــع  ي
وع الرائد الزراعيي إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي� يعود مشرر

ي الاستثمار 
وع عام 1970، ووضع في� ي محافظة الرقة. بدأ تنفيذ المشرر

الاستصلاح والري في�
منه  الهدف  وكان  الرقة.  مدينة  شمال  هكتار  ألف   24 تقارب  مساحة  على   ،1974 عام 
إسكان  إعادة  إلى  إضافة  حديثة،  وصرف  ري  شبكات  وإقامة  الزراعية  ي 

الأراضي� استصلاح 
ي 

الفرات. وفي� بناء سد  بعد  الأسد  ة  رين من تشكل بحيرر المترضر السكان  وتعويض جزء من 
ي أدارتها المؤسسة العامة  نشئت مزارع الدولة والمزارع النموذجية التي�

ُ
وع، أُ إطار هذا المشرر

لاستثمار وتنمية حوض الفرات.

الرائد تواجه خسائر مالية. وذكر مقال  وع  ي المشرر
مع مرور الوقت، بدأت مزارع الدولة في�

ي مزارع 
ي 2001، بعنوان "قرار توزيــــع أراضي�

ين بتاريــــخ 22 كانون الثاني� ي صحيفة تشرر
منشور في�

ن� أوقف خساراتها وحافظ على حقوق عمالها"، أن هذه المزارع تكبدت  الدولة على الفلاحين
ة خلال 5 سنوات. ثم جاء قرار القيادة القطرية لحزب البعث  خسائر بلغت 277 مليون ليرر
ة"  ز "المهتز� الدولة  مزارع  ي 

أراضي� توزيــــع  ليقر  الأول 2000،  ي 16 كانون 
في� الصادر  رقم 83، 

ي المروية أو 8 
ن� والأنظمة النافذة، بمساحة تقديرية قدرها 3 هكتارات للأراضي� وفق القوانين

ي البعلية للعائلة الواحدة. كما نص القرار على استيفاء تكاليف الاستصلاح 
هكتارات للأراضي�

ي المزارع لبعض المستفيدين، 
ن� للتوزيــــع، وبيع المساكن القائمة في� ورسوم الري من المستحقين

وإبقاء البىنى العامة، من مدارس ومساجد ومستوصفات، للجهات العامة المختصة.

الانتفاع، كما  وحق  الانتفاع.  نظام حق  الرائد على  وع  المشرر ي 
أراضي� من  توزيــــع جزء  اعتمد 

يمنح صاحبه سلطة  ي  لعام 1949، هو حق عيني� السوري رقم 84  ي 
المدني� القانون  نظمه 

ء واستغلاله، مع بقاء أصل الملكية، أي "حق الرقبة"، لمالك آخر. وبذلك  ي
استعمال ال�شي

الانتفاع وفق  بحق  والتصرف  منافعها  والاستفادة من  الأرض  استخدام  المنتفع  يستطيع 
 
ً
ن� سنداً المنتفعين العقار. هذه الصيغة منحت  القانونية، من دون أن يملك أصل  وط  الشرر
وط الري   بالاستثمار الزراعيي وشرر

ً
 لاستعمال الأرض، لكنها أبقت استعمالها مرتبطاً

ً
قانونياً

والاستصلاح.

ي محرضر التسليم المؤقت الصادر بتاريــــخ 27 آذار 2012، والمتعلق 
تظهر هذه السلسلة في�

ي الحقل /2-2/ 
، في� ن� ي مزرعة حطين

 من الأرض الزراعية في�
ً
بتسليم عيسى عليي حمود 30 دونماً

على القناة 6NR بناء على قرار القيادة القطرية رقم 83 بتاريــــخ 16 كانون الأول 2000، 

حق الانتفاع
استعمال  صاحبه  يمنح 
الأرض واستغلالها، بينما تبقىى 

ملكية الرقبة لمالك آخر.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d9%84%d9%91-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/
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والجداول  الفرات،  حوض  وتنمية  لاستثمار  العامة  المؤسسة  من  المعتمدة  والجداول 
الصادرة عن اللجنة المشكلة من قبل محافظ الرقة. ويوضح المحرضر أن المستلم يتعهد 

باستثمار الأرض وفق الخطة الزراعية، وبعدم معارضة المطالبة بقيم الاستصلاح والري.

ي 
ي مواجهة قرارات الهدم. ففي�

 إلى هذه الوثائق في�
ً
استند جزء من سكان شمال السكة لاحقاً

المعروض المقدم من محمد ناصر المرعيي الحسن إلى محافظ الرقة بتاريــــخ 6 نيسان 2026، 
ي 24 أيلول 2025 قطعة أرض من داليي عطيي بن هنادي، بموجب عقد بيع 

ى في� يذكر أنه اشرتر
ي الرقة برقم متسلسل 305 لعام 2025. ويقول 

ن� في� قطعيي محفوظ لدى فرع نقابة المحامين
إن الأرض آلت إلى البائع من المنتفع عيسى عليي حمود، بموجب وثيقة الانتفاع المرفقة، 
. ويضيف أن الأرض المذكورة من  ن� ي الحقل /2-2/ على القناة 6NR ضمن مزرعة حطين

في�
ي ضمن 

الأراضي� توزيــــع  لجنة  قبل  من  عام 2011  قبل   
ً
أصولاً توزيعها  ي جرى  التي� ي 

الأراضي�
 
ً
 مسبق الصنع مؤلفاً

ً
وع الرائد، العائدة لمديرية زراعة الرقة، وأنه أقام عليها مستودعاً المشرر

من هنكارين لتجارة وتوزيــــع المواد الغذائية والمنظفات، بكلفة تجاوزت 500,000 دولار.

ي الموزعة، 
وع الرائد، أي الأراضي� ي المشرر

ن� أراضي� ز�يز محمد ناصر بين ي المعروض نفسه، يم
وفي�

ي يشغلها واقعة  التي� الموزعة. ويقول إن الأرض  العامة غيرر  البلدية أو الأملاك  ن� أملاك  وبين
خارج المخطط التنظيميي لمجلس مدينة الرقة، ومن أملاك مديرية زراعة الرقة، وموزعة 
وع الرائد. كما يشيرر إلى قرار محافظ الرقة رقم  ي ضمن المشرر

 عربر لجنة توزيــــع الأراضي�
ً
أصولاً

ي 8 آذار 2026، الذي شكل لجنة فنية للكشف على الحقل /2-2/ على 
583 الصادر في�

ي 
حقوقي� تقرير  وإعداد  والراهن،  ي 

القانوني� ن�  الوضعين وبيان   ، ن� حطين مزرعة  ي 
في�  6NR القناة 

مدعم بمخطط كروكيي ووثائق عقارية. وبحسب المعروض، خلصت اللجنة بعد الكشف 
، ومنهم عيسى 

ً
ن� تسلموا أراضيهم أصولاً الحسيي ومطابقة محاضرر التسليم إلى وجود منتفعين

 بمساحة 30 
ً
اللجنة بوصفه منتفعاً تقرير  البند رقم 10 من  ي 

الوارد اسمه في� عليي حمود، 
 على الشيوع، بموجب الوثيقة رقم 257.

ً
دونماً

ي  التي� الرقة،  ي 
في� والتفتيش  للرقابة  المركزي  الجهاز  إلى  المقدمة  ن�  المنتفعين اضبارة  وتعرض 

رين، رواية جماعية لسكان شمال  ي نيسان 2026، ووقع عليها مئات المترضر
تم تنظيمها في�

السكة. الاضبارة تتحدث باسم مجموعة من الأهاليي والسكان، وتقول إن المنطقة تضم 
بناء بعض  الدخل، مع   لمحدودي 

ً
المنازل شكلت ملاذاً ل، وأن هذه  ز أكثرر من 3,000 منز�

، ثم تحولت 
ً
قية من المنطقة منذ أكثرر من 50 عاماً المساجد والجوامع وبعض الأجزاء الشرر

ي 
القانوني� الوضع  الاضبارة  وتعرض  منشآت ومعامل ومستودعات.  تجمع يضم  إلى   

ً
لاحقاً

 خاصة جرى استملاكها بالمرسوم رقم 20 لعام 1972 
ً
ي الأصل أملاكاً

للأرض باعتبارها في�
ن� بعد  لصالح المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات، قبل توزيعها على المستحقين

صدور قرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000.

تضع هذه الوثائق شمال السكة أمام مسألة قانونية وعمرانية مركبة. فالسكان لا يستندون 
وعقود  انتفاع  وحقوق  تسليم  ومحاضرر  توزيــــع  قرارات  إلى  بل  فقط،  مادي  إشغال  إلى 
 بأرض زراعية وخارج المخطط 

ً
ي جزء من هذه الحقوق مرتبطاً

ي الوقت نفسه، بقي�
لاحقة. وفي�

 . ي واقتصادي مع تراجع النشاط الزراعيي  إلى استخدام سكني�
ً
، قبل أن ينتقل تدريجياً التنظيميي

 
ً
الهدم، لكنها تكشف أيضاً النقاش حول  ي 

 في�
ً
 أساسياً

ً
من هنا، تصبح وثائق السكان عنصراً

ي لم تنجزها الدولة قبل أن تعود البلدية اليوم إلى التعامل مع  حدود التسوية القانونية التي�
نتائجها بوصفها مخالفات.

وع استثماري من إنذارات الهدم إلى مشرر
ن�  قية لمركز مدينة الرقة، بين ي الأطراف الشمالية والشمالية الشرر

تمتد منطقة شمال السكة في�
. وتضم حيي الأندلس،  ي للمدينة والمساحات الزراعية باتجاه الريف الشماليي التمدد الحرضر
رميلة،  حيي  أطراف   ، الزراعيي المطار  حرم  الأندلس،  مدرسة  منطقة  حزيمة،  دوار  محيط 
، تحولت هذه المنطقة إلى كتلة عمرانية مكتظة  ن� وشارع الساقية. وخلال العقدين الماضيين
ي 

ات الآلاف من السكان، ضمن توسع سريــــع بقي� تضم آلاف المقاسم السكنية، وتؤوي عشرر
خارج التنظيم والخدمات الكافية.
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دوار  محيط  ي 
في� الأبنية  بعض  مباغتة على جدران  إنذارات  آذار 2026، ظهرت  بداية  ي 

في�
حزيمة، تطالب أصحابها بالإخلاء خلال 72 ساعة. وتزامنت الإنذارات مع عمليات هدم 
نفذتها آليات بلدية الرقة، طالت بعض المقاسم المعمّّرة والمنشآت الواقعة ضمن ما يعرف 
ي   مع تضارب الأجوبة التي�

ً
، خصوصاً ن� الأهاليي  بين

ً
 واسعاً

ً
باسم غابة النخيل. أثار ذلك خوفاً

تلقوها عند مراجعة مؤسسات خدمية وجهات محلية مختلفة. قالت بعض المصادر إن 
، بينما نىفى آخرون وجود قرار واضح بهذا الاتجاه. ن� المنطقة مقبلة على هدم وإزالة شاملين

 بالتوازي. خرجت اعتصامات ووقفات 
ً
 وقانونياً

ً
 شعبياً

ً
أمام هذا الغموض، بدأ السكان تحركاً

ي الجريدة 
رين من نساء ورجال وأطفال، بينما بدأ الأهاليي البحث في� احتجاجية ضمت مترضر

تثبت  ي  التي� الوثائق  عن  الحكومية  والقرارات  الجمهورية  المراسيم  وسجلات  الرسمية 
الملكية  ي على 

أنها نزاع قانوني� ي تلك المرحلة، تعامل السكان مع القضية على 
حقوقهم. في�

وع أوسع   أن المحافظة تتعامل مع المنطقة ضمن مشرر
ً
والانتفاع، قبل أن يتضح لهم لاحقاً

لإعادة التخطيط.

بموجب  فنية  لجنة  تشكيل  إلى  الرقة  محافظة  للاحتجاجات  الإعلامية  التغطية  دفعت 
ي 

ي والراهن في�
ن� القانوني� فت اللجنة ببيان الوضعين

ّ
لّ
ُ
القرار رقم 583 بتاريــــخ 8 آذار 2026. وكُ

ي مرفق بمخطط 
تقرير حقوقي� ، وإعداد  ن� ي مزرعة حطين

6NR في� القناة  الحقل /2-2/ على 
ي 29 آذار 2026، أنجزت اللجنة تقريرها بعد الكشف الحسيي 

كروكيي وبالوثائق العقارية. وفي�
ي 

في� الأهاليي  يورده  ما  وبحسب   . ن� للمنتفعين العائدة  التسليم  ومطابقة محاضرر  الموقع  على 
ي جرى توزيعها بموجب قرارات انتفاع رسمية صادرة عن 

وثائقهم، أقرت اللجنة بأن الأراضي�
ن� السورية،  ، وفق الأعراف والقوانين

ً
ن� يعاملون قانونياً ، وأن المنتفعين وع الرائد الزراعيي المشرر

معاملة المالك، أي المنتفع بحكم المالك. لكن هذا الإقرار لم يوقف مسار الهدم، ما جعل 
ي تملك قرار التعامل مع الأرض. المشكلة تنتقل من سؤال الوثائق إلى سؤال الجهة التي�

التناقض. فالحاج   على هذا 
ً
برزت حالة الحاج محمد ناصر المرعيي الحسن بوصفها مثالاً

 بإخلاء المستودعات والمنشآت القائمة على أرضه 
ً
ي بداية آذار 2026 إنذاراً

محمد تلقىى في�
ي 24 

ى الأرض في� . وكان قد اشرتر ن� 6NR ضمن مزرعة حطين القناة  الحقل /2-2/ على  ي 
في�

أيلول 2025 من داليي عطيي بن هنادي، بموجب عقد بيع قطعيي محفوظ لدى فرع نقابة 
 
ً
أنشأ مستودعاً الأرض،  لعام 2025. وعلى هذه  متسلسل 305  برقم  الرقة  ي 

في� ن�  المحامين
 من هنكارين لتجارة وتوزيــــع المواد الغذائية والمنظفات، بكلفة قال إنها 

ً
مسبق الصنع مؤلفاً

تجاوزت 500,000 دولار.

اء   إلى عقد الشرر
ً
تقدم الحاج محمد بشكوى رسمية عاجلة إلى ديوان المحافظة، مستنداً

ووثائق الانتفاع ومحاضرر التسليم المرتبطة بالأرض. وبحسب كتابه إلى المحافظ، أقرت 
اللجنة المشكلة بصحة أوراقه وقانونية ملكيته العقارية والمنفعة المرتبطة بها. ورغم ذلك، 
أقدمت جرافات وآليات مجلس مدينة الرقة على هدم الهنكارين، بمرافقة تعزيزات مسلحة 
ف على تصميم وبناء  ي الذي أشرر

. وتشيرر شهادة المهندس المدني� وعناصر من الأمن الداخليي
ز�يز المنشأة إلى أن البناء المهدوم كان منشأة اقتصادية قائمة ومجهزة، لا مجرد تعدٍٍّ  وتجه

عابر على أملاك الدولة.

و6  منازل   4 هدم   
ً
أيضاً جرى  فقد  محمد.  الحاج  منشأة  على  الهدم  أعمال  تقتصر  لم 

تحويشات، أي مقاسم أو قطع أرض مسوّّرة، بُُنيت عند نهاية طريق المطار الزراعيي قرب 
حرم الجامعة، بعد خروج قوات سوريا الديمقراطية وسيطرة قوات الإدارة الانتقالية على 
وتشكل  حديثة  الأبنية  هذه  أن  للهدم  الرسميي  ر  المربر وكان   .2026 ي 

الثاني� ي كانون 
في� الرقة 

، وتعديات فعلية 
ً
ن� أبنية حديثة نسبياً  على أملاك الدولة. بذلك بدأ يظهر التداخل بين

ً
تعدياً

. وع الرائد وتداولها المحليي ي المشرر
محتملة، وحقوق أقدم مرتبطة بأراضي�

ي 2025، 
الثاني� ين  ي 18 تشرر

التداخل. ففي�  آخر من هذا 
ً
وتظهر حالة توفيق العبدالله جانباً

ى العبدالله، تولد الرقة 1999، قطعة أرض زراعية بمساحة 8 دونمات ضمن مزرعة  اشرتر
. وتظهر الوثائق المرافقة أن البائع كان  ، بمبلغ 20,000 دولار من البائع باسم البصيرر ن� حطين
ن� فرع الرقة بتاريــــخ 18  يتصرف بالأرض بموجب سند توكيل مصدق لدى نقابة المحامين
ي على محاضرر تسليم سابقة. وبحسب شهادة العبدالله، دفع 1,500  أيلول 2022، ومبني�

إقرار اللجنة لم يوقف الهدم
 ، بحسب وثائق الأهاليي

ي 
فت اللجنة بأن الأراضي� اعرتر

وُُزعت بقرارات انتفاع 
رسمية، لكن مسار الهدم 

استمر.
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ة سيطرة قوات سوريا  ي إدارة المخالفات التابعة لبلدية الشعب خلال فرتر
ن� في� دولار لموظفين

ي وتفادي أوامر الهدم. وبعد تغيرر السلطة  الديمقراطية، لتجاوز عقبات رخص البناء السكني�
ي مواقعهم الإدارية والرقابية، قبل أن يعودوا، 

الموظفون في� ي هؤلاء 
مطلع عام 2026، بقي�

. هنا لا تظهر 
ً
وفق شهادته، لإقرار هدم البناء نفسه الذي كانوا قد غضوا النظر عنه سابقاً

 فقط، بل كنتاج إدارة محلية قبلت بالأمر الواقع أو استفادت 
ً
 فردياً

ً
المخالفة بوصفها فعلاً

منه، ثم عادت إلى استخدامه ذريعة للهدم.

 ، دفعت عمليات الهدم والإنذارات السكان إلى توسيع تحركهم. قاد الناشط مالك الخرضر
طلقت صفحة 

ُ
رئيس لجنة أحياء شمال السكة والمتحدث باسمها، الحراك المعارض، وأُ

مبىنى  وأمام  حزيمة  دوار  عند  وقفات  لتنظيم  دعوات  وسط  الهدم،  لعمليات  معارضة 
حق  و"هذا  تهدموه"،  لا  مستقبليي  ي  "بيتي� بينها  من  شعارات  المحتجون  رفع  المحافظة. 
ي الاحتجاج رسالة إلى السلطات 

أطالب به ولن أتنازل". كما تضمنت إحدى الكلمات الملقاة في�
ق، لكن باريس بنيت على  المحلية تقول: "نعلم أنكم تريدون تحويل الرقة إلى باريس الشرر

يدهم. التطوير يبدأ بالإنسان لا بطرده". �َ على أنقاض بيوت الناس وتشرر الأرض، ولم تُُبنَ�

 للقاء وفد ممثل عن 
ً
مع اتساع الاحتجاجات، حدد المحافظ عبد الرحمن سلامة موعداً

ن� أعضائها  ، وكان من بين . تشكلت لجنة تمثيلية من 6 أشخاص من أعيان ووجهاء الحيي الحيي
ي 

والقانوني� ي  الفني� الدعم  لتقديم  الرقة،  ي 
في� الرائد  وع  المشرر مدير  العسكر،  المهندس جاسم 

ي مكتب المحافظ، تكشفت للأهاليي صورة 
ي نهاية أيار، في�

للوفد. وخلال اللقاء الذي جرى في�
، مجرد مسألة ملكية 

ً
أولاً اعتقدوا  اع لم يكن، كما  ز ي بدؤوا منها. فالنز� التي� مختلفة عن تلك 

وع استثماري أوسع لإعادة   من مشرر
ً
انتفاع، ولا مجرد إزالة مخالفات حديثة، بل جزءاً أو 

تخطيط المنطقة.

يروي مالك الخرضر أن المحافظ استعرض على شاشة رقمية مخططات هندسية حديثة 
تظهر إزالة كامل أحياء شمال السكة، لإقامة مجمعات سكنية استثمارية تقوم بها، بحسب 
ي 

في� ي 
الأراضي� ملاك  أحد   ، البصيرر مصطىفى  باسل  قال  ودولية. كما  عربية  كات  شرر وصفه، 

اع يدور حول  ز  بالوثائق لأنه اعتقد أن النز�
ً
المنطقة، إن وفد الحيي ذهب إلى المحافظة محملاً

ن�  وع استثماري جديد"، وأن الموظفين ئ بأن "الموضوع يتعلق بمشرر أصل الملكية، لكنه فوجئ�
ن� بوثائق الأهاليي وملكياتهم. ي المحافظة لم يكونوا، بحسب قوله، مهتمين

في�

حاول المحافظ امتصاص غضب الوفد عربر وعود شفهية بتعويض السكان بالكامل، ونقلهم 
هذه  لكن  إخلاء.  أو  هدم  أي  قبل  لهم  تسلم  بديلة  وشقق  حديثة  سكنية  مجمعات  إلى 
 : الخرضر مالك  سأله  فقد  العام.  الاقتصادي  وبالوضع  الثقة  بفقدان  اصطدمت  الوعود 
ي الوقت الذي تعجز فيه الحكومة 

 وتأمنوا مجمعات سكنية بديلة، في�
ً
"كيف ستعطوننا بيوتاً

لا  الأهاليي  أن  موحد،  بموقف  المحافظة  اللجنة  وأبلغت   ." ن� الموظفين رواتب  دفع  عن 
ن� الخدمات والبنية  ي منازلهم، وتحسين

 بديلة، بل يريدون البقاء في�
ً
يريدون تعويضات ولا شققاً

التحتية من طرقات وصرف صحيي وكهرباء ومدارس ومستوصفات.

 
ً
مع نهاية اللقاء، حاول المحافظ التفاوض مع السكان خارج إطار اللجنة الموحدة، معلناً
اللقاء كان  لكن  فرادى.  ومفاوضتهم  منفرد لاستشارتهم  بشكل  العائلات  لقاء  يفضّّل  أنه 
قد نقل القضية إلى مرحلة جديدة. فقد بدأ الملف كإنذارات وهدم لمخالفات، ثم تحول 
لإعادة   

ً
استثمارياً  

ً
وعاً بوصفه مشرر ينكشف  أن  قبل  والبيع،  الانتفاع  وثائق  نزاع حول  إلى 

 على صحة 
ً
تشكيل منطقة كاملة من المدينة. ومن هذه النقطة، لم يعد السؤال مقتصراً

، أم 
ً
 قائماً

ً
وثائق السكان أو حداثة بعض الأبنية، بل على ما إذا كان التنظيم سيعالج وضعاً

 لإخلاء الأرض وإعادة استثمارها.
ً
سيستخدمه مدخلاً

من حزام زراعيي إلى كتل سكنية
ي حول وثائق الانتفاع والبيع، بل تشمل 

اع القانوني� ز لا تقتصر قضية شمال السكة على النز�
فالمنطقة  الرقة.  لمدينة  الشمالية  الأطراف  أصاب  الذي  الطويل  ي 

العمراني� التحول   
ً
أيضاً

ي  امتداد سكني� إلى   
ً
تدريجياً بالمدينة، تحولت  المحيط  الزراعيي  الحزام   من 

ً
ي كانت جزءاً التي�

وضعف  وح،  ز النز� وحركة  الري،  شبكات  ر  وترضر الزراعة،  تراجع  بفعل  مكتظ،  واقتصادي 
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التخطيط، وتعاقب سلطات السيطرة. لذلك، فإن توصيفها اليوم كمنطقة تعديات حديثة 
ن� بيوت قائمة منذ سنوات، ومنشآت  ز�يز بين لا يفسر المسار الذي أنتج هذا العمران، ولا يم

ي مواقع محددة.
تجارية أو مقاسم أحدث في�

ي تحول شمال 
بالاعتماد على دوار حزيمة كنقطة ارتكاز جغرافية، يمكن رصد ثلاث مراحل في�

ي على  ي القطاع الشماليي الغربي�
ي الزراعية في�

ن� عاميي 2004 و2013، بدأت الأراضي� السكة. بين
ات  تغييرر تشهد  الأندلس،  حيي  ي 

في� ي 
قي� الشرر الشماليي  والقطاع   ، الزراعيي المطار  طريق  محور 

أن  ي  يعني� وهذا  منخفضة.  بناء  وكثافة  شبكية  وتقسيمات  ترابية  طرق  ي 
في� تمثلت  مبكرة، 

بدايات التحول من الزراعة إلى العمران سبقت الحرب.

ن� عاميي 2014 و2017، مع تراجع  تسارع البناء خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين
، ثم ترسخ بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية  وح الداخليي ز التخطيط الإداري وحركة النز�
منذ أواخر 2017. خلال هذه المرحلة، زادت الكثافة العمرانية، ولم تعد المنطقة تضم 
أطراف  تحولت  وبذلك   .

ً
أيضاً وصناعية  تجارية  منشآت  فيها  ظهرت  بل  فقط،  مساكن 

قائمة،  واقتصادية  إلى كتلة عمرانية  الرقة  بمدينة  زراعيي محيط  من مجال  السكة  شمال 
ي المخططات التنظيمية، ولا ببنية تحتية مناسبة.

اف في� لكنها لم تحظََ باعرتر

وع الرائد   من هذا التحول بالعودة إلى مصيرر مشرر
ً
يفسر أبو عباس، أحد سكان المنطقة، جزءاً

، ما أدى إلى  الزراعيي نفسه. فخلال الحرب، تعرضت محطات الضخ وقنوات الري للتدميرر
ي الزراعية المحيطة. وبحسب شهادته، 

ي الأراضي�
انقطاع المياه وظهور الجفاف والتصحر في�

ن�  ن� إلى بيع أراضيهم كقطاعات سكنية لتأمين دفع هذا الشلل الزراعيي صغار الملاك والفلاحين
إلى  الأرض  من  جزء  تحول  ارتبط  هكذا  عليها.  بيوتهم  ببناء  ون  المشرتر فقام  معيشتهم، 
ي منطقة كانت تعتمد على شبكات ري وصرف لم تعد تعمل 

السكن بانهيار وظيفة الزراعة في�
كما يجب.

ويشدد أبو عباس على أن أصحاب هذه البيوت يملكون سندات تمليك ووثائق قانونية، 
 
ً
مؤخراً الرقة  محافظة  هدمت  حيث  النخيل،  غابة  منطقة  ي 

في� كز  يرتر الفعليي  التجاوز  وأن 
ن� كتلة سكنية  ي الملف، لأنه يفصل بين

ز�يز أساسيي في� منشآت ومقاسم قائمة هناك. هذا التمي
ن� تعديات أو منشآت أحدث يمكن التعامل معها ضمن  مستقرة تشكلت عربر سنوات، وبين
ملف مستقل. أما التعامل مع شمال السكة ككتلة واحدة من المخالفات، فيسمح بتحويل 
المأهولة،  البيوت  ن�  بين فرز  دون  من  أحياء كاملة،  لإزالة  ذريعة  إلى  المحددة  التجاوزات 
فيها  استقرت  ي  التي� والمساكن  الحديث،  والبناء  التجارية،  والمنشآت  المسورة،  والمقاسم 

عائلات منذ سنوات.

اض يتعلق  ي بحد ذاته. الاعرتر
من هنا، لا يرفض سكان شمال السكة مبدأ التنظيم العمراني�

، أم إلى  ي مكانها الحاليي
وط السكن في� ن� شرر ح، وبما إذا كان يهدف إلى تحسين بنوع التنظيم المقرتر

تفريــــغ المنطقة وإعادة استثمارها. وقد طرح الناشط وعضو لجنة الأهاليي مالك الشحاذة 
إزالتها.  من   

ً
بدلاً  ، الحاليي موقعها  ي 

في�  
ً
بلدياً المنطقة  تنظيم  إعادة  على  يقوم   

ً
بديلاً  

ً
حاً مقرتر

بمقدار مرتر واحد من كل جانب، وإخلاء وهدم  القائمة  الشوارع  ح توسعة  المقرتر يتضمن 
 على المواقع المخصصة للمرافق العامة والمصلحة الخدمية، مثل 

ً
المنشآت الواقعة حصراً

ي 
رين من هذه الإزالات في� المدارس، والمستشفيات، والحدائق العامة، مع تعويض المترضر

منطقة التعميرر المجاورة.

التحتية  البنية  مشاريــــع  تمويل  ي 
في� للمساهمة  مستعدون  الأهاليي  إن  الشحاذة  قال  كما 

الطرقات  وشق   ، الصحيي الصرف  شبكات  لتأهيل  تخصص  دولار،  ن�  ملايين  10 يقارب  بما 
 
ً
وتزفيتها، وإدخال خطوط الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. بذلك يطرح السكان بديلاً
 من نقلهم إلى مجمعات بديلة 

ً
ي الموقع، بدلاً

ي والخدميي في�
يقوم على تسوية الوضع العمراني�

وط والتمويل والضمانات. غيرر واضحة الشرر

، لكن الخلاف يدور حول  ي
يكشف هذا المسار أن شمال السكة تحتاج إلى تنظيم عمراني�

وتوسيع  الحالات،  فرز  على  يقوم  السكان  يطرحه  الذي  فالتنظيم  التنظيم.  هذا  طبيعة 
رين المحددين. أما التنظيم بالإزالة، فيحوّّل  ن� الخدمات، وتعويض المترضر الطرقات، وتأمين

أزمة التخطيط والخدمات إلى مدخل لإعادة تشكيل المنطقة كلها ونقل سكانها خارجها.

ي سبق 
التحول العمراني�

الحرب
ي والبناء 

بدأ تقسيم الأراضي�
ن� 2004 و2013، ثم  بين

تسارعا خلال الحرب 
وترسخا بعدها.

ن� دولار 10 ملايين
الأهاليي  قال  الذي  المبلغ 
للمساهمة  مستعدون  إنهم 
الصحيي  الصرف  لتمويل  به 
مقابل  والكهرباء  والطرقات 

ي الموقع.
التنظيم في�
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الاستثمار بدل التسوية
ليؤكد  أيار،  نهاية  ي 

في� تلفزيون سوريا،  مع  لقاء  ي 
في� الرحمن سلامة،  الرقة عبد  عاد محافظ 

ي مصلحة السكان، وأنه يهدف إلى تنظيم 
ي شمال السكة يصب في�

وع المطروح في� أن المشرر
الرقة  "تحويل  تعبيرر  استخدام   

ً
أيضاً عنه  ينقلون  الأهاليي  لكن  المنطقة.  ي 

في� العشوائيات 
عزز  تعبيرر  وهو  المنطقة،  تنظيم  وإعادة  التعديات  إزالة  عن  الحديث  ي سياق 

في�  " ي دبي� إلى 
وع استثماري منها إلى تسوية عمرانية وخدمية.  مخاوفهم من أن تكون الخطة أقرب إلى مشرر
واعتربر المحافظ أن اللجنة المشكلة من الأهاليي لم تنقل الصورة بشكل صحيح، وأن الجميع 

. ن� سيكونون مستفيدين وراضين

ن�  ي مطلع نيسان، أن الخطة تمتد من سنتين
 عربر وكالة سانا، في�

ً
وكان سلامة قد صرح سابقاً

الماليي يضع  الحجم  التقديرية نحو 250 مليون دولار. هذا  تكلفتها  إلى 4 سنوات، وتبلغ 
شمال السكة داخل تصور أوسع لإعادة إعمار الرقة وجذب الاستثمارات، لا ضمن معالجة 
بلدية محدودة لمخالفات بناء. وبحسب التصريحات الرسمية، تعتمد الخطة على إطلاق 
كات هندسية وإنشائية صينية وسعودية، مع  ى تنفذها وتديرها شرر مشاريــــع استثمارية كربر

تحديد منطقة شمال السكة بوصفها مركز ثقل لتنفيذ هذه المشاريــــع.

 نقل بعض الوظائف الاقتصادية والصناعية من داخل المدينة إلى 
ً
وتتضمن الخطة أيضاً

إلى  والمسالخ،  الهال  وسوق  ي 
الموا�شي وأسواق  الصناعية  الأنشطة  ذلك  ي 

في� بما  خارجها، 
منطقة سهل البنات المجاورة والمفتوحة، بالتوازي مع مشاريــــع ترفيهية على ضفاف نهر 
وع بشمال السكة وحدها، بل بإعادة توزيــــع وظائف المدينة  الفرات. بذلك لا يتعلق المشرر
ن� مركز يجري تخفيف كثافته، وأطراف يعاد ترتيبها لاستيعاب أنشطة منقولة،  نفسها، بين

ومواقع أخرى تعرض على الاستثمار.

عن  البحث  فعند  عنها.  الإفصاح  وضعف  الخطة  حجم  ن�  بين الفجوة  ي 
في� المشكلة  تظهر 

ي 
وع تنظيم شمال السكة، لم تظهر في� كات الراعية والمطورة لمشرر أسماء المستثمرين أو الشرر

البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس المحافظة إفصاحات مالية واضحة، أو أسماء صريحة 
للجهات المنفذة، أو آليات تعاقد، أو معاييرر اختيار المستثمرين. ويمتد هذا الغموض إلى 
دون  من  شفهية،  للأهاليي  المحافظ  وعود  بقيت  إذ  السكنية،  والبدائل  التعويض  معاييرر 
، ومىتى  ي

وثائق تحدد من يستحق التعويض، وكيف ستقدر قيمة المنازل والمنشآت والأراضي�
. ستسلم الشقق البديلة، وهل ستكون قبل الهدم فعلاًً

عبد  المحافظ  خلفية  حول  تساؤلات  الخوجة،  عبدو  ومنهم   ، ن� المواطنين بعض  يثيرر  كما 
ي  التي� للإنشاءات"،  ي 

الراقي� كة  "شرر كته  لشرر إذا كان  وما  المقاولات،  قطاع  ي 
في� الرحمن سلامة 

ي إدلب، وواجهت اتهامات واسعة باحتكار قطاع 
انطلقت عام 2020 من مدينة سرمدا في�

ة  المقاولات والإعمار خلال حكم حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، أي صلة مباشرر
كات  وع. ولا توجد أدلة تدعم هذه الصلة، لكن غياب الإفصاح عن الشرر ة بالمشرر أو غيرر مباشرر
 عندما يقود مسؤول محليي 

ً
، خصوصاً

ً
المنفذة والعقود يجعل سؤال تضارب المصالح قائماً

 بهذا الحجم.
ً
 واستثمارياً

ً
 عمرانياً

ً
وعاً ي قطاع الإنشاءات مشرر

صاحب خلفية سابقة في�

، تتجاوز قضية شمال السكة مصيرر 4,000 وحدة سكنية مهددة. فهيي تكشف  بهذا المعىنى
ي إدارة العمران بعد انتقال السلطة إلى الإدارة الانتقالية، حيث يجري تحديد مستقبل 

 في�
ً
نمطاً

الأرض عربر المحافظة والمستثمرين، بينما يطلب من السكان قبول التعويض أو النقل، من 
ي القرار أو فرز دقيق للحقوق والحالات المختلفة. 

اك فعليي في� دون ضمانات مكتوبة أو إشرر
ومن هنا، يصبح السؤال الأساسيي ما إذا كان التنظيم سيبدأ من تسوية وضع الأحياء القائمة 
أم من تحويل الأرض إلى سوق عقارية جديدة تحت  ن� خدماتها،  وتثبيت سكانها وتحسين

عنوان إزالة التعديات وجذب الاستثمار.

اختبار التنظيم العادل
يستند  إذ  قانونية،  الأولى  أساسية.  ديناميات   3 تداخل  السكة عن  تكشف قضية شمال 
قراءة  مقابل  ي 

في� والتوكيلات،  والعقود  التسليم  الانتفاع ومحاضرر  من  إلى طبقات  السكان 
ي مخالفة على أرض زراعية أو أملاك عامة. والثانية عمرانية، إذ لم 

ل الوضع في� ز بلدية تختز�

خلال  دولار  مليون   4-2
والمدة  الكلفة   250 سنوات 
بينما  للخطة،  المعلنتان 
والعقود  كات  الشرر بقيت 
دون  من  التعويض  ومعاييرر 

إفصاح واضح.
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 سكنية واقتصادية تشكلت عربر سنوات 
ً
، بل صارت كتلاً

ً
 فارغاً

ً
 زراعياً

ً
تعد المنطقة حزاماً

وح، وغياب التخطيط. أما الثالثة فهيي  ز من تراجع الزراعة، وتعطل شبكات الري، وحركة النز�
الرقة  تشكيل  أوسع لإعادة  تصور  من   

ً
بوصفه جزءاً التنظيم  وع  يظهر مشرر إذ  استثمارية، 

ي أماكنهم.
كات، أكثرر مما يظهر كخطة لتسوية حقوق السكان في� وجذب الشرر

فرز  إلى  تحتاج  السكة  شمال  التنظيم.  إلى  الحاجة  حول  الخلاف  يدور  لا   ، المعىنى بهذا 
ن� للخدمات، وتوسيع  الحديثة، وتحسين المستقر والتعديات  السكن  ن�  ز�يز بين للحقوق، وتمي
تملك  ي  التي� الجهة  حول  يدور  الخلاف  لكن  المحددين.  رين  للمترضر وتعويض  للطرقات، 
الشفهية  والوعود  الاستثمارية  الخرائط  من  التنظيم  بدأ  فإذا  ووجهته.  التنظيم  تعريف 
ي 

بالتعويض، فإن كلفة الانتقال من الفوىضى إلى النظام ستقع على السكان الذين عاشوا في�
ي للحقوق، ومعاييرر  فراغ إداري وخدميي صنعته السلطات المتعاقبة. أما إذا بدأ من سجل علني�
مكتوبة للتعويض، وإفصاح عن المستثمرين والعقود، فيمكن أن يتحول إلى مدخل لتسوية 

عادلة.

ة، ستصطدم مشاريــــع إعادة  ي مدن سورية كثيرر
تتجاوز دلالة شمال السكة حدود الرقة. ففي�

ي ظل الحرب وغياب 
الإعمار بأحياء قائمة، وحقوق صعبة التوثيق، وذاكرة سكنية تشكلت في�

 
ً
 مقرراً

ً
ي قدرة السكان على البقاء طرفاً

ي التنظيم العمراني�
الدولة. لذلك، يصبح معيار العدالة في�

ط، قد يتحول  ن� للتعويض أو النقل. ومن دون هذا الشرر ي مستقبل مناطقهم، لا مجرد متلقين
في�

ن� من مواقع  ن� والمنتفعين تنظيم العشوائيات إلى اسم جديد لإخراج الفقراء وصغار المالكين
وطها. ي سوق عقارية لا يملكون شرر

ارتفعت قيمتها، وإعادة إدخال الأرض نفسها في�
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ي سوريا؛ 
ى في� مشاريــــع التطوير العقاري الكبرر

نحو إطار يربط الاستثمار بحماية الملكيات 
اض والتعويض  ن وضمان الاعترر والشاغلين�

و  �ج انر حم�ي ، محمد م� �ي ن عز� مز�ا

ملخص تنفيذي
ى بوصفها  تتعامل هذه الورقة مع مشاريــــع التطوير العقاري الكربر
ي سوريا، لا بوصفها مشاريــــع 

 لطريقة إدارة إعادة الإعمار في�
ً
اختباراً

والعقارات  الأرض  تصبح  ن�  فحين فقط.  عمرانية  أو  استثمارية 
حماية  تصبح  الأصول،  تشغيل  وإعادة  التمويل  لجذب   

ً
مدخلاً

 لمنع تحوّّل الاستثمار 
ً
 لازماً

ً
طاً حقوق السكن والأرض والملكية شرر

ي واضح.
إلى أداة لإعادة توزيــــع المكان والقيمة خارج مسار حقوقي�
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ن� سرعة طرح المشاريــــع وبطء معالجة آثار الحرب على الملكية  تنبع المخاطر من فجوة بين
والبصة  الجديدة”  “دمشق  مثل  مشاريــــع  ي 

في� الفجوة  هذه  وتظهر  والإشغال.  والتوثيق 
الحقوقية  المعلومات  من  أوسع  وعمرانية  استثمارية  معلومات  تتوفر  حيث  الساحلية، 
ومسارات   ، ن� الشاغلين الحقوق،  أصحاب   ، ي

القانوني� وضعها   ، ي
الأراضي� بنطاق  المتعلقة 

الأصول  تجميع  ي 
في� السيادي  للصندوق  المركزي  الدور  يزيد  كما  والتعويض.  اض  الاعرتر

تقييمها،  أكربر حول مصدر هذه الأصول، طريقة  إلى شفافية  الحاجة  وطرحها للاستثمار 
والحقوق القائمة عليها.

ى. يقوم  ي مشاريــــع التطوير العقاري الكربر
 يسبق التعاقد والتنفيذ في�

ً
 مؤقتاً

ً
ح الورقة إطاراً تقرتر

وع،  ي لكل مشرر
ي والعقارات، تحديد المسار القانوني�

هذا الإطار على نشرر معلومات الأراضي�
إنشاء سجلات مطالبات محلية، اعتماد آلية متعددة المصادر لإثبات الحقوق، تعليق أي 
ن� الجهات المالكة والمنظمة  اضات، وفصل الأدوار بين ي بالأرض قبل انتهاء الاعرتر

تصرف نهائي�
 
ً
 عقارياً

ً
والمنفذة والمتعاقدة. من دون هذه الضمانات، قد تنتج مشاريــــع إعادة الإعمار غبناً

المثبتة  غيرر  الحقوق  وأصحاب   ، ن� الشاغلين المهجرين،   ، ن� الغائبين بحق   
ً
خصوصاً  ،

ً
جديداً
. رسمياًً

أولًاً: المشكلة السياساتية
ومؤسسيي  ي 

حقوقي� سياق  ضمن  العقاري  التطوير  ملف  سوريا  ي 
في� الانتقالية  الإدارة  تواجه 

ى،  ي أو إطلاق مشاريــــع عمرانية كربر هش. فالمسألة لا تتعلق فقط بجذب التمويل الخارجي�
بل بقدرة الدولة على منع تحوّّل هذه المشاريــــع إلى مسارات جديدة لإعادة توزيــــع الأرض 
ي حقوق 

وع تطوير واسع لا يسبقه تدقيق في� والسكن قبل تثبيت حقوق أصحابها. وكل مشرر
التعويض،  الملكية، الإشغال،  نزاعات حول  يبقىى عرضة لإنتاج  السكن والأرض والملكية 

. وحق العودة إلى المكان الأصليي

ي 
في� ة  حاضرر الحرب  آثار  فيها  تزال  لا  مرحلة  ي 

في� المشاريــــع  هذه  السورية  السلطات  تطرح 
وح واللجوء والدمار إلى فقدان وثائق عقارية،  ز النز� الملكية نفسها. فقد أدت سنوات  بنية 
تزال  العقارية. كما لا  الصحائف  ر بعض  العقارات، وترضر أو  السجلات  إلى  الوصول  تعذر 
ي 

في� موثقة  غيرر  وإشغال  ملكية  علاقات  على  قائمة  المخالفات،  ومناطق  العشوائيات، 
ي مشاريــــع تطوير قبل حصر الحقوق 

السجلات العقارية. لذلك فإن إدخال هذه المناطق في�
الحيازة  أو  الملكية  إثبات  أنفسهم، ويجعل  الحقوق  إلى أصحاب  الحرب  ينقل عبء  قد 

 للحماية أو التعويض.
ً
 مسبقاً

ً
طاً شرر

ي طرح الأصول والعقارات 
تزداد هذه المخاطر مع الدور الذي بدأ يأخذه الصندوق السيادي في�

وغيرر  العامة  الأصول  تشغيل  لإعادة  مركزية  قناة  بوصفه  يُُقدََّم  فالصندوق  للاستثمار. 
المستثمرة، لكنه يحتاج إلى قواعد علنية تحدد طريقة اختيار العقارات، تقييمها، نقلها إلى 
الاستثمار، ومعالجة الحقوق القائمة عليها. ومن دون هذا الإفصاح، قد يتحول الصندوق 

من أداة لإدارة الأصول إلى مسار يتجاوز الضمانات التقليدية لحماية الحقوق.

 . الساحليي البصة  وع  ومشرر الجديدة”  “دمشق  مثل  مشاريــــع  ي 
في� الإشكالية  هذه  وتظهر 

فالمعلومات المتاحة تشيرر إلى مشاريــــع واسعة ذات وظائف إدارية وسكنية وتجارية، لكنها 
، طبيعة الملكيات القائمة عليها،  ي

، وضعها القانوني� ي
ي عن حدود الأراضي�

لا تكشف بما يكفي�
. ولا تسمح هذه المعطيات بالجزم بوجود  ن� ن� وأصحاب الحقوق المحتملين أو مصيرر الشاغلين
ن� حجم الطرح الاستثماري وضآلة المعلومات  ي لإظهار فجوة بين

انتهاكات محددة، لكنها تكفي�
الحقوقية المنشورة.

للمشاريــــع. فالمخطط  ي 
القانوني� ي والمسار 

العمراني� التخطيط  الفجوة عن  ولا تنفصل هذه 
التنظيميي يحدد استخدام الأرض، قيمتها، مصيرر الأبنية القائمة، وحصة أصحاب الحقوق 
ن�  وع الجهة المسؤولة، طريقة تأمين ي للمشرر

وع لاحق. كما يحدد المسار القانوني� ي أي مشرر
في�

وع كفرصة استثمارية قبل  ي عرض المشرر
اض والتعويض. لذلك لا يكفي� الأرض، وآليات الاعرتر

، أم  توضيح ما إذا كان سيُُحدث كمنطقة تطوير واستثمار عقاري، أم سيُُدار كاستثمار مباشرر
اكة خاصة. عربر صيغة شرر

https://syria-report.com/structure-and-assets-of-the-syrian-sovereign-fund-revealed-during-emirati-forum/
https://syria-report.com/hyatt-hotels-to-open-first-property-in-damascus-as-sovereign-fund-launches-huge-real-estate-project/
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أي  يربط  انتقاليي  إطار  غياب  ي 
في� الأساسية  السياساتية  المشكلة  تتمثل  ذلك،  على  بناءًً 

ي هذا 
ي حقوق السكن والأرض والملكية. ويقتضي�

وع تطوير عقاري كبيرر بتدقيق مسبق في� مشرر
ي قبل عرضها على 

ي للأراضي�
الإطار نشرر نطاق المشاريــــع قبل التعاقد، إعلان الوضع القانوني�

اض قبل التنفيذ،  المستثمرين، حصر حقوق الملكية والإشغال والانتفاع، فتح باب الاعرتر
وتحديد أسس التعويض قبل تغييرر استخدام الأرض أو إعادة توزيــــع قيمتها. ومن دون هذه 
ن عقاري  وط، قد يتحول التطوير العقاري من مدخل لإعادة الإعمار إلى أداة لإنتاج غبن� الشرر

ن� وأصحاب الوثائق غيرر المكتملة. ن� والمهجرين والشاغلين  بحق الغائبين
ً
جديد، خصوصاً

: مشاريــــع التطوير العقاري ومناطق المخاطر
ً
ثانياً

ي عرضها مسؤولو الصندوق السيادي خلال منتدى  ى التي� تكشف المشاريــــع العقارية الكربر
ي  انتقال تدريجي� أيار 2026، عن  ي 11 

ي دمشق في�
عُُقد في� الذي   ، ي

السوري–الإماراتي� الاستثمار 
من الحديث العام عن جذب الاستثمارات إلى البحث عن أراضٍٍ ومناطق قابلة للتحويل 
إلى مشاريــــع عمرانية وسكنية وتجارية واسعة. ورغم أن المنتدى لم ينتهِِ بتوقيع اتفاقيات 
العقارية  الأصول  تجميع  ي 

في� الصندوق  دور  أظهر  فقد  تفاهم،  مذكرات  أو  استثمارية 
تصبح  نفسها  الأرض  أن  ي 

في� التحول  هذا  حساسية  وتكمن  المستثمرين.  أمام  وطرحها 
موضوع الاستثمار، بما تحمله من ملكيات خاصة، أملاك عامة، إشغالات، حقوق انتفاع، 
هذه  تقييم  يمكن  لا  لذلك  الحرب.  سنوات  منذ  مؤجلة  ونزاعات  مختلفة،  استعمالات 
ي فقط، بل من زاوية أثرها المحتمل على 

المشاريــــع من زاوية التمويل أو التصميم العمراني�
حقوق السكن والأرض والملكية.

دّّم 
ُ
قُ فقد  الاتجاه.  هذا  على  الأوضح  المثال  بوصفه  الجديدة”  “دمشق  وع  مشرر ز  يربر

ي طريق  ى المطروحة للاستثمار، على جانبي� وع ضمن حزمة المشاريــــع العمرانية الكربر المشرر
ي ريف دمشق، على مساحة 

الصبورة في� المزة حىتى منطقة  اد  أوتوسرتر وت، من  دمشق–بيرر
مختلطة  جديدة  بل كمدينة  عادي،  ي 

عمراني� وع كامتداد  المشرر يُُطرح  ولا  هكتار.   3,300
الاستخدامات، تضم أحياء سكنية وتجارية، مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، وبىنى تحتية 
واسعة. كما تشيرر المعطيات المنشورة إلى أنه قد يشمل وظائف دبلوماسية ومالية وسكنية، 
ن� 40  بين فيه  الاستثمار  متطلبات  دّّرت 

ُ
قُ فيما   ، ن� لمستثمرين خاصين مقاسم  مع تخصيص 

و50 مليار دولار، بينها 7.6 مليار دولار للبنية التحتية. وهذا الحجم يجعل تحديد الوضع 
، وآلية تحويل الأرض  ن� وع، وأصحاب الحقوق والشاغلين ي المشرر

ي الداخلة في�
ي للأراضي�

القانوني�
المعروضة  المعطيات  وتزيد  تعاقد.  أي  على   

ً
سابقاً  

ً
طاً شرر استثمارية،  وفرص  مقاسم  إلى 

السابق  ي 
الحقوقي� المسار  أهمية  من  وع  المشرر نطاق  داخل  ن�  الحاليين السكان  مصيرر  حول 

التابعة  ي 
الأراضي� تقوم على مسارين: يحصل شاغلو  تعويض  آليات  للتنفيذ. فقد طُُرحت 

ي ومن بينها 
لأملاك الدولة على تعويض ماليي مقابل إخلاء الأرض، فيما يُُمنح مالكو الأراضي�

ي دمر الغربية والمعضمية والمزة وأجزاء من ضاحية قدسيا، خيار الحصول على 
مناطق في�

. ويشمل هذا المسار نحو 700 عقار. ويحوّّل  وع الجديد أو تعويض ماليي ي المشرر
أسهم في�

ز�يز  ، يتعلق بأساس التمي ي
ذلك التعويض من سؤال عام إلى ملف يحتاج إلى تفصيل قانوني�

، وطريقة تقييم التعويض، وآلية احتساب الأسهم، وحقوق الورثة  ن� ن� والمالكين ن� الشاغلين بين
ن� والمستأجرين وأصحاب الوثائق غيرر المكتملة. والغائبين

. فقد 
ً
وت إلى مشاريــــع أصغر حجماً ي محيط طريق دمشق–بيرر

ي في�
العمراني� الضغط  ويمتد 

ي منطقة الديماس بريف دمشق، على الجهة الغربية 
وع مجمّّع تلال دمشق في�  مشرر

ً
طُُرح أيضاً

استثمارية  وبقيمة   ،
ً
مبانٍٍ سكنية ومدارس على مساحة 284 هكتاراً لتطوير  الطريق،  من 

ي للأرض أو الجهة 
تقديرية تبلغ 384 مليون دولار. ولم تتوفر معلومات عن الوضع القانوني�

 إلى 
ً
ي أنه يكشف اتجاهاً

ن� وحقوق قائمة. لذلك تكمن أهمية المثال في� المالكة أو وجود شاغلين
 
ً
 حقوقياً

ً
التعامل مع محيط الطريق كحزام استثماري متعدد المشاريــــع، ما يستدعيي تدقيقاً

وع “دمشق الجديدة” وحده. على مستوى المنطقة كلها، لا داخل حدود مشرر

ي 
بقي� لكنه  الاستثمارية،  الناحية  من   

ً
تبلوراً أكثرر  الساحليي  البصة  وع  مشرر صار  المقابل،  ي 

في�
وع باسم  Laodicea Ad Mare، ويمتد على أكثرر  دّّم المشرر

ُ
 من الناحية الحقوقية. فقد قُ

ً
غامضاً

ي لمدينة اللاذقية، على مساحة  ي الريف الجنوبي�
ن� البصة والصنوبر في� ات بين من 10 كيلومرتر

https://syria-report.com/structure-and-assets-of-the-syrian-sovereign-fund-revealed-during-emirati-forum/
https://syria-report.com/structure-and-assets-of-the-syrian-sovereign-fund-revealed-during-emirati-forum/
https://syria-report.com/structure-and-assets-of-the-syrian-sovereign-fund-revealed-during-emirati-forum/
https://syria-report.com/hyatt-hotels-to-open-first-property-in-damascus-as-sovereign-fund-launches-huge-real-estate-project/
https://syria-report.com/emirati-tycoon-al-abbar-expands-his-syrian-footprint-testing-investment-waters/
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يقتصر  ولا  دولار.  مليار  و30   20 ن�  بين اوح  ترتر تقديرية  استثمارية  وبقيمة   ،
ً
هكتاراً  1,150

مراكز  مرافق سياحية،  ن� مجمعات سكنية،  بين يجمع  بل  منشآت سياحية،  وع على  المشرر
يط ساحليي واسع  وع لإعادة تشكيل شرر تسوق، وملعب غولف. وهذا يجعله أقرب إلى مشرر
العمرانية  المعلومات  اتساع  أن  غيرر  محدود.  سياحيي  استثمار  إلى  لا  الوظائف،  ومتعدد 
الحقوقية. فالمعطيات  المعلومات  ي 

يقابله وضوح مماثل في� وع لا  المشرر والاستثمارية عن 
إذا  ن� ما  البصة والصنوبر، ولا تبين ن�  الواقعة بين ي 

ي للأراضي�
القانوني� الوضع  المتاحة لا توضح 

أو حقوق  منشآت،  مساكن،  قائمة،  إشغالات  دولة،  أملاك  خاصة،  ملكيات  تضم  كانت 
انتفاع. كما لا تتوفر معلومات عن آلية حصر أصحاب الحقوق أو تعويضهم أو تمكينهم 
وع  ن� تفصيل المشرر وع إلى نموذج واضح للفجوة بين اض. لذلك قد يتحول المشرر من الاعرتر

كفرصة استثمارية، وغموضه كمسألة حقوق سكن وأرض وملكية. 

 
ً
 إلى السياق الذي عُُرضت فيه. فقد أظهر المنتدى انفتاحاً

ً
تعود أهمية هذه المشاريــــع أيضاً

ي مشاريــــع التطوير العقاري، لكنه لم ينتهِِ بتوقيع اتفاقيات 
اكات خليجية محتملة في� على شرر

اكات  ي مستوى الطرح والبحث عن شرر
ي هذه المشاريــــع في�

استثمارية أو مذكرات تفاهم، ما يبقي�
نافذة على طريقة عرض  بوصفه  معه  التعامل  ي 

ينبغي� لذلك  التنفيذ.  إلى  انتقالها  من  أكثرر 
ي 

 لفهم مسار التطوير العقاري في�
ً
 وحيداً

ً
ي والمشاريــــع أمام المستثمرين، لا بوصفه إطاراً

الأراضي�
ي لا ينتج من جنسية المستثمر، بل من غياب المعلومات المسبقة 

سوريا. فالخطر الحقوقي�
ي تسبق التعاقد والتنفيذ. ي المشمولة، والحقوق القائمة عليها، والضمانات التي�

عن الأراضي�

ي دمشق الجديدة والبصة. فقد أعلن مسؤولو قطاع  وتتجاوز أهمية هذه المشاريــــع حالتي�
ي 

الأراضي� من  هكتار   7,000 من  أكثرر  يملك  الصندوق  أن  الصندوق  ي 
في� العقاري  التطوير 

 داخل سوريا. وهذا الرقم يجعل المسألة أوسع 
ً
ي 47 موقعاً

المخصصة للتطوير العقاري في�
ى كسياسة  ، ويفرض التعامل مع مشاريــــع التطوير العقاري الكربر ن� وعين وع أو مشرر من مشرر
عامة محتملة لإعادة استخدام الأرض، لا كمبادرات استثمارية منفصلة. وبقدر ما يوسّّع 
 الحاجة إلى تدقيق 

ً
هذا الحجم قدرة الصندوق على جذب المستثمرين، فإنه يوسّّع أيضاً

ي الاستثمار.
حقوق السكن والأرض والملكية قبل إدخال أي موقع جديد في�

وع.  مشرر لكل  ي 
القانوني� المسار  عن  واضح  إعلان  غياب  مع  السؤال  هذا  أهمية  وتزداد 

هما من  أو غيرر البصة،  أو  الجديدة”،  “دمشق  إذا كانت  ما  المتاحة لا توضح  فالمعطيات 
المواقع المطروحة، ستُُحدث كمناطق تطوير واستثمار عقاري، أم ستُُطرح كاستثمار مباشرر 
اكة مع مطورين ومستثمرين.  على أصول عقارية يديرها الصندوق، أم ستُُنفذ عربر عقود شرر
وهذا الغموض لا يخص الشكل الإداري وحده، بل يمس حقوق السكن والأرض والملكية 
ة، لأن كل مسار يرتب نتائج مختلفة على حصر الحقوق، التعويض، السكن البديل،  مباشرر

اض، الإفراز، والتسجيل العقاري. الاعرتر

ض قدرة مسبقة على  وع واسع يفرتر تبدأ المخاطر قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. فكل مشرر
ي للأرض والعقارات الداخلة فيه، وهيي قدرة ما زالت محدودة بفعل 

تحديد الوضع القانوني�
آثار الحرب على الوثائق والسجلات وإمكانية الوصول إلى الملكيات. ورغم إطلاق مسارات 
إلى  تحتاج  الفجوة  هذه  معالجة  فإن  العقاري،  السجل  وأتمتة  العقارية  الصحائف  ميم  لرتر
ي مشاريــــع تطوير 

ي في�
وقت أطول من إيقاع الطرح الاستثماري. لذلك قد يؤدي إدخال الأراضي�

اع إلى ما بعد التعاقد، ووضع أصحاب الحقوق  ز قبل استكمال حصر الحقوق إلى نقل النز�
أمام عبء إثبات متأخر وأضعف.

أو  مدمرة  مناطق  ي 
في� التنظيمية  المخططات  تحديث  بعدم   

ً
أيضاً المخاطر  هذه  وتتصل 

ي توسعت خلال سنوات الحرب.  رة، وبالسؤال عن كيفية التعامل مع العشوائيات التي� مترضر
ي 

وتواجه المجالس المحلية إشكالية تسوية أوضاع هذه المناطق من الناحية القانونية، في�
ي المشاريــــع 

ن� حىتى الآن في� ن� تبدو اللجان الإقليمية شبه غائبة، ولم تُُستشرر نقابة المهندسين حين
مشاريــــع  عن  الإعلان  أو  الاقتصادية  الجدوى  دراسة  ي 

تكفي� لا  لذلك  المطروحة.  العقارية 
وع تطوير عقاري واسع يحتاج، قبل إطلاقه، إلى  جديدة لتقييم قابليتها للتنفيذ. فكل مشرر
المحلية،  المجالس  دور  المخططات،  تحديث  الملكية،  إثبات  لمسائل  واضحة  معالجة 
اعات قبل أن تتحول  ز اض وتسوية النز� مشاركة الجهات الفنية، وضمانات قانونية تتيح الاعرتر

أكثرر من 7,000 هكتار 
 أراضٍٍ أعلن 

ً
ي 47 موقعاً

في�
الصندوق السيادي أنها 

مخصصة للتطوير العقاري 
ي أنحاء سوريا.

في�

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%aa%d9%85%d8%aa/
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الأرض إلى موضوع استثماري.

ي والمؤسسيي
: مخاطر الإطار القانوني�

ً
ثالثاً

ي 
في� والعقارات  ي 

الأراضي� طرح  ستقود  ي  التي� الجهة  من  والمؤسسية  القانونية  المخاطر  تبدأ 
حدث الصندوق السيادي بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025 

ُ
مشاريــــع التطوير. فقد أُ

بالشخصية  وتتمتع  الجمهورية،  برئاسة  ترتبط  اقتصادي،  طابع  ذات  عامة  كمؤسسة 
ي إدارة الأصول 

 في�
ً
 مركزياً

ً
الاعتبارية والاستقلال الماليي والإداري. وتمنحه هذه الصيغة موقعاً

الموقع  هذا  ويصبح  وإنتاجية.  تنموية  مشاريــــع  إلى  وتحويلها  المستثمرة  غيرر  الحكومية 
ي ملف التطوير العقاري، لأن الصندوق لا يتعامل مع أموال سائلة فقط، بل مع 

 في�
ً
حساساً

عقارات وأراضٍٍ قد ترتبط بحقوق ملكية أو إشغال أو انتفاع أو نزاعات لم تُُحسم بعد.

. فبعد إلغاء قانون  ي
ي فراغ قانوني�

يضاف إلى ذلك أن مشاريــــع التطوير العقاري لا تتحرك في�
والاستثمار  التطوير  مشاريــــع  أصبحت   ،2008 لعام   15 رقم  العقاري  والاستثمار  التطوير 
العقاري مشمولة بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2023، 
وانتقلت صلاحيات الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى هيئة الاستثمار السورية. كما 
التطوير والاستثمار  للقانون رقم 2 لعام 2023 إحداث مناطق  التنفيذية  التعليمات  نظّّمت 
البىنى  وتنفيذ  المطورين،  مع  والتعاقد   ، ي

الأراضي� ن�  وتأمين  ، التخطيطيي نامج  والربر العقاري، 
ن� المطور العقاري والجهة الإدارية المسؤولة. التحتية، والإفراز، والتسجيل، والعلاقة بين

لكن هذا الإطار نفسه يطرح مخاطر حقوقية ومؤسسية. فقد صدرت التعليمات التنفيذية 
ن�  بين العلاقة  تحديد  ي 

وفي� التطبيق  نطاق  ي 
في� تداخل  مع  ، 1575 و1576،  ن منفصلين� بقرارين 

الجهة العامة والمطور العقاري. كما أن إدماج التطوير العقاري ضمن قانون الاستثمار عزز 
ن� سرعة طرح الأرض  منطق الجذب الاستثماري والتسهيلات، من دون أن يبدد التوتر بين
اعات. لذلك يصبح السؤال الأساسيي هو ما إذا  ز للاستثمار وبطء حصر الحقوق وتسوية النز�
 لمسار مناطق التطوير والاستثمار العقاري، بما 

ً
كانت المشاريــــع المطروحة ستخضع فعلاً

ي والعقارات 
يتضمنه من قرارات إحداث ومخططات وجهات مسؤولة، أم ستُُعامل الأراضي�

ي 
. وفي� ي

كأصول استثمارية قابلة للتعاقد قبل استكمال حصر الحقوق وتسوية وضعها القانوني�
وع أو عرض الأرض على المستثمرين قبل توضيح وضعها  ي إعلان المشرر

، لا يكفي� ن� الحالتين
اض والتعويض. ، وآلية الاعرتر ن� ن� والمالكين ، وحقوق الشاغلين ي

القانوني�

ي تختلط فيها الملكية الموثقة بالإشغال  ي المناطق التي�
 في�

ً
ز خطورة هذا الإطار خصوصاً وتربر

ي الخاصة بأراضٍٍ زراعية مستخدمة 
غيرر المسجل، والبناء المرخص بالمخالفات، والأراضي�

 أو بأملاك دولة. فالتعليمات التنفيذية لعام 2023 أعادت فتح باب إحداث مناطق 
ً
سكنياً

مناطق  وضمن  خارجها،  أو  التنظيمية  المخططات  ضمن  العقاري  والاستثمار  التطوير 
ن� المالك المسجل، والشاغل، وصاحب البناء غيرر  العشوائيات، لكنها لم تبدد الفوارق بين
 . ي

ي تغر�يّر استعمالها الفعليي من دون تعديل وضعها القانوني� المرخص، وصاحب الأرض التي�
أنقاض  بأخذ  ن فوق أملاك الدولة  ن المخالفين� حق الشاغلين� النقاط حساسية حصر  ومن أكثرر 
داخل  يتوفر  مما  الكلفة،  بسعر  مجانية  غيرر  بديلة  بمساكن  تخصيصهم  مقابل  أبنيتهم، 
ما   

ً
عملياً يحدد  قد  وع  للمشرر ي 

القانوني� المسار  اختيار  أن  ي  يعني� وهذا  خارجها.  أو  المنطقة 
أو  إذا كان الشخص سيُُعامل كمالك، أو صاحب حق سكن، أو شاغل يحتاج إلى تسوية، 

وط. مخالف له تعويض محدود وسكن بديل مشرر

صندوق  برز  فإلى جانبه  الإعمار.  إعادة  بنية   داخل 
ً
منفرداً السيادي  الصندوق  يتحرك  ولا 

التحتية  البىنى  لتمويل مشاريــــع  لعام 2025، كقناة  بالمرسوم رقم 112  المحدث  التنمية، 
رة وإزالة الأنقاض  ي تأهيل المناطق المترضر

والخدمات الأساسية، ودعم الوحدات الإدارية في�
وترميم المساكن. كما تشيرر المعطيات المتاحة إلى أن صندوق التنمية، وهيئة الاستثمار، 
ملف  ذلك  ويجعل  للتنمية.  الأعلى  المجلس  مظلة  ضمن  تعمل  السيادي،  والصندوق 
ن� التمويل، الاستثمار، إدارة الأصول،   من بنية مؤسسية أوسع تجمع بين

ً
التطوير العقاري جزءاً

ي مساءلة دور الصندوق السيادي وحده، بل يجب 
التخطيط، وإعادة الإعمار. لذلك لا تكفي�

ن� هذه الجهات، وحدود صلاحيات كل منها، والمسار الذي يمنع انتقال  توضيح العلاقة بين
مشاريــــع السكن والبنية التحتية من منطق الدعم العام إلى منطق الاستثمار العقاري من 

قانون الاستثمار رقم 18 
لعام 2021

خضعت له مشاريــــع التطوير 
ُ
أُ

العقاري بعد إلغاء القانون 
رقم 15 لعام 2008، وعُُدّّل 
بالقانون رقم 2 لعام 2023.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-15-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2008-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-15-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2008-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-15-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2008-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-2-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2023-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-2-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2023-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3/
https://syria-report.com/directory/syrian-investment-agency/
https://hlp.syria-report.com/directory/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7-2/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7-2/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7/
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https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1/
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دون ضمانات حقوقية مسبقة.

ي مشاريــــع التطوير العقاري مشكلة إضافية تتصل بتداخل الأدوار. 
ويطرح دور الصندوق في�

والعقارات،  ي 
الأراضي� طرح  الأصول،  إدارة  ن�  بين نفسه،  الوقت  ي 

في� يجمع،  قد  فالصندوق 
كات  شرر أوضاع  ترتيب  إعادة  ظل  ي 

في� التنفيذ،  على  اف  والإشرر المستثمرين،  مع  التفاوض 
ي مشاريــــع تمس حقوق السكن والأرض 

التطوير العقاري القائمة وعلاقتها بهيئة الاستثمار. وفي�
والملكية، قد يؤدي هذا التداخل إلى إضعاف الشفافية إذا لم تُُفصل بوضوح صلاحيات 
اضات أصحاب  اعرتر تتلقىى  ي  التي� المتعاقدة، والجهة  الجهة  المنظمة،  الجهة  مالك الأرض، 

الحقوق.

تزداد هذه الحساسية مع إعلان الصندوق السيادي امتلاكه أو إدارته محفظة عقارية تضم 
نحو 2,000 عقار بقيمة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار دولار. فالمشكلة لا تتعلق بحجم هذه 
ي تضمها، مواقعها،  المحفظة وحده، بل بغياب معلومات منشورة عن طبيعة العقارات التي�
، طريقة تقييمها، والحقوق القائمة عليها. وتزداد أهمية ذلك لأن الأصول  ي

وضعها القانوني�
ورة على عقارات عامة بالمعىنى الضيق، بل قد تشمل  المطروحة للاستثمار لا تقتصر بالرضر
 انتقلت إلى الصندوق عربر مسارات مصادرة أو تسوية أو نقل 

ً
 تابعة للدولة، أو أصولاً

ً
أصولاً

ي توصيف الأصل كفرصة استثمارية، 
ي حالات كهذه، لا يكفي�

ملكية لم تُُنشرر تفاصيلها. وفي�
ي أي عقد 

ي والحقوق السابقة أو القائمة عليه قبل إدخاله في�
بل يجب تحديد مصدره القانوني�

اكة. أو شرر

الإيرادات  ي 
في� تدقيق  وُُجد  إذا  فحىتى  الصندوق.  على  المالية  الرقابة  حدود  هنا  وتظهر 

 مصدر 
ً
ي لحماية حقوق السكن والأرض والملكية، ما لم يشمل أيضاً

والنفقات، فإنه لا يكفي�
اعات القائمة عليها. لذلك لا تُُقاس  ز ، والحقوق أو النز� ي

العقارات المطروحة، وضعها القانوني�
حوكمة الصندوق بقدرته على جذب الاستثمار فقط، بل بقدرته على منع تحويل الأصول 

. ي
العقارية إلى فرص تعاقدية قبل استكمال التدقيق الحقوقي�

 .
ً
وتضاف إلى ذلك مشكلة الضمانات القانونية المتاحة للمستثمرين وأصحاب الحقوق معاً

 ، ن� المالكين القضائية لا يبئطئ الاستثمار فقط، بل يضعف قدرة  بالمنظومة  الثقة  فضعف 
حماية  على   ، ن� الغائبين أو  ن�  والنازحين المسجلة،  غيرر  العقود  أصحاب  الورثة،   ، ن� الشاغلين
إداري داخل  ي وجود مسار 

يكفي� الحجم، لا  بهذا  ي مشاريــــع 
التنفيذ. وفي� بدء  حقوقهم قبل 

اض مستقل وفعّّال قبل أن  الجهة المنفذة أو المالكة للأصل، بل يجب أن يتوفر مسار اعرتر
وع استثماري واسع.  من مشرر

ً
تصبح الأرض جزءاً

تركز وظائف متعددة داخل مسار  احتمال  ي 
في� المؤسسية  المخاطر  تكمن  بناءًً على ذلك، 

اف على  واحد: إدارة الأصول، عرض الأرض على المستثمرين، التفاوض، التخطيط، والإشرر
ز�يز إطلاق المشاريــــع، لكنه يضعف قدرة أصحاب الحقوق على  ك التنفيذ. وقد يسّرّع هذا الرتر
العقاري  التطوير  تحتاج مشاريــــع  لذلك  اض عليه.  الاعرتر أو  بأراضيهم  ما سيحدث  معرفة 
طرح  أي  وربط  والمتعاقدة،  والمنظمة  المالكة  الجهات  ن�  بين أوضح  فصل  إلى  ى  الكربر

اض وتعويض. ي ومسار اعرتر
 بتدقيق حقوقي�

ً
استثماري مسبقاً

: خيارات السياسة العامة
ً
رابعاً

ي بتنظيم 
ى، لا يكتفي� تحتاج الإدارة الانتقالية إلى إطار خاص بمشاريــــع التطوير العقاري الكربر

ن� الاستثمار والحقوق. ويقوم هذا الإطار  العلاقة مع المستثمرين، بل يعيد ترتيب العلاقة بين
مرحلة  إلى  للتنفيذ  لاحقة  مرحلة  من  والملكية  والأرض  السكن  حقوق  تدقيق  نقل  على 
سابقة للتعاقد. فالمسألة ليست تقنية فقط، بل تتعلق بتحديد ما إذا كانت الأرض ستدخل 
اعات، أم بوصفها مساحة عليها ملكيات وإشغالات  ز  من النز�

ً
 خالياً

ً
الاستثمار بوصفها أصلاً

وحقوق تحتاج إلى تسوية مسبقة.

وع نفسه. فقبل تحديد كلفة   لتصنيف المشرر
ً
طاً يقوم الخيار الأول على جعل الشفافية شرر

 ما إذا كانت الأرض ستخضع لمسار منطقة 
ً
اكة، يجب أن يكون واضحاً وع أو شكل الشرر المشرر

اكة خاصة.  ، أم ستدار عربر صيغة شرر تطوير واستثمار عقاري، أم ستُُطرح كاستثمار مباشرر
الإفراز والتسجيل،  ن� الأرض، قواعد  تأمين المسؤولة، طريقة  الجهة  التصنيف  ويحدد هذا 

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%d9%83/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%b4%d8%b1%d9%83/
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ي المعلومات العمرانية 
ن� وأصحاب الانتفاع. لذلك لا تكفي� ن� والشاغلين وحدود حقوق المالكين

وع والأرض الداخلة  ن بمعلومات حقوقية وقانونية عن نطاق المشرر والاستثمارية ما لم تقرتر
فيه.

لا  الحقوق،  لتثبيت  كأداة  ي 
العمراني� التخطيط  مع  التعامل  ي 

في� فيتمثل  ي 
الثاني� الخيار  أما 

وحصة  وقيمتها  الأرض  استخدام  يحدد  التنظيميي  فالمخطط  منفصلة.  فنية  كمرحلة 
تعويضات  إلى  القائمة  والإشغالات  الملكيات  يحوّّل  وقد  وع،  المشرر ي 

في� الحقوق  أصحاب 
ي الملكيات 

ي أن يسبق أي تعديل تنظيميي تدقيق في�
أو أسهم أو وحدات بديلة. لذلك ينبغي�

ي 
ي المناطق المدمرة، والعشوائيات، والأراضي�

 في�
ً
والحيازات والاستعمالات الفعلية، خصوصاً

 خارج التوثيق الكامل.
ً
المستخدمة سكنياً

ن� إدارة الأصل،  وع. فالجمع بين ويقوم الخيار الثالث على فصل وظائف الدولة داخل المشرر
داخل  اضات  الاعرتر ي 

في� والنظر  والتخطيط،  المستثمرين،  مع  والتفاوض  الأرض،  وطرح 
مسار واحد يسّرّع التعاقد، لكنه يضعف حماية أصحاب الحقوق. لذلك يحتاج أي إطار 
ن� الجهة المالكة أو المديرة للأصل، والجهة الناظمة  ي إلى توزيــــع واضح للأدوار بين

سياساتي�
اضات وتبت  ي تستقبل الاعرتر للاستثمار، والجهة الفنية المسؤولة عن التخطيط، والجهة التي�
وع، لا إجراءًً   من تصميم المشرر

ً
اض والتعويض جزءاً ، يصبح الاعرتر ي التعويض. بهذا المعىنى

في�
 بعد بدء التنفيذ.

ً
تصحيحياً

: توصيات تنفيذية
ً
خامساً

جم التوصيات التالية الخيارات السابقة إلى إجراءات محددة، موزعة بحسب الجهات  ترتر
المسؤولة عن الاستثمار، إدارة الأصول، التخطيط، وحماية الحقوق.

ى،  الكربر العقاري  التطوير  بمشاريــــع  إطار مؤقت خاص  إصدار  الانتقالية  الإدارة  - على   1
ي الحقوق، قبل 

وع يمس حقوق السكن والأرض والملكية بتدقيق مسبق في� يربط أي مشرر
اكة استثمارية. ي أي شرر

ي في�
توقيع العقود أو إدخال الأراضي�

ي لكل 
2 - على هيئة الاستثمار السورية والجهات الناظمة للاستثمار تحديد المسار القانوني�

ي ذلك ما إذا كان سيخضع لقانون الاستثمار رقم 
وع قبل عرضه على المستثمرين، بما في� مشرر

18 لعام 2021 المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2023 وتعليماته التنفيذية، أو لأي صيغة 
قانونية أخرى.

ي سيطرحها للاستثمار، ولا  ي والعقارات التي�
3 - على الصندوق السيادي نشرر بيانات الأراضي�

، مصدر انتقالها إلى الصندوق، الجهة المالكة أو  ي
سيما موقعها، مساحتها، وضعها القانوني�

المديرة لها، وطريقة تقييمها.

سجل  إنشاء  الإدارية،  الوحدات  مع  بالتنسيق  والبيئة،  المحلية  الإدارة  وزارة  على   -  4
وع تطوير عقاري واسع، يتيح لأصحاب  ي كل منطقة تدخل ضمن مشرر

مطالبات محليي في�
الحقوق تقديم الوثائق الرسمية والبديلة ضمن آلية تحقق واضحة.

ي استخدامها داخل 
ي بالأرض أو تغييرر في�

5 - على الوحدات الإدارية تعليق أي تصرف نهائي�
ي المطالبات الأساسية.

اض الأولية والبت في� ة الاعرتر ن� انتهاء فرتر نطاق مشاريــــع التطوير، إلى حين

ى،  6 - على الإدارة الانتقالية فصل الأدوار المؤسسية داخل مشاريــــع التطوير العقاري الكربر
ي  ، والجهة التي� ي

ي تنظم التخطيط العمراني� ي تملك أو تدير الأصول، والجهة التي� ن� الجهة التي� بين
الحقوق، مع ربط أي  اضات أصحاب  ي اعرتر

ي تنظر في� التي� المستثمرين، والجهة  تتعاقد مع 
دعم دوليي بمعاييرر حماية حقوق السكن والأرض والملكية.

سجل مطالبات محليي
الرسمية  الوثائق  تقديم  يتيح 
ي 

والبديلة قبل التصرف النهائي�
بالأرض أو تغييرر استخدامها.
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ي سوريا؛ 
ي السكن في�

إعادة الإعمار والحق في�
نحو سياسة انتقالية تحميي الملكية وتحدّّ 

من مخاطر الاستثمار العقاري 
معن ك�ف 

ملخص تنفيذي
ي سوريا لا يمكن أن تُُدار 

تخلص هذه الورقة إلى أن إعادة الإعمار في�
ي أو استثماري منفصل عن حقوق السكن والملكية 

كملف عمراني�
ر  وح واللجوء، وترضر ز ن� النز� ن� بين ن� السوريين والعودة. فمع بقاء ملايين
ي 

، وارتفاع كلفة إعادة إعمار المباني� ي جزء كبيرر من المخزون السكني�
أي  يصبح  الحالية،  الدولة  قدرة  تفوق  مستويات  إلى  السكنية 
اعات  ز النز� ومعالجة  الحقوق  بتثبيت  مسبوق  غيرر  إعمار  مسار 
العقارية عرضة لإنتاج موجة جديدة من الإقصاء. لذلك لا تكمن 
ي بحد  ي أو التمويل الخارجي�

ي الحاجة إلى التنظيم العمراني�
المشكلة في�

ي احتمال أن تتحول هذه الأدوات إلى آليات لإعادة 
ذاتها، بل في�

أو تحميل   ، ن� السكان الأصليين تقليص حقوق  أو  الملكية،  توزيــــع 
رين كلفة الإعمار عربر الحصص والاقتطاعات. المترضر
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ي بعض أحياء دمشق، ولا سيما جوبر والقابون، أن الخطر لا 
وتظهر الخطط المطروحة في�

ي نفسه، بل حول نموذج استثماري قد يسبق تثبيت الحقوق 
يدور حول التنظيم العمراني�

ن� يطالب بعض السكان  ي حين
ي موقع القيادة قبل صاحب المسكن. ففي�

ويضع المستثمر في�
يثيرر   ،2015 لعام   23 رقم  المدن  وعمران  التخطيط  قانون  مثل  واضح،  تنظيميي  بإطار 
من  مخاوف  المستقبلية  المساحات  من  والاقتطاع  كات  الشرر عربر  الإعمار  تمويل  نموذج 
تحويل العودة إلى صفقة عقارية. وعليه، تحتاج الإدارة الانتقالية إلى سياسة سكنية انتقالية 
ميم  اف بالوثائق البديلة، وتنظيم إزالة الأنقاض، ودعم الرتر تبدأ من تثبيت الملكيات، والاعرتر
اك المجتمعات المحلية، قبل إطلاق المخططات أو إدخال المناطق  ، وإشرر ي

والبناء الذاتي�
ي حسابات الاستثمار العقاري.

المدمرة في�

أولًاً: المشكلة السياساتية
ي شديد 

ي وحقوقي� إعادة الإعمار ضمن سياق سكني� ي سوريا ملف 
الانتقالية في� الإدارة  تواجه 

التعقيد. فالمسألة لا تقتصر على إعادة بناء المساكن المدمرة أو ترميم البنية التحتية، بل 
ي إثبات 

، صعوبات واسعة في� ي ي المخزون السكني�
ابطة: نقص حاد في� ترتبط بثلاث مشكلات مرتر

ي ظل ضعف 
استثماري في� أو  ي  تمويل خارجي� إلى  ة  السكنية، وحاجة كبيرر الملكية والحقوق 

واضح  ي 
بإطار حقوقي� إعمار غيرر مسبوقة  أي سياسة  التداخل  هذا  ويجعل  الدولة.  موارد 

. اع العقاري والاجتماعيي ز عرضة لتحويل إعادة البناء إلى مصدر جديد للنز�

بدأت موجات العودة منذ أواخر 2024 تكشف حدود المقاربة القائمة. فالعودة لا تتحقق 
بمجرد فتح الطرق أو إصدار قرارات إدارية، إذ يحتاج العائدون إلى مساكن قابلة للسكن، 
بدائل  الحصول على  أو  فيها،  إثبات حقوقهم  إلى  أو  مساكنهم،  ترميم  القدرة على  إلى  أو 
ر جزء كبيرر من المخزون  وح واللجوء، وترضر ز ن� النز� ن� بين ن� السوريين عادلة عنها. ومع بقاء ملايين
العمليي الأول لأي عودة آمنة  ط  ، وارتفاع كلفة إعادة الإعمار، أصبح السكن الشرر ي السكني�

ومستقرة.

 
ً
ية والمناطق المصنفة زراعياً ي العشوائيات والمناطق شبه الحرضر

 في�
ً
وتزداد المشكلة تعقيداً

إلى  السكان  من  يستند كثيرر  لا  المناطق،  هذه  ي 
ففي� عقود.  منذ  ي  السكني� استخدامها  رغم 

أو  وقضائية،  مالية  وثائق  أو  مسجلة،  غيرر  عقود  إلى  بل   ،
ً
أصولاً مسجلة  ملكية  سندات 

وكالات، أو شهادات محلية، أو وقائع إشغال طويلة الأمد. لذلك فإن اعتماد السجل العقاري 
 من 

ً
ائح واسعة من الحماية، خصوصاً  لإثبات الحقوق قد يؤدي إلى استبعاد شرر

ً
وحده معياراً

ن� الذين فقدوا وثائقهم أو تعذر عليهم الوصول إليها. ن� واللاجئين النازحين

إلى  وتدفعها  الانتقالية،  الإدارة  على   
ً
اً  كبيرر

ً
ضغطاً الإعمار  إعادة  تفرض كلفة  المقابل،  ي 

في�
كات. لكن إدخال الاستثمار إلى ملف  البحث عن صيغ تمويلية تعتمد على المستثمرين والشرر
: فمن جهة، قد تتحول الأحياء 

ً
 مزدوجاً

ً
إعادة الإعمار قبل تثبيت حقوق السكان يخلق خطراً

المدمرة إلى مساحات قابلة لإعادة التنظيم والاقتطاع؛ ومن جهة أخرى، قد تتحول حقوق 
ن� والسكان إلى حصص أو تعويضات لا تضمن لهم العودة إلى أماكنهم الأصلية. المالكين

ي النقاشات الجارية حول إعادة إعمار بعض أحياء دمشق، 
تظهر هذه المخاطر بوضوح في�

ي بحد ذاته، بل حول 
اع لا يدور حول مبدأ التنظيم العمراني� ز ولا سيما جوبر والقابون. فالنز�

رة  النموذج الذي سيحكمه: هل يجري التنظيم كأداة لتثبيت الحقوق ودمج المناطق المترضر
حقوق  من  واسع  اقتطاع  عربر  الإعمار  لتمويل  أم كآلية   ، الرسميي ي 

العمراني� النسيج  ضمن 
ي موقع متقدم على أصحاب الحقوق؟

كات في� ن� وإدخال الشرر المالكين

انتقالية  سكنية  سياسة  غياب  ي 
في� الأساسية  السياساتية  المشكلة  تتمثل  ذلك،  على  بناءًً 

ترتيب  إلى  تحتاج  الإعمار  فإعادة  والتنظيمية.  الاستثمارية  المخططات  تسبق  واضحة 
اف بالوثائق البديلة قبل إعادة  أولويات مختلف: تثبيت الحقوق قبل إزالة الأنقاض، الاعرتر
اك السكان قبل اعتماد المخططات، وتحديد آليات عادلة للتمويل  توزيــــع الملكيات، إشرر
رين كلفة الإعمار من حصصهم المستقبلية. من دون هذا الإطار، قد  قبل تحميل المترضر
ر إلى أداة لإعادة توزيــــع الملكية وإنتاج  تتحول إعادة الإعمار من مدخل للعودة وجربر الرضر

مظالم جديدة.
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: حجم أزمة السكن والعودة
ً
ثانياً

ي سوريا تتجاوز حدود المعالجة 
وح والعودة أن أزمة السكن في� ز ات الدمار والنز� تكشف مؤشرر

ي الصادر 
العمرانية أو التمويل العقاري التقليدي. وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي�

ل بالكامل خلال سنوات الحرب، فيما تعرض ما  ز ي شباط 2025، دُُمّّر نحو 325 ألف منز�
في�

ار جزئية، ما ترك 1 من كل 4 أسر سورية من دون مأوى  ل لأضرر ز ن� 600 ألف و1 مليون منز� بين
ي بات خارج الاستخدام أو يحتاج إلى   من المخزون السكني�

ً
 واسعاً

ً
ي ذلك أن جزءاً ملائم. ويعني�

ترميم وتأهيل قبل أن يتمكن السكان من العودة إليه.

البنك  بيانات  فوفق  متجدد.  ي 
سكاني� ضغط  مع  ي  السكني� العرض  ي 

في� الفجوة  هذه  امن  ز تتز�
ي 2024 نحو 24.67 مليون نسمة، 

ي تموز 2025، بلغ عدد سكان سوريا في�
الدوليي المحدثة في�

ي 2011، أي بزيادة تقارب 1.8 مليون نسمة. ورغم أن هذه 
مقابل 22.87 مليون نسمة في�

ن� غيرر المستقرين بصورة دائمة   يشمل عادة اللاجئين
ً
 واسعاً

ً
 سكانياً

ً
التقديرات تعتمد تعريفاً

ي تراكميي نتج عن النمو الطبيعيي للسكان خلال  ي بلدان اللجوء، فإنها تشيرر إلى طلب سكني�
في�

. ن� سنوات الحرب، يضاف إلى احتياجات العائدين والنازحين

استمرار حجم  إلى  ن�  اللاجئين لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  بيانات  تشيرر  كما 
ئ  مليون لاجئ� الأول 2025، كان هناك 4.3  كانون  نطاق واسع. فحىتى  واللجوء على  وح  ز النز�
قدّّرت   ،2026 حزيران   4 ي 

وفي� ومصر.  والعراق  والأردن  ولبنان  تركيا  ي 
في� ن�  مسجلين سوري 

. كما أشارت 
ً
المفوضية عدد العائدين منذ 8 كانون الأول 2024 بنحو 1,672,052 شخصاً

ي حالة نزوح داخليي داخل سوريا، 
ي 21 نيسان 2026 إلى بقاء نحو 5.5 مليون شخص في�

في�
ي ذلك   منذ كانون الأول 2024. ويعني�

ً
رغم عودة واستقرار أكثرر من 1.8 مليون نازح داخلياً

وح وضغط العودة الفعلية. ز ي الوقت نفسه ضغط استمرار النز�
أن قطاع السكن يواجه في�

السكن  هشاشة  حيث كانت  ية،  الحرضر شبه  والمناطق  العشوائيات  ي 
في� الأزمة  وتتعمق 

أو  المخالف  السكن  ل 
ّ
شكّ  ،2010 عام  تقديرات  فبحسب  الحرب.  قبل  قائمة  والملكية 

دراسة  وتظهر  سوريا.  ي 
في� المساكن  إجماليي  من  بالمئة  و40  بالمئة   30 ن�  بين العشوائيات 

بالمئة  نحو 40  ي 2010 
في� بلغت  ي 

العشوائي� السكن  مناطق  أن  عام 2013  أكاديمية صادرة 
ي اللاذقية ودرعا، 

ي دمشق وحلب وحماة، ونحو 66 بالمئة في�
ي السكنية في�

من إجماليي الأراضي�
المنظم. كما  السكن  الرقة 4 أضعاف مساحة  ي 

ي في�
العشوائي� السكن  فيما تجاوزت مساحة 

، المستندة إلى بيانات UN-Habitat، إلى أن نسبة السكان  تشيرر قاعدة بيانات البنك الدوليي
ي العشوائيات بلغت نحو 27 بالمئة قبل الحرب، ثم ارتفعت إلى نحو 41 بالمئة 

ن� في� المقيمين
بحلول 2022.

ن� ينحدرون  ن� واللاجئين ة على سياسات العودة. فجزء كبيرر من النازحين لهذه الأرقام دلالة مباشرر
يصعب  واسع، حيث  لدمار  تعرضت  أحياء  من  أو  ية  شبه حرضر أو  مناطق عشوائية  من 
ي زيادة 

إثبات الملكية أو الحصول على تعويضات عربر السجل العقاري وحده. لذلك لا تكفي�
ربط  إلى  السكن  ملف  يحتاج  إذ  الأزمة،  لمعالجة  الإيجارات  أو خفض  ي  السكني� المخزون 
ي  ن� العودة، وإثبات الحقوق، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفيرر بدائل للفئات التي� مباشرر بين

لا تستطيع ترميم مساكنها أو إثبات ملكيتها بالطرق التقليدية.

وتظهر كلفة إعادة الإعمار حدود قدرة الدولة والسوق على معالجة الأزمة من دون إطار 
ين الأول 2025، تصل  ي 21 تشرر

ي واضح. فبحسب تقديرات البنك الدوليي الصادرة في�
سياساتي�

ي السكنية وحدها إلى نحو 75 مليار دولار، من أصل تقدير إجماليي 
كلفة إعادة إعمار المباني�

الإجماليي  المحليي  بالناتج  وبمقارنتها  دولار.  مليار   216 يبلغ  الإعمار  إعادة  لكلفة  محافظ 
، تمثل  ي 2023 وفق بيانات البنك الدوليي

الاسميي لسوريا، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار في�
الإجماليي  المحليي  الناتج  أضعاف   3.75 نحو  وحدها  السكنية  ي 

المباني� إعمار  إعادة  كلفة 
السنوي. أما الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار، فتقارب 10 أضعاف الناتج المحليي الإجماليي 

المتوقع لعام 2024.

 
ً
حالياً الدولة  تملك  لا  فمن جهة،  السكن معضلة سياساتية مزدوجة.  أزمة  تطرح  وبذلك 
العودة. ومن  استيعاب موجات  أو  ر  المترضر ي  السكني� المخزون  بناء  الكافية لإعادة  الموارد 

75 مليار دولار لإعمار 
ي السكنية من أصل 

المباني�
كلفة إجمالية محافظة 

لإعادة إعمار سوريا تُُقدّّر 
بنحو 216 مليار دولار.

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/undp-sy-seia-final-24022025_compressed.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/undp-sy-seia-final-24022025_compressed.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/undp-sy-seia-final-24022025_compressed.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SY&utm_source=chatgpt.com
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=SY&utm_source=chatgpt.com
https://www.unhcr.org/emergencies/syria-emergency
https://www.unhcr.org/emergencies/syria-emergency
file:///Users/jadyazigi/Downloads/Comprehensive%20Overview%20of%20Refugee%20Returnees%204%206%20%202026%20(1).pdf
file:///Users/jadyazigi/Downloads/Comprehensive%20Overview%20of%20Refugee%20Returnees%204%206%20%202026%20(1).pdf
https://data.unhcr.org/en/documents/details/122121
https://data.unhcr.org/en/documents/details/122121
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750488?utm_source=chatgpt.com
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750488?utm_source=chatgpt.com
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01750488?utm_source=chatgpt.com
https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.SLUM.UR.ZS?locations=SY
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/21/syria-s-post-conflict-reconstruction-costs-estimated-at-216-billion
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/21/syria-s-post-conflict-reconstruction-costs-estimated-at-216-billion
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/21/syria-s-post-conflict-reconstruction-costs-estimated-at-216-billion
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رت  ي ترضر جهة أخرى، لا يستطيع السوق وحده إنتاج مساكن ميسورة وعادلة للفئات التي�
مسبقة  ضمانات  دون  من  الاستثمار  على  الاعتماد  فإن  لذلك  وح.  ز والنز� الحرب  من  أكثرر 
لحماية الحقوق قد يحول أزمة التمويل إلى مدخل جديد لتقليص حقوق السكان، بدل أن 

يكون أداة لدعم عودتهم واستقرارهم.

ي والمؤسسيي
: مخاطر الإطار القانوني�

ً
ثالثاً

وح  ز ي ملف السكن من سؤال إثبات الحق. فبعد سنوات من النز�
تبدأ المخاطر القانونية في�

ن� بإثبات  والتهجيرر والدمار والاستيلاء على العقارات، يجد كثيرر من السكان أنفسهم مطالبين
. وعندما تعتمد الجهات الرسمية على 

ً
 وإدارياً

ً
علاقة سكنية أو عقارية قطعتها الحرب مادياً

السجل العقاري وحده، أو تتعامل مع الوثائق البديلة بوصفها أدوات ثانوية، ينتقل عبء 
الحرب إلى أصحاب الحقوق أنفسهم، وتتحول العودة من حق إلى مسار إثبات معقد لا 

ن� اجتيازه. ن� واللاجئين يستطيع كثيرر من النازحين

ية والمناطق المصنفة  ي العشوائيات والمناطق شبه الحرضر
 أوسع في�

ً
تتخذ هذه المشكلة بعداً

 على عقود غيرر مسجلة، أو وكالات، أو 
ً
، حيث قامت علاقات السكن والملكية غالباً

ً
زراعياً

ي هذه الحالات، 
ائب، أو شهادات محلية. في� وثائق مالية وقضائية، أو إيصالات خدمات وضرر

الإثبات  يؤدي حصر  لذلك  للحقوق.  الفعلية  الخريطة  العقاري وحده  السجل  يعكس  لا 
فعلية  علاقة  امتلاكها  رغم  الحماية،  من  واسعة  فئات  استبعاد  إلى  الرسمية  بالسندات 

ومستمرة بالأرض أو المسكن.

ي والملكية هذا الخطر. فقد أشارت لجنة 
يعات المرتبطة بالسكن والأراضي� فاقم تراكم التشرر

إلى  ي 2021، 
الثاني� ي 21 كانون 

الصادر في� تقريرها  ي 
في� المستقلة بشأن سوريا،  الدولية  التحقيق 

ي والملكية منذ 2011. وخلق هذا 
 بالسكن والأراضي�

ً
 متعلقاً

ً
صدور ما لا يقل عن 40 قانوناً

ي 
اكم بيئة قانونية معقدة، تداخلت فيها المصادرة والحجز والاستملاك والتنظيم العمراني� الرتر

إلى  الانتقالية  المرحلة  تحتاج  لذلك  والمهجرين.  ن�  الغائبين الفعليي على عقارات  والاستيلاء 
ك البنية القانونية  معالجة شاملة للملكية، لا إلى إجراءات متفرقة تعالج بعض الملفات وترتر

نفسها من دون مراجعة.

ي هذا الاتجاه، بينها المرسوم رقم 16 لعام 2025 
اتخذت الإدارة الانتقالية بعض الخطوات في�

ن� 2012 و2024 بموجب توجيهات  المتعلق بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطيي الصادرة بين
هذه  وتمثل  الاحتياطية.  الحجوز  بعض  برفع  لاحقة  قرارات  إلى  إضافة  الأمنية،  الأجهزة 
عهد  خلال  عقابية  الملكية كأداة  استخدام  آثار  بعض  لمعالجة   

ً
مهماً  

ً
مدخلاً الإجراءات 

مطالبات  ي 
لتلقي� موحدة  وطنية  بآلية  ن  تقرتر لم  إذا  محدودة  تبقىى  لكنها  السابق.  النظام 

ن�  واللاجئين ن�  الغائبين حقوق  وحماية  اعات،  ز النز� وتسوية  البديلة،  الوثائق  وفحص  الملكية، 
والنساء والورثة.

ي 
كما ظهرت آليات محلية لمعالجة بعض حالات الاستيلاء على العقارات، مثل لجان النظر في�

. وتفيد  ي
، أي الاستيلاء الظاهر والواضح على عقار من دون سند قانوني� ن حالات الغصب البيّن��

ي يمكن فيها تحديد الغاصب وصاحب الحق بوضوح. لكنها لا  ي الحالات التي�
هذه اللجان في�

ي تتداخل  ي المناطق التي�
 في�

ً
ي لمعالجة كتلة أوسع من الحقوق السكنية المعقدة، خصوصاً

تكفي�
الوثائق،  وفقدان  الطويل،  والإشغال  المسجلة،  غيرر  والعقود  الشيوع،  على  الملكية  فيها 
، تكشف هذه اللجان الحاجة إلى إطار مؤسسيي أوسع، لا إلى  ر السجلات. بهذا المعىنى وترضر

 فقط.
ً
معالجة جزئية للحالات الأكثرر وضوحاً

أو خدمية  فنية  عملية  ليست  الركام  فإزالة  الأنقاض.  إزالة  ملف  ي 
في� نفسها  المخاطر  وتظهر 

محايدة، لأنها قد تؤدي إلى محو معالم تساعد السكان على إثبات ملكياتهم أو حيازاتهم، 
مثل بقايا البيوت، وحدود العقارات، ومعالم الحارات والشوارع والأزقة. لذلك يؤدي إطلاق 
إزالة الأنقاض قبل توثيق الحقوق والمعالم والسجلات البديلة إلى إضعاف قدرة السكان، 
. كة، على إثبات صلتهم بالمكان لاحقاًً ولا سيما أصحاب الملكيات غيرر المسجلة أو المشرتر

تحتاج حماية الحقوق، بناء على ذلك، إلى مقاربة مؤسسية متعددة المصادر. وتشمل هذه 
المقاربة السجل العقاري، والسجلات القضائية والمالية، وأرشيف الكاتب بالعدل، والعقود 

المرسوم رقم 16 لعام 
2025

ألىغى قرارات الحجز 
ن�  الاحتياطيي الصادرة بين

2012 و2024 بتوجيهات 
الأجهزة الأمنية.

إزالة الركام قد تمحو أدلة 
الحقوق يجب توثيق بقايا 
المنازل والحدود العقارية 

والسجلات البديلة قبل إزالة 
الأنقاض.

https://digitallibrary.un.org/record/3901557/files/A_HRC_46_54-EN.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://digitallibrary.un.org/record/3901557/files/A_HRC_46_54-EN.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%a7%d9%86%d8%aa/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%ba%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b6-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b6-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b6-%d8%ad%d9%84%d8%a8/
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ائب، والشهادات المحلية، ضمن ضوابط  الخاصة، والوكالات، وإيصالات الخدمات والرضر
وير أو الاستغلال. كما تتطلب تجميد أي إزالة واسعة للأنقاض  ز واضحة للتحقق ومنع التز�
رة قبل توثيق الحقوق الأصلية للسكان.  ي المناطق المترضر

أو إطلاق مخططات تنظيمية في�
ط، قد تتحول إجراءات إعادة الإعمار إلى آلية جديدة لإضعاف الملكية  فمن دون هذا الشرر

ر.  لجربر الرضر
ً
وحق العودة، بدل أن تكون مدخلاً

: نموذج جوبر والقابون: كلفة الإعمار ومن يدفعها؟
ً
رابعاً

ي قد   للمخاطر التي�
ً
 ملموساً

ً
تقدم الخطط المطروحة لإعادة إعمار جوبر والقابون نموذجاً

ن�  ي هذين الحيين
تنتج عن إدخال الاستثمار إلى ملف الإعمار قبل تثبيت الحقوق. فالقضية في�

، بل برفض نموذج تمويل يقوم على استقدام  ي
لا تتعلق برفض السكان لمبدأ التنظيم العمراني�

ة من مساحة  وع وبنيته التحتية، مقابل حصولها على نسبة كبيرر كات أجنبية لتنفيذ المشرر شرر
وع. المشرر

ي 13 آذار 2026، طُُرحت نسبة 
ي محافظة دمشق في�

وبحسب ما نُُقل عن اجتماع عُُقد في�
بالمئة من  إلى 70  ، وقد تصل 

ً
المنظمة سابقاً المناطق  بالمئة من مساحة  إلى 50  تصل 

ي ذلك أن كلفة الإعمار لا تُُموّّل  مساحة العشوائيات المبنية على أراض مصنفة زراعية. ويعني�
رين، عربر تحويل  ن� والسكان المترضر  من حقوق المالكين

ً
فقط عربر الاستثمار، بل تُُخصم عملياً

كات المنفذة. جزء واسع من المساحة المستقبلية إلى حصة للشرر

ي 29 آذار 2026 بعنوان “نحو 
ي بيان صدر في�

ي المقابل، طالب بعض فاعليي القابون، في�
في�

إعمار عادل يحفظ الأرض والكرامة”، باعتماد قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 
كات مساهمة  ن� حق المقاسمة أو تأسيس شرر  لإعادة التنظيم، مع منح المالكين

ً
2015 إطاراً

لتثبيت  التنظيم كأداة  ن�  بين يفصل  أنه  ي 
في� الموقف  هذا  أهمية  وتكمن  المتعهدين.  واختيار 

لفرض  إلى غطاء  يتحول  ن�  التنظيم حين ن�  ، وبين ي
قانوني� إطار  توزيعها ضمن  وإعادة  الحقوق 

نموذج استثماري على أصحاب الحقوق.

مصنفة  أراض  على  أو  التنظيم  خارج  تقع  ي  التي� المناطق  ي 
في� النموذج  هذا  حساسية  تزداد 

مع  التعامل  يؤدي  قد  الحالات،  هذه  ي 
ففي� عقود.  منذ  ي  السكني� استخدامها  رغم   ،

ً
زراعياً

وتخفيض حصصهم  السكان،  تقليص حقوق  إلى  فقط  الإداري  تصنيفها  بحسب  الأرض 
ن� أو  المستقبلية، وتجاهل قيمة الأبنية القائمة وواقع الإشغال الطويل. كما أن تعدد المالكين
ي للحصول على 

ة لا تكفي� ي عقار واحد قد يحول الملكية الأصلية إلى حصص صغيرر
الورثة في�

مسكن بديل.

: من يدفع كلفة الإعمار؟ فإذا جرى تمويل 
ً
 مركزياً

ً
 سياساتياً

ً
تطرح حالة جوبر والقابون سؤالاً

ر  ، تتحول إعادة الإعمار من مسار لجربر الرضر ن� وع عربر اقتطاع واسع من حقوق المالكين المشرر
إلى عملية إعادة توزيــــع للملكية. أما إذا جرى التنظيم بعد تثبيت الحقوق، وضمن آليات 
ي 

اض واضحة، فيمكن أن يصبح أداة لإعادة دمج الأحياء المدمرة في� ن� وتوزيــــع واعرتر تخمين
ن� خارجها. ، من دون دفع السكان الأصليين ي

النسيج العمراني�

: خيارات السياسة العامة
ً
خامساً

الاستثمارية  المخططات  تسبق  انتقالية  سكنية  سياسة  إلى  الانتقالية  الإدارة  تحتاج 
الإعمار.  لإعادة  مؤجلة  نتيجة  لا  للعودة   

ً
طاً شرر بوصفه  السكن  مع  وتتعامل  والتنظيمية، 

ابطة. ويمكن لهذه السياسة أن تقوم على 6 خيارات مرتر

ي  ي أن تبدأ السياسة السكنية من الأسر التي�
1 - سياسة إسكانية للفئات الأكثرر هشاشة: ينبغي�

ي سوق العقارات. 
ميم بمواردها الذاتية، ولا تملك قدرة تفاوضية في� لا تستطيع العودة أو الرتر

والأسر  للسكن،  قابلة  غيرر  أو  مدمرة  مساكن  إلى  والعائدين  النازحة،  الأسر  ذلك  ويشمل 
ي ذلك 

. ويقتضي� ن� ي ترأسها نساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والورثة والغائبين التي�
ي بحالة المسكن الأصليي ودرجة  وضع معاييرر شفافة لتحديد الأولويات، وربط الدعم السكني�

. ي
ي والمعي�شي

ر ووضع الأسرة القانوني� الرضر

70% و%50
حتان  الحصتان المقرتر
كات الأجنبية من  للشرر

 
ً
المناطق المنظمة سابقاً

والعشوائيات المبنية على 
أراضٍٍ مصنفة زراعية.

https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
https://hlp.syria-report.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%aa%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%a7/


اسا�ت  ارا�ت الس�ي �ي
�خ

95

مو�ز 2026
�ت

ي ترميم مساكنهم بموارد 
ي المنظم: أظهرت مبادرات السكان في�

ميم والبناء الذاتي� 2 - دعم الرتر
ذاتية وجود مسار اجتماعيي فعليي للعودة. ويمكن تحويل هذا المسار من استجابة اضطرارية 
المختصة.  والجهات  البلديات  تقدمه  ي 

وقانوني� وهندسيي  ي  فني� دعم  عربر  منظم  خيار  إلى 
اخيص المؤقتة أو المرحلية، وتقديم  ويشمل ذلك إرشادات السلامة الإنشائية، وتسهيل الرتر
ميم، بما يقلل الحاجة إلى انتظار مشاريــــع  ة أو قروض ميسرة للأسر القادرة على الرتر منح صغيرر

ى قد تستغرق سنوات. إعمار كربر

الاعتماد  تجاوز  إلى  الحقوق  حماية  تحتاج  الملكية:  لإثبات  المصادر  متعددة  آلية   -  3
 
ً
خصوصاً المناطق،  من  كثيرر  ي 

في� والسكن  فالملكية  العقاري.  السجل  على  الحصري 
إشغال طويلة  وقائع  أو  بديلة  وثائق  إلى  يستندان  ية،  الحرضر والمناطق شبه  العشوائيات 
ن� السجل العقاري، والسجلات القضائية  الأمد. لذلك يجب اعتماد آلية تحقق تجمع بين
الخدمات  وإيصالات  والوكالات،  الخاصة،  والعقود  بالعدل،  الكاتب  وأرشيف  والمالية، 
ائب، والشهادات المحلية. ويتيح ذلك حماية أصحاب الحقوق الذين فقدوا وثائقهم  والرضر

. أو لم تكن ملكياتهم مسجلة أصولاًً

ورية  اك البلديات ولجان الأحياء: تملك البلديات ولجان الأحياء معرفة محلية ضرر 4 - إشرر
ي 

ينبغي� لذلك  والإشغال.  الملكية  أنماط  وفهم  ار،  الأضرر وتقدير   ، ن� الأصليين السكان  لتحديد 
ومراقبة  الخدمات،  أولويات  وترتيب  المخططات،  ومراجعة  الحقوق،  توثيق  ي 

في� اكها  إشرر
أو  المحليي  التمثيل  احتكار  تمنع  ضوابط  ضمن  اك  الإشرر هذا  يجري  أن  ويجب  التنفيذ. 

ن� والنساء وأصحاب الحقوق الأضعف. ن� واللاجئين استخدامه لإقصاء الغائبين

5 - ضبط المضاربة العقارية: تخلق مرحلة ما بعد الحرب بيئة مناسبة لتجميع الملكيات 
 عندما يضطر المالك أو النازح إلى 

ً
رة بأسعار منخفضة، خصوصاً اء العقارات المترضر وشرر

البيع تحت ضغط الحاجة أو الخوف من فقدان الحق. لذلك يحتاج سوق العقارات إلى 
ي المناطق 

يبية وتنظيمية تحد من المضاربة، وتراقب عمليات البيع الواسعة في� أدوات ضرر
ن� من أحيائهم. المدمرة، وتمنع تحويل إعادة الإعمار إلى فرصة لإقصاء السكان الأصليين

 
ً
طاً ن� تثبيت الحقوق: يمثل تثبيت الحقوق شرر 6 - تعليق التنظيم وإزالة الأنقاض إلى حين

رة.  المترضر المناطق  ي 
في� تنظيمية  مخططات  إطلاق  أو  للأنقاض  واسعة  إزالة  لأي   

ً
مسبقاً

ي إثبات الملكية أو الحيازة، كما أن التنظيم قبل 
فإزالة الركام قد تمحو معالم مادية تساعد في�

عادلة.  غيرر  تعويضات  أو  إلى حصص  القديمة  الملكيات  يحول  قد  الحقوق  من  التحقق 
اض، وتحديد  ي توثيق العقارات والمعالم والسجلات البديلة، وفتح باب الاعرتر

لذلك ينبغي�
ي مشاريــــع تنظيم أو استثمار.

أصحاب الحقوق، قبل إدخال المناطق المدمرة في�

: توصيات تنفيذية
ً
سادساً

ي والملكية، يربط أي 
ي مؤقت للسكن والأراضي� 1 - على الإدارة الانتقالية إصدار إطار وطني�

، ويحدد قواعد واضحة لإثبات الملكية، وإزالة 
ً
وع لإعادة الإعمار بتثبيت الحقوق أولاً مشرر

ن� والنساء والورثة. ن� واللاجئين اض، وتمثيل الغائبين الأنقاض، والتعويض، والاعرتر

ي 
2 - على الوزارات والجهات المركزية المعنية تعليق أي مخططات تنظيمية أو استثمارية في�

المناطق المدمرة قبل إنجاز توثيق أوليي للحقوق والمعالم العقارية، وفتح سجل مطالبات 
محليي يتيح لأصحاب الحقوق تقديم الوثائق الرسمية والبديلة والشهادات المحلية ضمن 

آلية تحقق واضحة.

تتولى جمع  والملكية،  للسكن  مراكز محلية  إنشاء  الإدارية  والوحدات  البلديات  - على   3
الأنقاض  إزالة  أعمال  وتنسيق  اضات،  الاعرتر وتسجيل  الإداري،  الإرشاد  وتقديم  الوثائق، 

ن� أو الفئات الأضعف. ميم، وضمان مشاركة لجان الأحياء من دون استبعاد الغائبين والرتر

ة  4 - على الجهات المانحة والمنظمات الدولية توجيه جزء من التمويل إلى برامج مباشرر
التحتية  البنية  مشاريــــع  ي 

في� الدعم  من حصر   
ً
بدلاً المنظم،  ي 

الذاتي� والبناء  المساكن  ميم  لرتر
ى، مع ربط التمويل بمعاييرر حماية الحقوق ومنع التهجيرر الثانوي. الكربر
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استشارات  تقدم  كة  محلية مشرتر عيادات  دعم  والهندسية  القانونية  المنظمات  - على   5
الإنشائية،  السلامة  وفحص  الملكية،  إثبات  تشمل  للسكان،  الكلفة  منخفضة  أو  مجانية 
اضات، وتوثيق الحقوق قبل إزالة الركام أو إعادة التخطيط. ار، ومتابعة الاعرتر وتقييم الأضرر

ي 
في� العقارية  المضاربة  لضبط  مؤقتة  أدوات  وضع  والبلديات  الانتقالية  الإدارة  على   -  6

الضغط،  تحت  اء  الشرر وتقييد  الواسعة،  البيع  عمليات  مراقبة  تشمل  المدمرة،  المناطق 
وتوثيق التنازلات العقارية، بما يمنع تحول الحاجة الاقتصادية والخوف من فقدان الحق 

. ن� إلى مدخل لتجميع الملكيات وإقصاء السكان الأصليين
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ي
تيب الهجئيا� ي هذا العدد بحسب الترر

المساهمون في�

التحولات  آثار  المعمقة حول  والتحقيقات  التقارير  ي 
في� الشيخ: صحفية متخصصة  بتول 

ي حياة السكان. تهتم بالتاريــــخ الشفوي وصحافة البيانات 
السياسية والسياسات العمرانية في�

وأدوات التقصيي مفتوح المصدر وقضايا العدالة المكانية.

 . ي  تصميم هذا العدد وإخراجه الفني�
ىلّى

: مصمم غرافيك، تو ي جاد يازجي�

وتركز على  القانون،  وتدرس  الإعلام  ي 
في� إجازة  : صحفية سورية حاصلة على  العليي جلنار 

التحقيقات الصحفية والتغطيات الاقتصادية وحقوق الملكية والشؤون القانونية.

السكن  وحقوق  والاقتصاد  المحلية  الشؤون  ي 
في� متخصص  ي 

صحفي� حميجو:  منار  محمد 
. ي الإعلام منذ 18 عاماًً

والملكية، يعمل في�

مرام فليحان: صحفية وكاتبة مستقلة، تتابع الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ي تفسيرر التحولات الراهنة.

السورية، وتركز على ترابطها في�

ي تخطيط المدن 
، يحمل ماجستيرر في� ي

ي التخطيط العمراني�
معن كفا: مهندس معماري وخبيرر في�

ي 
في� الدوليي  للتعاون  الألمانية  الوكالة  لدى   

ً
ية. عمل مستشاراً الحرضر الجغرافيا  ي 

في� ودكتوراه 
ي جامعة لورين.

ي في�
ي سوريا، ويدرّّس بدوام جزئي�

وع لحقوق السكن والملكية في� مشرر

اعات  ز ي تحليل النز�
ة للدراسات، ومدربة في� ن� عبدو: محامية وباحثة، مؤسسة مركز سميرر نالين

. ي اتيجي� ي الاسرتر
والتقاضي�


